9 9 
RS gD 


0 
ه رو 
القلد 


النْبَذِ في أَصُولٍ الفقه 


«للإمام ابن حزم الظاهري» 
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«مقد مه » 


إن الع لك نحمده» ونستعيئه » ونستغفره » رفوه باللده: دوو | نيعا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء Sy.‏ وأشهد أن لا إله 
إل الله خد لا شرك له 0 الو . 


ر م ر Ae‏ 3ے دك مر 0 0 
ويتام الین ءامنوا انوا الله حَقّ تقاییے ولا عون لا وام مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ]٠١۲‏ . 

چو ا م رص مم ی مده ذس 2 ء لس مده م س 
ا يكأيها الاس اتقو ریک الى خلقک من یں وودو ولق ما رَوْجَهَا وت مما رجالا كثيرا وضساء 


0 م 0 روج عم ر r‏ 
واتقوا الله الى ساون پد والأرحام إِنَ نَّ لله کا e‏ 


2 


ر 2س صل ل رو ەم ر و عمل ممحرء م 
تاا الزين اموا 6 21 وَفولُوا مَل ويلا و سلح لك عمل يخفر کک دنوب 
رم بيو لسعو e‏ 11 


ومن نغ الله رسوا ققد قات هرا عَظِيمًا# [الأحزاب: ١لا .]۷١‏ 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد يج » وإنشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

« بيان أهمية علم أصول الفقه وتعريفه: 

فإنَّ علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية؛ إِذْ هو الآلة والوسيلة والسبب الذي 
يُتوصّل بها إلى صلاح الاستنباط » ومن تم صلاح الفتوى» الأمر الذي يؤدّي إلى صلاح 
الدين».ولن يتمكن الفقيه الذي غلية مدان الفتوى ويرجع إل التاس لمتعرفة دينهم- من 
الفتوى إلا بإلمامه وإدراكه ھک قال تعالى : توا اهل أَلذِّمٌ إن 
کنر لا امون [النحل : *4]» ولن تستقيم فتوى أهل الذكر للمسلمين إلا بأصول الفقه 
وهذا يظهر من تعريفه» إذ هو : 

«العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 


١‏ الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


التفصيلية» وفى لفظ : «إدراك القواعد التى يتوصل بها 1 

وقيل: هو «نفس القواعد الموصّلة بذاتها إلى استنباط الأحكام عن أدلتها 
التفصيلية» . 

وقيل هو: «مجموع طرق الفقه على جهة الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد» وفى لفظ : «أدلة الفقه الإجمالية O‏ 

فهذه تعريفات الأصوليين لهذا العلم : [«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» (۱/ )٥۹‏ للشوكاني]. 


والمراد بقولهم : «وكيفية الاستفادة منها) يعني : كيفية استنباط الأحكام الشرعية 
واستخراجها من هذه الأدلة التي هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح› 
وغيرها من الأدلة الأخرى التي تُردَ في النهاية إلى الكتاب والسنّة» ولو حفظ طالب 
العلم الكتب التسعة من السنن مع كتاب الله وليس عنده علم أصول الفقه» فما 
استطاع استنباط حكم واحد من هذه الأدلة المحفوظة عنده ولا استفاد منها في فتوى . 

قال عبد الله بن الحسين بن عبد اللّه العكبري الحنبلي الفقيه الأصولي 
(ت ٦۱۹‏ ه)ء فيما نقله عنه ابن النجّار في الکو كب المنير .)٤۸ /١(‏ ۰ 

«أبلغ ما يُتوصّل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه» اه. 

وقال الامام أبو الحسين علاء الدين على بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن 
اللحَّام (ت7١8ه)‏ في كتابه : «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام 
الشرعية» (ص: 9): 

«فإنَ علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام» وهو علم عظيم 
شأنه وقدره» وعلا في العالم شرفه ومخبره؛ إِذْ ثمرته : ما تضمّنته الشريعة المطهّرة من 
الأحكام» وبه تحْكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام» اه. 

وقال جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسين الاسنوي (ت١/الاه)‏ في 
كتابه : «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص : 77- 74) : 

«فإنَ أصول الفقه علم عَظِمَ نفعه وقدره» وعلا شرفه وفخره. إِذْ هو مثار الأحكام 
الشرعية» ومنار الفتاوى التي بها صلاح المكلفين معاشًا ومعادّاء ثُمَّ إنه العمدة في 
الاجتهاد» وأهم ما يتوقف عليه من المواد» كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة 


الفلذ شنح النْبَدٍ في أصُول الْفِقَهِ E‏ 
الفضلاء . . . . وهو الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد» اه. 

وقال الشوكاني في كتابه : «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» /١(‏ 
4-۳ ه) : 

«فإنَ علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام» والملجأ الذي 
يلجا إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام» وكانت مسائله 
المقررة وقواعده المحرّرة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين» كما تراه فى مباحث 
الباحثين» وتصانيف المصتفين» فن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل 
الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول ...»اه. 

والذي يؤكد هذه الصلة الوطيدة بين الفقه وعلم أصول الفقه تعريف الفقهاء للفقه 
حيث قالوا: «هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية عن طريق 
الاجتهاد). 

ولماعرّفه السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانی (ت5١8ه)‏ فى كتابه : 
«التعريفات») (ص : 57 )١‏ قال : 

«هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. وفي الااصطلاح : هو العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

وقيل : هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفيّ الذي يتعلق به الحكم . 

وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمّل» اه . 

وقال أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه)‏ فى كتابه : «البرهان فى أصول الفقه» /١(‏ ۷) : 

«ومن مواد اللأصول: الفقه؟ فإنه مدلول اللأصول» ولا يتصور درك الدليل دون 
درك المدلول» اه. أي لا يتصور معرفة الدليل دون معرفة المدلول وهو الفقه. 

قال الحرجانى فى «التعريفات» (ص : ۰۹۳ ۱۸۳) : 

«الدليل في اللغة : هو المرشد وما به الإرشاد» وفي الاصطلاح : هو الذي يلزم 
من العلم به» العلم بشيء اخر» OE E‏ والمدلول: هو الذي يلزم من العلم بشيء 
آخر العلم به» اه. 


وعلى ضوء ذلك» لا يستقيم لفقيه فقهه إلا بآلة أصول الفقه؛ إِذْ المراد صلاح 


EN‏ الْفِلدُ شرع النْبدٍ في أضول الفقه 
الفتوى والوقوف على الأحكام الشرعية وقوفًا صحيحًا فينصلح دين النَّاس ودنياهم . 

ومن أجل هذه المعاني المذكورة افتتح الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني (ت4894ه) كتابه في علم أصول الفقه» والمسمّى : «قواطع 
الأدلة في الأصول» )17/١(‏ فقال : 

«فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفهاء قال الله تعالى : للا نَكَرَ من كل فرْمَةَ 
م طايقة هوا فى لين ولسوا رمه إا ثرا لوم ملم دك [العربة: 
5 أمر الله تعالى بالتفقّه في الدين وجعله فرضًا على فرق الاس قاطبة؛ ليقوم 
طائفة من كل فرقة به وينتصبوا في قومهم منصب الأنبياء في أممهم منذرين ومُحَذْرين» 
دعاةً إلى الله تعالى قائمين بدينه» يأتين سبيله» موضّحين للخلق نهجه» فصار الفقهاء 
خلفاء الرسل إنذارًا وتحذيرّاء وارثي علومهم قيامًا به وحملاء سالكين طريقتهم بثا 
ونشرًاء وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفِرّق» وناهيك بها من مرتبة . 

ولأنَّ علم الفقه علمٌ على منهج الازدياد؛ لأنه العلم بأحكام الحوادث» ولا حصر 
ولا حدّ للحوادث» ولا حد ولا حصر للعلم بأحكامها ومواجبهاء وعلم الأصول في 
الديانات” وإن كان علمًا شريفًا في نفسه» وهو أصل الأصول» وقاعدة كل العلوم» 
ولكنّه علم محصور مبناه» لأنه معارف محصورة» أمر الله تبارك وتعالى بها لا مزيد 
فيها ولا نقصان منها . 

وأمّا علم الفقه» فعلم مستمر على ممرٌ الدهورء وعلى تقلب الأحوال والأطوار 
بالخلق» لا انقضاء وانقطاع له. 

وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحي في زمان الرسل 
صلوات الله عليهم » فقد كان الوحي هو المطلوب في زمان الرسل ِء كشأن أحكام 
الحوادث» وحمل للخلق عليهاء فحين انقطع الوحي وانقضى زمانه» وضع الله - 
تبارك وتعالى- الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي› ليصدر منه بيان أحكام الله 
تعالى» ويحمل الخلق عليها قبولًا وعملاء ولا مزيد على هذه المنقبة» ولا متجاوز 
عن هذه المرتبة . 


)١(‏ يقصد علم التوحيد والعقيدة. 


اليد شع النْبَدِ في أصول الفِقهِ E3‏ 

وما يُشبه الفقيه إلا بغواص في بحر دُرّء كلما غاص في بحر فِظتته استخرج درًاء 
وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور . . . .. وقد كان جماعة من أصحابي - 
أحسن الله تعالى لهم التولّي والحياطة- يطلبون مجموعًا في أصول الفقه يستحكم لهم 
بها معانيه» ويقوّي أفرعهاء ويجمع أشدّهاء ويُنسّق فروعهاء ويرسّخ أصولهاء فإنَّ مَنْ 
لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد» وعَدَ مِنْ جملة العوام» اه. 

« بيان الغاية المقصودة من علم أصول الفقه: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰/ 491) : 

اوا ن المتصودده أضؤل الفقه أن شق نراو الله ررر الات رال اه 

فإذا تحققت هذه الغاية انصلح حال العباد والبلاد واستقام لهم دينهم ودنياهم ؛ 
فبهذه الكلمة الموجزة المباركة من الإمام المجتهد ابن تيمية» يعلم عظم هذا العلم 
وفائدته . 

وقال العلامة السعدي في كتابه : «رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة» 
(ص: ۳) : 

«أصول الفقه هي : العلم بأدلة الفقه الكلية؛ وذلك أنَّ الفقه إما مسائل يُطلب 
الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة”"» وإِمّا دلائل يُستدل بها على هذه المسائل» 
فالفقه هو : معرفة المسائل والدلائل” . 

وهذه الدلائل نوعان: كلية: تشمل كل حكم من جنس واحد من أوّل الفقه إلى 
آخره» كقولنا : «الأمر للوجوب». و«النهي للتحريم»» ونحوهماء وهذه هي أصول 
الفقه . 

وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن بى على الأدلة الكلية» فإذا تدّت حُكِمّ على 
الأحكام بها . 
)١(‏ وهي الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح . 
(۲) هذا تعريف الشيخ للفقه» وهو مُجمل قول الفقهاء في تعريف الفقه : معرفة الأحكام الشرعية 

من الأدلة التفصيلية عن طريق الاجتهاد والاستدلال» فمثلا مسألة الربا حكمها الحرمة ودليلها 

الكتاب والسنة والإجماع» والفقيه يعرف المسألة وحكمها ودليلها . 


ES‏ الْفِلدُ شع النْبدٍ في أضول الفقه 

فالأحكام مُضطرة إلى أدلتها التفصيلية» والأدلة التفصيلية مُضطرة إلى الأدلة 
الفقهية؛ وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقهء وأنها معينة عليه" › 
وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام» اه. 

قلت : المراد بالدليل الجزئي : الآية والحديث,» والمراد بالكلي : كل قواعد علم 
الأصول في العام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق» والقواعد في 
دلالات الألفاظ من المحكم والمتشابه والظاهر والمؤول وغيرهاء مثل: الأمر 
للوجوب والنهي للتحريم» فمثلًا : قال تعالى : ول قروا لر € [الإسراء: *6]ء هذا 
دليل جزئي تفصيلي» يفتقر ويحتاج في فهمه إلى الدليل الكلي وهو «النهي للتحريم»» 
فيأتى الأصولى فيُنزل على هذا الدليل الجزئى القاعدة الكلية والدليل الكلى وهو أن 
الحو لار فيعلم حرمة الزناء وهل الحرية عن ينك اللسني الرياء فكانت 
الأحكام مفتقرة إلى الدليل التفصيلي ؛ لأنه لولاه ما عرف الحكم» وكان الدليل 
الجزئي التفصيلي مفتقرًا إلى الدليل الكلي ؛ لأنه لولاه لما عرف كيف يستنبط الحكم 
من الدليل» فنتج من ذلك ضرورة أهمية علم أصول الفقه قطعًا وفعلاء وإنما سمّي 
الدليل الكلي كليًا ؛ لأنه ينزل على كل دليل جزئي» أما الدليل الجزئي فهو خاص 
بشيء معين فقطء كدليل الصلاة والزكاة والحج . 
فجعل الشيخ كه تعلم أصول الفقه ضرورة ملحة وحاجة ماسة لتفهّم هذا 
الدين . 

وعليه» كان لزامًا على كل طالب علم وداعية إلى الله على بصيرة أن يتعلم مسائل 
أصول الفقه وقواعده» ويحررها ويحققها بدليلها تحقيقًا يُمكنه من التكلم في دين الله 
بالفتوى والاستنباط فيما يحتاجه النّاس ويستجد في ديناهم من الأمور والحوادث 
والنوازل الكبار. 

« بيان وجوب أخذ هذا العلم من أصحاب رسول الله كك ومن اهتدى بهداهم 
وسار سيرتهم إلى يوم القيامة: 

لقد فصّلت القول في كتابي : «مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه» هذه 


(1)أي أن مرل ا فة معينة على معرقة مسال الف و ادها رفاو لنت فا 


اليد شع النْبذٍ في أصول اله ك 
المسألة؛ لأن بتحقيقها يستقيم هذا العلم وتصلح ثمرته . 

روى ابن عبد البر في كتابه : «جامع بيان العلم وفضله» «صحيح الجامع» آثارًا تبيّن 
ذلك » منهاء (1۹۳) ما رواه عن ابن مسعود وہ قال : 

«لا يزال الاس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله يلا . 

وروی عن عمر بن الخطاب (589) قال : 

ألا إن أضدق القيل قبل الله و اجس الهدئ هدي محمد 3 وشو ,ا لاون 
محدثاتهاء ألا إن الاس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم». 

وروی )۷٠١(‏ عن بقية بن الوليد قال : 

«قال لي الأوزاعي : يا بقية: العلم ما جاء عن أصحاب محمد بيا وما لم يجئ 
عن واحد منهم فليس بعلم» . 

وروی (457) عن قتادة في قوله تعالى : #وَيرَى لبن أ 
ري هو الْحَقَّ» [سبا: 1]» قال : 

«أصحاب محمد بل . 

وروی (459) عن مجاهد قال : 

«العلماء أصحاب محمد يل . 

وروی (911) عن ابن عباس في قوله تعالى: «كُكُمْ حَيْرَ مه أرجت لاس 
[آل عمران: »]٠١١‏ قال : 1 

«هم الذين هاجروا مع محمد بي . 

قال ابن عبد البر في جامعه (/591) : 

«وقال آخرون: العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعودء 
ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع» فهو علم يُهُلك به صاحبه» ولا يكون 
حامله إمامًا ولا أميئًا ولا مرضيًا». 

وروى اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )٠١(‏ عن 
الأوزاعي قال : 

«اصبر نفسك مع السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكفت عمًا 


دم الْفِلَدْ شزخ النْبَذٍ في أصُول الْفِقَهِ 
كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح ؛ فإنه يسعك ما وسعهم». 

وإنما ذكرت هذه الآثار في هذا السياق؛ لأن جل من تكلم في أصول الفقه من 
المتأخرين بعد القرون الثلاثة الأول» حاد بهذا العلم عن منهج المتقدمين ونحا منحا 
الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين» وخالف منهاج النبوة في هذا العلم الجليل» 
وبالتتبع والاستقراء» يُعلم أن عامّة الأصوليين على هذه الصفة» مع اعتراف كبرائهم 
أن قوانين هذا العلم إنما أخذت من أصحاب رسول الله كيا . 

فها هو ذا الفيلسوف المتكلم عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن خلدون 
(ت08١86ه)‏ فى كتابه : «مقدمة ابن خلدون» (ص : 545 ه- 058) تحت عنوان : «فصل 
في أصول الفقه) يقول : 

«اعلم أنَّ أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرّاء وأكثرها فائدةء 
وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف . 

وأصول الأدلة الشرعية هي : الكتاب الذي هو القرآن» ثُمّ السنة المُبيّنة له فعلى 
عهد النَبِيَ يك كانت الأحكام تُتلقى منه بما يوحى إليه من القرآن» وبيّنه بقوله وفعله 
بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس . 

ومن بعده صلوات الله عليه وسلامه تعذّر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن 
بالتواترء وأمًا السنة فأجمع الصحابة رضوان اللَّه عليهم على وجوب العمل بما يصل 
إلينا منهاء قولًا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه» وتعيّنت دلالة 
الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. 

ثم تنزل الإجماع منزلتهما؛ لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم: 
ولا يكون مثل ذلك إلا عن مستند؛ لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت» مع شهادة 
الأدلة بعصمة الجماعة» فصار الإجماع دليلًا ثابتا في الشرعيات . 

ثي نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة» فإذا هم يقايسون 
الأشباه منها بالأشباه» ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم» وتسليم بعضهم 
لبعض في ذلك ؛ فإن كثيرًا من الواقعات بعده صلوات الله عليه وسلامه لم تندرج في 
النصوص الثابتة» فقايسوها بما ثبت» وألحقوها بما نص عليه» بشروط في ذلك 
الإلحاق» تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الظن أن 


لذ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ EE‏ 
حكم الله تعالى فيهما واحد» وصار ذلك دليلًا شرعيًا بإجماعهم» وهو القياس» وهو 
رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة» وإن خالف بعضهم في 
الإجماع والقياس» إلا أنه شذوذ 000 

واعلم أنَّ هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة» وكان السلف في غُنية عنه؛ 
بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة 
اللسانية. ۰ 


وأمًا القوانين التي يُحتاج إليها في استفادة ا لأحكام خصوصًا فعنهم أخذ معظمها» اه. 

قلت : ومع ذلك خالف الأصوليون المتكلمون ما كان عليه السلف . 

وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (۲۰/ -501١‏ 407): 

«فإِن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى : الكتاب» والستةء والإجماعء 
واجتهاد الرأي» والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام» أمر معروف 
من زمن أصحاب محمد ب والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم من أئمة المسلمين» 
وهم كانوا أقعد بهذا الفنّ وغيره من فنون العلم الدينية مِمّن بعدهم» وقد كتب عمر بن 
الخطاب ويه إلى شريح : «اقض بما في كتاب الله» فإن لم يكن فبما في سّنة رسول الله 
بيه فإن لم يكن فبما اجتمع عليه النّاس» -وفي لفظ- فبما قضى به الصالحون. فإن لم 
تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك»» وكذلك ابن مسعود وابن عباس» اه. 

قلت :فق روئ اذاو ى مقدمة مةه( 00۷ أثر عي المذكور آنا 
وكذلك رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )۲٠١ /١(‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله /١١١7(‏ الصحيح)» وابن حزم في الإحكام في أصول 
الأحكام )75١77/7(‏ وسنده صحيح . 


)١(‏ يقصد أنه لم يكن من قبل على هذه الصورة من التنظيم والتقعيد والتصنيف فيه وفي مسائله 
وقواعده؛ وذلك لعدم حاجتهم للكتابة فيه؛ لعدم وجود المقتضي والسبب الذي وُجد من 
بعدهم» فلمًا جد المقتضي وعَلم أن بهذا العلم يُحفظ هذا الدين ويفهم كتبوا فيه؛ حيث قال 
تعالى : إا تحن برا ألذِكْرَ وَإِنَا م تفظو [الحجر: 4] فدخل التصنيف فيه تحت هذه الآية 
وهي دليله . 


۹ الْفلَنْ شرح النْبَدٍِ في أَصُولٍ الفقه 
سل ۲ : 

وأمّا أثر ابن مسعود فكذلك رواه: الدارمى فى المقدمة )١50(‏ والخطيب فى 
الفقيه والمتفقه )۲١١/١(‏ وابن حزم في الإحكام (5/ )۲٠١‏ والنسائي في سئنه 
الكبرى (۸/ ۲۳۱۹) وقال: «هذا الحديث جيّد) وابن عبد البر في جامعه .)١١١5(‏ 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين )3١ /١(‏ : 

«وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتهاء فهم سادات المفتين والعلماء» اه. 

« بيان موضوع أصول الفقه وصفة الأصولي: 

نْمّ قال شيخ الاسلام في المجموع من النقل السابق :)407-40١/50(‏ 

«وإن كان مقصوده بالأصولي من يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية 
على طريق الإجمال» بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره» ويعرف مراتب 
الأدلة» فيُقدم الراجح منهاء وهذا عن اوضر ار اه فان ابوضوعة عر 
الدليل الشرعي ومرتبته» فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي؛ إِذ معرفة الدليل 
الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد» ولا يكفي في كونه مجتهدًا أن يعرف جنس 
الأدلة» بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة» ومن عرف أعيانها وميّز بين أعيان الأدلة 
الشرعية وبين غيرها كان بجنسها أعرف» كمن يعرف أن يميز بين أشخاص الإنسان 
وغيرهاء فالتمييز بين نوعها لازم لذلك» إذ يمتنع تمييز الأشخاص بدون تمييز الأنواع 
5-0 فمعلوم أن أوّل من عُرف أنه جدّد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي» اه . 

قلت: فقوله: «جدّد الكلام في أصول الفقه» يُبِيّن لك أنه كان موجودًا قبل 
الشافعي» ولكنه لم يُقنن بعد. 

قال في «المستصفى في أصول الفقه» »)8-1//١(‏ وهو الكتاب الذي لخصه ابن 
قدامة في كتابه : «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» وهو الكتاب الذي 
شرحه الشنقيطي في كتابه : «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» . 

وقد قرأت الكتاب واستفدت منه؛ غير أنه لا ينبغي لطالب العلم الولوج فيه؛ لأنه 
كتب على منهج المتكلمين والأشاعرة في الكثير من مسائله» ومن ثم فقد حوى على 
مخالفات عقيدية» وإنّما يقرأه من ترسخت عنده عقيدة أهل السنة والجماعةء وعرف 
أصول السنة ومنهاج النبوة» الأمر الذي لا يستقيم لطالب العلم إلا بعد دراسته لأمهات 
كتب المعتقد والسنة» وعلى رأسها: «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة» 


الْفِلِدُ شَرْحُ النْبَنٍ فى أُصُولٍ الفقهِ 
(٠*1‏ اج 

لا القاسم اللالكائي, و«الابانة الكبرى» لابن بطة العكبري الحنبلي » و«الشريعة» 
للامام أبي بكر الآجرّي. واشرح الستّة» للبربهاري» و«عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» لأبي عثمان الصابوني شيخ الاسلام» كما لقبه ابن تيمية بذلك» هذه الكتب 
على وجه الخصوص . وغيرها كأصول السنّة للإمام أحمد والواسطية لشيخ الإسلام. 

فقال في «المستصفى» /١(‏ ۷- 8): 

«اعلم أنك إذا فهمت أنَّ نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية» لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» فوجب 
النظر في الأحكام, ثم في الأدلة وأقسامهاء ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» ثُمَّ في 
ولاك لق نا زدا د وي E‏ 
وحقيقة في نفسهاء ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. 

والثمرة: هي الأحكام» أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة 
والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها. 

وَالمُثَمّر: هي الأدلة» وهي ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع . 

وطرق الاستثمار : هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة ؛ إِذْ الأقوال إِمّا أن تدل 
على الشيء بصيغتها ومنظومها ومفهومها وباقتضائها وضرورتهاء أو ب 
وما ها ا لظ متها 

والمستثمر : هو المجتهد» ولابد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه . 

فإِذّاء جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب : 

القطب الأول في الأحكام والبداءة بها أؤْلى ؛ لأنها الثمرة المطلوبة. 

القطب الثاني في الأدلة وهي الكتاب والستة والإجماع؛ وبها التثنية؛ إِذْ بعد 
الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المُثَمّر. 

القطب الثالث في طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة. دلالة 
بالمنظوم”"» ودلالة بالمفهوم» ودلالة بالضرورة والاقتضاء» ودلالة بالمعنى المعقول. 


(6 يقصلدلآلة المتطوق: 


! الْهِلَدُ شزح النّبَذٍ في أضولٍ الْفِقْهِ 
حم :| . 

القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المُقلّد الذي 
يلزمه اتباعه» فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما» اه . 

٠‏ كلمة موجزة عن تاريخ أصول الفقه: 

هذا العنوان هو العنوان الذي عَنْوّن به الشيخ عبد الررّاق عفيفي كاذ وهو يحقق 
كتاب : «الاحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۱/ ه- )١4‏ حيث قال : 

«وبعد: فأصول الفقه من العلوم التي عم نفعها وعظمت فائدتها ؛ فقد استطاع به 
المجتهدون فطرة واستعدادًا أو دراسة واكتسابًا أن يستثمروا نصوص الشريعة» 
طريق وأبينه» ووقف مَنْ عني بدراسته من العلماء المقلدين على مآخذ الأئمة 
المجتهدين ومداركهم» وعرفوا طريقهم في اجتهادهم ومذاهبهم في استنباطهم»› 
فطبّقوا قواعدهم على ما جذ من أقضية» واستخرجوا على أصولهم أحكامًا في كثير 
من المسائل نسبوها إليهم تخريجّاء حيث لم يثبت عنهم فيها حكم نصًا وقد يبلغ من 
يعني بعلم الأصول ويأخذ نفسه بدراسة قواعده استدلالا عليها وتطبيقها لها على 
نهج من تقدّمه من الأئمة أن يكون مجتهدًا مطلقًا يعتمد في بحثه على أصول الشريعة» 
وأسلم عاقبة من اجتهاده في المسائل على مقتضى أصول إمام معين واستخراج 
الفروع على أصوله) اه. 

قلت : ومن هنا قال الامام ابن القيم في كتابه البديع السلفي في أصول الفقه «إعلام 
الموقعين عن رب العالمین» (۲/ 1١‏ 7؟): 

«أمّا أن نقعد قاعدة ونقول: هذا هو الأصلء ثُمَّ ترد السئّة لأجل مخالفة تلك 
القاعدة» فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤْصّلها الله ورسوله أفرض علينا من رذ 
حديث واحد)ااه. 

نْمّ قال الشيخ عبد الررّاق عفيفي : 

«وقد كانت العربية سليقة للصحابة و وبلّغتهم نزل القرآن» وبها بيّنه 
ال کل فكانوا يعرفون مقصد الكلام ومغزاه من لحن القول وفحواه» وقد شهدوا 
عهد الوحي والتنزيل» ولزموا النَِيَ يه في سفره وإقامته» وكانوا مع ذلك على جانب 


المد شزخ النّبَنٍ في أَصُولٍ الْفِقَهِ ّ' 
٠6 |‏ سے 
عظيم من الفطنة والذكاء وسلامة الذوق ونور البصيرة والحرص على التشريع علمًا 
وعملاء فوقفوا على أسرار الشريعة ومقاصدهاء ولم يجدوا في أنفسهم حاجة إلى 
دراسة قواعد يستعينون بها في استثمار نصوص الشريعة» ولا ضرورة تلجؤهم إلى 
تدوين أصول يرجع إليها في استنباط الأحكام من الأدلة . 

وقد سار التابعون على مدرجتهم » وسلكوا سبيلهم فاستغنوا غناهم ؛ لقرب العهد 
بالوحي» وقوة الصلة بالصحابة» وكثرة الأخذ عنهم والمخالطة لهم» وغلبة السلامة 
على اللغة العربية من الكلمات الدخيلة . 

ولما بَعْدَ العهد بزمن النبوّة» وكثر اختلاط العرب بغيرهم من الفرس والروم» 
وتَرْجمَ كثير من الكتب اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية أيام الدولة العباسية» 
استعجم كثير من العرب في لغتهم وأساليب كلامهم» وتأثرت أذواقهمء واختلفت 
مناهجهم» وتغيّرت أغراضهم في نثرهم وشعرهم» واللغة العربية لغة الكتاب والسنَّة 
أسلوبًا ومنهجًا ومقصدًا ومغزى» فهي الطريق إلى فهمها والعمدة في إدراك أسرارهما 
وعليها يتوقف معرفة كثير من وجوه إعجاز القرآن» فلذا عنى العلماء بحفظها في 
جوانيها المختلفة بشتى الوسائل» وتوسعوا في تدوين قواعدهاء وبدؤوا يضعون 
قواعد أصول الفقه؛ وساعدهم على ذلك ما وقفوا عليه في الكتب المترجمة من 
سهولة؛ أن قواعده عند علماء الحديث فى الحجاز وعلماء الرأي بالعراق بدأت 
تتمايز في نقاش المجتهدين من الفريقين» وتظهر في حجاجهم واستدلالهم» وإن لم 

ONES SENA تيه أسولة | لفقه‎ ES 
بن إدريس الشافعي» فأملى كتابه المعروف ب «الرسالة» وكتبه عنه الربيع بن سليمان‎ 
: المرادي» وقد جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالَا‎ 

الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنَّة 
وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية . 

الثاني : الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح» والتطبيق لكثير من الأدلة على 
فضايا في أصول الشريعة وفروعهاء مع نقاش للمخالفين» تزيده جزالة العبارة 
قوة» وتكسبه جما لا» فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده» ومنهجه 


ESE‏ الْفِلدُ شرع النْبدٍ في أضول الفقه 
فيه طريقًا واضحًا سلكه من ألف في هذا العلم وتوسّع فيه» وقد تبعه في الأمرين 
أبو محمد بن حزم في كتابه : «الإحكام في أصول الأحكام»؛ بل كان أكثر منه 
سردا للآدلة النقلية مع نقدهاء وإيرادًا للفروع الفقهية› > مع ذكر مذاهب العلماء 
فيها وما احتجوا به عليهاء ثم يوسع ذلك نقدًا ونقاشًا ويرجح ما يراه صوابًا . 

غير أن أبا محمد» وإن كان غير مدافع في سعة علمه واظلاعه على النصوص» 
وتمييز صحيحها من سقيمها والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتهاء وإيراد ذلك في 
أسلوب رائع وعبارات سهلة واضحة» لم يبلغ مبلغ الشافعي . 

ولو سلك المؤْلّفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدًا 
واشكعدلة لا وا و ا جه كترة ا ا و كوا الال وككرة الجدل»والتر رهن 
واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج ولم يزيدوا إِلّا ما تقتضي طبيعة النماء في 
العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب» وإلا ما تدعو إليه الحاجة 
من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح -كما فعل ابن حزم- ؛ لسهل هذا العلم 
ES‏ ا ل ل ل 
فأخذ کل جانبًا الثم ذكر كنب الأصوليين المتكلمين ومافيها ثم قال]: وخر 
ا E‏ 
الأوائل؛ فإنها أقعد» وعباراتها أدق وأوضح» وتحريرهم لمحل النزاع وحكايتهم 
للخلاف أوفق؛ لأنهم بذلك أعرف» ونقاشهم للأدلة جار على أصول النقد وقواعد 
الجدل والمناظرة عند العلماء» اه. 

ولقد بيّنت في كتابي : «تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة» المصادر السلفية التي 
يُرجع إليها في هذا العلم؛ وحذرت جدًا من أخذ هذا العلم عن المتكلمين الذين زاغوا 
عن منهاج النبوة في هذا العلم وضلوا عن سيرة الشافعي موْصّل هذا العلم» فغالبهم 
انتسبوا إليه مذهبًا وخالفوا منهججاء فقد جعلوا علم الكلام المصدر الأول الذي يُستمد 
منه علم أصول الفقه وقد كذبوا على الله ورسوله والشافعي وأتوا ببدع من القول 
العظيم . 

وال الات الخدت عن الحم ون ى اللي الما :فى رسالةفى 
أصول الفقه ضمن : سلسلة رسائل المعلمي (ص : :)٤١‏ ۰ 0 ۰ 

«ومن جملة ما التمس منْي» القراءة في علم أصول الفقه» فوجدت الكتب التي 


الْفِلِدُ شَرْحُ النْبَدِ فى أُصُولٍ الفقه 
fw‏ 

بأيدي النّاس في هذا العلم على ضربين : 

الضرب الأول: كتب الغزالي ومن بعده. 

الضرب الثاني : عن مات ر ف ا للقي ابي اسان 
والورقات للجويني . 

فالضرب الأول» فإنه قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية» 
وأنا وإن كان لا يتعسّر علي فَهُم كثير من هذين الاثنين» راغب بنفسي عنهماء مُتَخَرَج 
من الخوض فيهما . 

وأمًا الضرب الثاني» فإنه في غاية الاختصار ولا يخلو من تعقيد» اه . 

قال الفخر الرّازي فيما ذكره عنه الإسنوي في كتابه : «التمهيد» (ص: ۲۳) : 

«أمّا علم الكلام فليس شرطًا في الاجتهاد» لعدم ارتباطه به) اه. 

والشافعي من أشدّ النّاس بُغضًا للكلام والمتكلمين؛ فقد روى أبو نعيم في حلية 
الأولياء )١1707 ,1*:1١(‏ عن الشافعى أنه قال : «لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله 
عنه ما عدا الشرك» رمو ا ادب ما تردّى رجل بالكلام فأفلح» . 

©« بيان المصادر الشرعية السلفية لعلم أصول الفقه: 

قال الرازي في «مناقب الشافعي» (ص : 0118 :)١59‏ 

«اتفق النّاس على أن أوّل من صنّف في هذا العلم هو الشافعي» وهو الذي رنب 
أبوابه» وميّز بعض أقسامه عن بعض » وشرح مراتبه في الضعف والقوة . . . . والناس 
وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقهء إلا أنهم كلهم عيال على الشافعي فيه ؛ لأنه 
هو الذي فتح الباب» والسَّبْقُ لمن سبق اه. 

وإن المتدبر في رسالة الشافعي ومباحثه الأصولية في كتبه الأخرى؛ ليعلم أن 
مصادره العلمية هي : 

كتاب اللَّه» وسنة رسوله إلا وإجماع السلف الصالحين» وأقوال أهل العلم من 
الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم وآثارهم» ولغة العرب» وهذا الذي سار عليه أبو 


محمد بن حزم من بعده» ومن سار بسيرهم من أهل العلم من أهل الستّة» كالحافظ 
الخطيب البغدادي (ت557ه) فى كتابه «الفقيه والمتفقه» فى أصول الفقهء والحافظ 


الْفِلَدُ مزح النْبدٍ في أصُول الْفِقَهِ 
a‏ : 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت : 571ه) في كتابه «جامع بيان العلم 
وفضله»» وابن القيم في كتابه : «إعلام الموقعين» وغيره من كتبه المهمة» وأبو المظفر 
محمد بن عبد الجبار السمعاني في كتابه : «قواطع الأدلة»» وكشيخ الإسلام ابن تيمية 
في جملة أبحاثه في أصول الفقه في مجموع الفتاوى وكتاب : «المُسَوّدة) وغيرهما . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١١(‏ 7517-7517 : 

«فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله يك وأما ما 
جاء بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل أصلاء فمن بنى الكلام في العلم : الأصول والفروع 
على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة» اه. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)٥۷۳ /٤(‏ 

«فكيف يُظنٌ أن شريعتة الكاملة التي ما طرق العالم أكمل منهاء ناقصة تحتاج إلى 
سياسة خارج عنها تكملهاء أو إلى قياس» أو حقيقة» أو معقول خارج عنها؟! ومن ظن 
ذلك فهو كمن ظن أن بالئّاس حاجة إلى رسول آخر بعده؛ وسبب هذا كله : خفاء ما جاء 
به على من ظن ذلك› وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق اللّه له أصحاب نبيّه بإ الذين 
اكتفوا بما جاء به» واستغنوا به عمًّا سواه وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: عهد 
نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم» اه. 

وهذا هو حال الشافعى؛ فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء )١157954(‏ أن 
الشافعى قال: 

«الأصل القرآن والسنة أو قياس عليهماء والإجماع أكثر من الحديث». 

قال أبو نعيم بعد هذا الأثر (9/ 5 )٠١‏ في الحلية : 

«كان كلام الشافعي ت وله للآثار والسنن تابعّا» وفي استنباط الأحكام والأقضية 
رائعًاء بالج بقن امكف فلن SE‏ وعن الآراء الفاسدة المخالفة 
للأصول عادلًا» اه. 

وروى أبو عمر بن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله /١١75(‏ الصحيح) عن 
الشافعى اه أنه قال : 

لا يقيس إلا من جمع آلات القياس» وهي العلم بالأحكام من: كتاب اللّه 
فرضه وأدبه» وناسخه ومنسوخه» وعامه وخاصه» وإرشاده وندبه» ويستدل على ما 


الل شرع لبد في أصول الفِقه كك 
احتمل التأويل منه بسنن التي ية وبإجماع المسلمين» فإذا لم يكن سنة» ولا إجماعء 
فالقياس على كتاب الله فإن لم يكن» فالقياس على سُّنة رسول الله يكل فإن لم يكن 
فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفٌ ولا يجوز القول في شيء من 
العلم إلا من هذه الأوجه. أو من القياس عليها . 

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل 
السلف وإجماع النّاس واختلافهم ولسان العرب». 

قال أبو عمر : «قد أتى الشافعي لَه في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء» اه. 

قلت : فأين الكلام في هذه المصادر الشرعية؟ ! 

بل روى ابن عبد البر (79؟١)‏ في جامع بيان العلم وفضله عن الشافعي قال : 

«حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ؛ هذا 
جزاء من ترك الكتاب والستة وأخذ بالكلام». 

وروی عن الامام أحمد (۱۲۷۱) أنه قال : 

«لا يفلح صاحب كلام أبدَّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام» إلا وفي قلبه 
دغل» . 

وكل ما ذكرته فى هذه المقدمة هنا فصّلت القول فيه فى مقدمة كتابى : «تيسير 
أضيول اه فی متها ای اكز يمن ا د ا ]ليها نقد ای عن 
الإعادة . 

© الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري وكتابه: «الإحكام في أصول الأحكام» 
وملخصه وهو كتابه: «النبذ في أصول الفقه»: 

« أولًا ترجمة الإمام أبي محمد بن حزم: 

قال شمس الدين الذهبي في كتابه: «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 9-571ه/ 
ترجمة: ؟7/ا١5):‏ 

«ابن حزم» الإمام الأوحدء البحرهء ذو الفنون والمعارف» أبو محمد على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل ته 


الأندلسي القرطبي اليزيدي الفقيه الحافظ . 


۹ الْفِلَنْ شرح النْبَدٍِ في أَصُولٍ الفقه 
س[ 

نشأ في تنحم ورفاهية ورّزِق ذكاء مُفْرطًا وذهنًا سيالا وكُتبًا نفيسة كثيرة» E‏ 
فإنه رأس في علوم الإسلام» مُتبحر في النقل» عديم النظر . 

قيل : إنه تفقّه أولًا للشافعي» ثُمَّ أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كُله جليه 
وخفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الأصلية 
واستصحاب الحال» وصتف في ذلك كتبًا كثيرة . . . . وكان ينهض بعلوم جمّة» 
ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثرء وفيه دين وخير» ومقاصد جميلة» ومُصئّفات 
مفيدة» وقد زهد في الرئاسة» ولزم منزله مكنا على العلم» فلا نغلوا فيه ولا نجفوا 
ع وقد أ لى غلية قيلنا:الكبان» قال أو جامد الغوال : وسدع ف أساء الله تال 
7 أن اوعس لسار رك امار ب 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبارء أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده 
ألف ورقة. 

قال أبو عبد الله الحُميدي : كان ابن حزم حافظًا للحديث وفقهه» مُستنبطًا 
للأحكام من الكتاب والسئة» متقتًا في علوم جمة» غاا تله اراتا قله 
فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتديّن . 

وقال أبو القاسم صاعد : كان أبوه أبو عمر من وزراء المنصور محمد بن 
أبي عامرء مُدبّر المؤيد باللّه , بن الممتتصر الكرواني» > ثم وَرّر للمظفر» ووزر 
2 :للع lS‏ 

قلت [الذهبي] : ما أعرض عنه حتى زرع في باطنه أمورًا وانحرافًا عن السنة“ 
)١(‏ قلت : هكذا جزاء من دخل في علم الكلام» وكذلك قال الذهبي على فخر الدين الرازي» 


وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» كما في «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ۴۲). «ميزان الاعتدال» 
(ت : .)٥۸٩۲‏ 


الْفلدُ شَرح النْبَدِ في أَصُولٍ الْفقه EH‏ 
قال : وأقبل على علوم الإسلام حتى نال من ذلك مالم ينله أحد با لأندلس قبله . . . . 

قال اليّسَعٌ بن حزم الغافقي وذكر أبا محمد فقال : أمّا محفوظه فبحر عاج » وماء 
ثجاج» يخرج من بحرهمَرّجان الجكم » وينبت بشجا جه ألفاف النعم في رياض الهمم» 
لقد حفظ علوم المسلمين» وأربى على كل آهل دين » وألف «الملل والنحل» . . . . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام -وكان أحد المجتهدين- : ما رأيت في 
كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» لابن حزم» وكتاب «المغني» للشيخ موفق 
الدين . 

قلت [الذهبي]: لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما: «السنن الكبرى» 
للبيهقى » ورابعها : «التمهيد» لابن عبد البر» فمن حصّل هذه الدواوين» وكان 
من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيهاء فهو العالم حمًا . 

ولابن حزم مصنفات جليلة» أكبرها كتاب : «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» 
خمسة عشر ألف ورقة ...... وكتاب «الإحكام لأصول الأحكام» مجلدان 
..... قال أبو مروان بن حيّان: كان ابن حزم يا حامل فتون من حديث وجدل 
ونسب EEN‏ 

قال صاعد: ونقلت من خط ابنه أبي رافع» أن أباه توفي عشية يوم الاحد 
لليلتين من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة» فكان عمره إحدى وسبعين سنة 
وشهراء له آه: 

وقال أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خَلّکان (ت581ه) فى كتابه 
«وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (/ 0-8176 *”*/ ترجمة /454): 
وكان متقنًا في علوم جمّة عاملًا بعلمه» زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه 
من قبله» متواضعًا ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة» وجمع من الكتب في علوم الحديث 
والمصنفات والمسندات شيئًا كثيرّاء وسمع سماعًا جمَّاء ألف في فقه الحديث كتابًا 
شما «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع الإسلام في الواجب 
والحلال والحرام والسنة والإجماع». أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم 


اك الْفِلَدَُ شزخ النّبَنٍ في أَصُولٍ الْفقه 
ت2<5: ۲ -_ 
من أئمة المسلمين» -رضي الله عنهم أجمعين-» في مسائل الفقه» والحجة لكل طائفة 
وعليهاء وهو كتاب كبير"" . 
....» وكتاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه» وكتاب في مراتب العلوم 
وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض ٠»‏ وكتاب : «إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة 
والإنجيل» وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل» وهذا معنّى لم 
يُسبق إليه» وكان أديبًا شاعرًا طبيبًا له فى الطب رسائل» اه. 

وترجم له ابن العماد شهاب الدين عبد الحي بن أحمد العَكري الحنبلي الدمشقي 
(ت89١1ه)‏ فی كتابه «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» /٥(‏ ۲۳۹- 757/ سنة 
( 0 ه)› ولم يخرج كلامه عمًّا ذكرت آنمًا . 

وترجم له الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن فارس الزركلي الدمشقي 
(ت٣۱۳۹ه)‏ في كتابه «الأعلام) )۲٠٥-۲۰ 4 /٤(‏ : 

قال: «عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة الإسلام» انصرف إلى العلوم 
والتأليف» فكان من صدور الباحثين فقيهًا حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة» بعيدًا عن المصانعة» اه. 

فرحم الله الإمام ابن حزم رحمة واسعة. 

قد مر من مسائل هذه المقدمة الثناء الذي أثناه الشيخ عبد الرازق عفيفي كا على 
ابن حزم وكتابه «الإحكام في أصول الأحكام» وأنه سار على نهج الشافعي في تحرير 
القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة» وإيضاح منهجه في 
الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية» مع الإكثار من الأمثلة الفقهية لزيادة 
الإيضاح»ء والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها مع 
مناقشة المخالفين» مع سهولة العبارة» وسرد الأدلة النقلية ونقدها ومعرفة الصحيح 
من الضعيف وبيان ذلك ؛ لما عنده من سعة العلم ومعرفته بمذاهب العلماء وأدلتها . 


)١(‏ قال عليه الذهبى آنقًا : «خمسة عشر ألف ورقة» اه. 


الْفِِذُ زع لبا في أضول الفقه 
: زب 

زيادة على ذلك : بناء الفروع على الأصول» والاعتناء الشديد بعلم الحديث وأدلة 
القواعد والمسائل» ونصرته للاجتهاد وذمه للتقليد الأعمى» وتأكيده على قيام الديانة 
على الاستدلال بالأدلة الصحيحة بعيدًا التعصب والمذهبية مع التجرد للدليل» وأن 
الكل يؤخذ من قوله ويرد» ونصرته لمذهب السلف وفقههم والإنكار على المبتدعة 
الذين أحدثوا المنكرات في أصول الفقه» مع تجتبه للمباحث الكلامية والمنطقية» 
وهذا من أهم ما ميّز هذا الكتاب, إلا مسألة أصل اللغات والأصل في الأشياء”" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٠٠-١۱۸/٤(‏ 

«وكذلك أبو محمد بن حزم -فيما صنّفه من الملل والنحل- إِنَّما يُستحمد بموافقة 
السنة والحديث ؛ لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويُعظم السلف وأئمة الحديث 
.... وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابرء 
ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم 
الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث» 
يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة 
بأقوال السلف مالا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء» اه . 

وابن حزم كا سمع من الحافظ السلفي ابن عبد البر أبي عمرء فهو من شيوخه 
وكان يصفه ابن حزم بالإمامة والاجتهاد . 

قال القاضي عياض في : «ترتيب المدارك وتقرير المسالك» :)٠۳١/۲(‏ 


(وسمع منه أبو محمد بن حزم اه . 

وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني ياه ؛ لما سُئل عن عقيدة ابن حزم 
قال: 

«ابن حزم -رحمه الله تعالى- فى بعض كتبه ك «المحلى» و«الإحكام في أصول 
الأحكام» خدم الدين خدمة عجيبة» وإن كان في أوائل المحلى» بما يتعلق بالعقيدة زلت 
قلمه» فهو خدم الدين خدمة عجيبة » ووقف فى وجوه المبتدعة المقلدين» وكان أكثر 
تحامله على الحنفية ؛ باعتبار بعدهم عن السنة» وعلى المالكية؛ لأنه عاش بينهم حتى 


(۱) رسالة ماجستير في كُتُب ابن حزم . 


31 الفلد شزخ النبَدٍ في آصول الفقه 
إنهم سلطوا عليه الحكام وأحرقوا كتبه) اه . 

قلت : وهذا الذي ذكره عنه ابن كثير فى : «البداية والنهاية» )57١ /١١(‏ أنه 
58 في آيات الصفات وأحاديث الصفات وقاك: «لأنه كان ولا تضلّع من علم 
المنطق» اه 

قلت : وقد ذكر الذهبي -كما مرّ- أنه ترك المنطق وأعرض عنه . 

وقد أحسن الشيخ مقبل ا لما قال على ابن حزم : «زلت قدمه» فلم يصفه 
بالانحراف» بل بالزلل» إذ هو من أهل السنة والجماعة . 

قال ابن حزم في كتابه : «الفِصّل في الملل والأهواء وَالنِحَلَ) (۲/ :)۲۷١‏ 

«وأهل السنة الذين نذكرهم : هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة» فإنهم 
الصحابة وء وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين» ثم أصحاب الحديث ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذاء ومَنْ اقتدى بهم من العوام في شرق 
الأرض وغربهاء رحمة الله عليهم» اه. 

وقد مرّ في ترجمة ابن حزم كلام ابن خلكان في : «وفيّات الأعيان» ترجمة (/44) 
(۳/ ۳۲۹ ) أنه قال : 

«وله كتاب : «الإحكام لأصول الأحكام» في غاية التقضّي وإيراد الحجج) اه. 

قال في المعجم الوسيط (ص : :)۷٤١‏ 

«تقصي الأمر : بلغ أقصاه في البحث عنه» وتقصي المسألة : بلغ الغاية فيها» اه. 

وعليه بمعنى قوله على كتاب «الإحكام» في غاية التقصي : أي : بحث مسائله بحثًا 
مستفيضًا وبحث عن تفاصيل الأمور بدقة حتى بلغ غاية الجودة في كتابه» وهو كذلك . 

« ثالثًا: كتاب: النْبَذ في أصول الفقه وبيان معنى المختصرات: 

وهذا الكتاب لخص فيه ابن حزم كتابه الكبير «الإحكام في أصول الأحكام» 
واختصره» ولم يذكر فيه كل مسائل الكتاب الكبير» ولكن اختار أهم هذه المسائل 
بحيث يصبح الكتاب المختصر ملمًا بمسائل أصول الفقه عامة؛ لذلك قال ابن حزم 
في بداية هذا الكتاب : 

«فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في «الأصول»» وتقصّينا أقوال المخالفين وشبههم» 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقَهِ 
6ح 
زواعو لقنو نايع اا ا 
والضراعة إليه في عونه على بيان الحق» أن نجمع تلك الججمل في كتاب لطيف› 
فيسهل تناوله» ويقرب حفظه» ويكون -إن شاء الله ك - درجة إلى الإشراف على ما 
في كتابنا الكبير في ذلك» وحسبنا اللّه ونعم الوكيل» اه . 
والاختصار عند أهل العلم يعني : الإيجاز برد الكثير إلى القليل مع بقاء معناه» 
وهو قريب من جوامع الكلم» وهو الكلام القليل المحتوى على المعاني الكثيرة 
الل 


وهذا أمر مهم لطالب العلم ؛ لأنه يجمع له مفاتيح العلم» فهو ما دل قليله على 
كثيره من غير إخلال في المعنى والفهم » سيرًا على سنة رسول الله ييه وكلامه . 

روى البخاري في صحيحه (۷۲۷۳) ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله كه قال : 

«فضّلت على الأنبياء بستٌ» أعطيت جوامع الكلم.....» الحديث . 

قال النووي في شرح مسلم /٥(‏ 8) : 

«قال الهروي : يعني به القرآن؛ جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني 
الكثيرة» وكلامه َيه كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» م ا : 

«وحاصله أنه به كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم 
البعض بأن المراد بجوامع الكلم» القرآن؛ بقرينة قوله : «بعثت بجوامع الكلم» والقرآن 
هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني» اه. 

وكتاب : الإحكام في أصول الأحكام طبع في ثمان مجلدات» الطبعة التي حققها 
العلامة أحمد شاكر 4ء وظبع طبعة أخرى وهي مجلدان كبيران» فكون هذا الكم 
الكبير يُختصر في كتاب صغير؛ والذي اختصره نفس المؤلف مع إلمامه بمسائل 
الكتاب الكبير» يجعل هذا المختصر محتويًا على ربد المسائل وأهمهاء مما يقرب 
محتوى الكتاب وثمرته والمراد منه إلى من يطلع على المختصر ويدرس ما فيه . 

ولقد طبع هذا المختصر بأكثر من طبعة» مع تغير اسم الكتاب وعنوانه في كل 
طبعة» فعنوان الأولى : «التبذ في أصول الفقه»» والثانية : «النَّبْذة الكافية في أصول 


E‏ الْفِلدُ شرع النْبدٍ في أضول الفقه 
أحكام الدين»» والثالثة : «التبذ في أصول الفقه الظاهري» مع عدم تغير متن الكتاب 
ومضمونه وألفاظه في الطبعات الثلاث . 

٠‏ بيان أن الانتساب إلى المذهب الظاهري انتساب إلى منهج السلف الكرام: 

وقد مر كلام ابن حزم وهو يصف نفسه كما في سير أعلام النبلاء» قال : «أنا اتبع 
الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب» اه. 

وهو فعلًا وحمًا منهج ابن حزم في كتابه المحلى والإحكام وغيرهماء يتجرد تمامًا 
للدليل» وهذا الذي ميّره وجعله إمامًا يُقتدى به في الفقه والأصول. 

وعليه» فلا يغرّنك عنوان الكتاب «النبذ في أصول الفقه الظاهري» . 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه : «الإقناع في مسائل الاجماع» /١(‏ 
٥‏ في كتاب الايمان : 

۹0- واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل» اه . 

وقال الشافعي في : «الرسالة» (ص: :)58١‏ 

«والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون 
ظاهر» اه . 

وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (ص 8”) : 

«إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله اة والأصل فيه الحقيقة» لم يَحْرْ أن يُحمل على 
مجازه وخلاف ظاهره ألبتة» فإِنْ المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهرء 
ولا يجوز الشهادة على الله سيخاته ولا على رسوله يله أنه آراد بكلامه خلاف ظاهره 
وحقيقته» ولا في موضع واحد ألبتة» بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب 
والاقتران فهو ظاهره وحقيقته» لا ظاهر له غيره ولا حقيقة سواه» اه. 

وقال الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (۱/ )١954‏ : 

«إِنَّ الظاهر حيث يطلب العلم معمول به والمكلف محمول على الجريان على 
ظاهره في عمله» فالمعتمد فيه والأصل : التمسك بإجماع علماء السلف والصحابة 
ومن بعدهم» فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر 
الكتاب والسنة» اه. 


الْفِِذُ شَزع لنب في أضول الفقه 
fw‏ 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۲/ )۷٠١‏ : 

«واعلم أنَّ الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به؛ بدليل إجماع الصحابة 
على العمل بظواهر النصوص» اه. 

بل قال الشوكاني كلامًا قويًًا نفيسًا في كتابه: «البدر الطالع» (۲/ ۲۸۸) على 
حقيقة المذهب الظاهري فقال: 

افمذهب الظاهر هو أوّل الفكرء وآخر العمل عند من مُنح الإنصاف ولم يرذ على 
فطرته ما يُغيّرها عن أصلهاء وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط› بل هو 
مذهب أكابر العلماء المتقدّمين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن» وداود 
واحد منهم» وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر» حيث 
لا ينبغي الوقوف» وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله . 

وبالجملة» فمذهب الظاهر : هو العمل بظاهر الكتاب والستة بجميع الدلالات» 
وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة» وإذا 
أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب 
الظاهر بعينه» بل إذا رُزِفْت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي» ونظرت 
في علوم الكتاب والسئّة حق النظر كنت ظاهريًاء أي : عاملا بظاهر الشرع» منسوبًا 
إليه لا إلى داود الظاهري» فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة» وهذه النسبة مساوية 
للنسبة إلى الإيمان والإسلام» اه. 

وسيأتي المزيد في الفصل )١17(‏ من الكتاب . 

وليس بأدل على سلفية ابن حزم من هذه النصيحة التي أسداها إلى الأمة» حيث 
قال في كتابه : «الفِصّل والملل» /٤(‏ ۲۲۷): 

«واعلموا رحمكم اللَّهء أنَّ جميع فرق الضلالة لم يُجْرٍ الله على أيديهم خيرًاء 
ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية» ولا رفع للإسلام بهم راية» وما زالوا يسعون 
في قلب نظام المسلمين» ويفرّقون كلمة المؤمنين» ويسلون السيف على أهل 
اندي ادن اقالله الله ايها المسلمو ن::محنظو] مك ار القران ون 
رسول الله يِه وما مضى عليه الصحابة و » والتابعون وأصحاب الحديث عصرًا 
عصرًاء الذين طلبوا الأثر» وودّعوا كل محدثة» فكل محدثة بدعة» وكل بدعة 


ES‏ الْفِلَدْ شزخ النْبَدٍ في أَصُولٍ الفقهِ 
ضلالة» وكل ضلالة في النَّارا اه . 

٠‏ لماذاوقع اختياري على كتاب النُبد في أصول الفقه؟ 

وإِنّما وقع اختياري على هذا الكتاب لعدة أسباب : 

-١‏ خلوّه من مسائل الكلام والمنطق والفلسفة تمامًا وهذا الأمر عزيز جدًا في 
كتب الأصول؛ لاسيما المختصرات . 

-١‏ كون هذا الكتاب سلفيًا على منهج أهل السنّة والجماعة في تحرير مسائله على 
الكتاب والسنّة والإجماع» وليس فيه مسألة تخالف النصوص الشرعية إلا إنكاره 
لمسألة القياس وقد اجتهد فأخطأ فيهاء وحتى في خطته كان مستدلا بالكتاب والسنّة 
وهذا دليل على منهجيّته السلفية الاستدلالية. 

۳- كونه مختصرًا لكتاب هو من أهم كتب المسلمين في علم أصول الفقه وهو 
كتاب : «الإحكام في أصول الأحكام» وأن مَنْ اختصره هو نفس مؤلف الأصل وهذه 
مزية . 

5- كون مؤلفه إمامًا في الفقه والأصول والحديث والسنّة واللغة» مما يجعل كتابه 
قيمة علمية معتبرة . 

ه- قلّة المختصرات الأصولية السلفية جدًا وهذا مختصر سلفي . 

1- كونه لم يشرح من قبل» وهذا سبب مهم جدًا ؛ فإني لا أكتب إلا فيما يحتاجه 
المسلرن: 

۷- نذرة الكتب السلفية الأصولية والحاجة الملحّة لطلبة العلم لهذا العلم 
ولاسيما المبتدئين» فلا يجدون أمامهم إلا الورقات للجويني بنثرها ونظمهاء وكتاب 
الشنقيطي على روضة الناظر : «مذكرة أصول الفقه» وهو يصعب على الكثير منهم» مما 
يدفعهم دفعًا لكتب أهل الأهواء من القطبيين وأهل البدع والمحدثات الذين تصدّوا 
للتكلم في هذا العلم خاصة؛ لعلمهم بندرة أهله من أهل السنة» وهذا أمر خطيرء 
دفعني من سنين للاجتهاد في سد هذا الخلل» واللّه من وراء القصد وهو يهدي 
الا ول جو ول لا بالل 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


كك 


« المنهج المتبع في شرح هذا الكتاب: 

-١‏ الوقوف على أكثر مِنْ نسخة مِنَ النسخ المطبوعة من كتاب : «النبذ في أصول 
الفقه»» ومقارنة بعضها ببعض» وإثبات النص كله مع الشرح بعد التأكد من موافقته 
للنسخة الأصلية للكتاب بدون سقط ولا غلط . 

. الوقوف على كل كلمة وفقرة من الكتاب شرحًا وتفصيلا وتعليقًا‎ -١ 

۳- الاستدلال لكل مسألة أصولية بالأدلة الشرعية لتحريرها وتقريرها مع البعد 
التام عن مسائل الكلام المذكورة في كتب الأصوليين؛ إذ من غايات هذا الشرح 
تسليف علم أصول الفقه وتصفيته وتنقيته من الكلام ومحدثات الأمور. 

-٤‏ أعتمد في شرحي دائمًا على نقولات أهل العلم وأكثر منها في كل فقرة من 
فقرات الكتاب» مُعَوّلَا على قوم الإمام أحمد بن حنبل : «لا تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام» . 

-٥‏ الاستدلال بما تقوم به الحجة من البرهان والدليل بعيدًا عن التطويل ؛ لطبيعة 
أصل الكتاب المشروح ؛ إِذْ هو مختصر» وقد أطيل في بعض المسائل ؛ على حسب ما 
تقتضيه مادة البحث» وما يلزم به السياق . 

؟- بيان ما خالف فيه ابن حزم جمهور أهل العلم -والحق معهم- وبيان هذا الحق 
بالدليل المفضل المطوّل. كما في قضّره للإجماع على إجماع الصحابة» وإنكاره 
للقياس » ومفهوم المخالفة» وشرع من قبلنا . 

۷- ذكر المسائل الأصولية التي لم يذكرها ابن حزم في كتاب «النبذ)؛ حتى يكون 
هذا الشرح مرجمًا لعامة مسائل الأصول: كالعام والخاص» والمطلق والمقيدء 
والحكم الوضعي» وشروط التكليف. والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع» والعرف» 
والاستحسان» وقول الصحابي» وأقسام الواجب» وتفصيل القول في مسألة العذر 
بالجهل» والتكلم في المحكم والمتشابه تفصيلاء وتكملة ما لم يذكره في مسائل 
الأخبار والسنة وأنواع الحديث» بما يقتضيه السياق» وكذلك دلالات الألفاظ» من 
المجمل والمبين» والظاهر والمؤول» والنص» والمتباين» والمتواطئ» والمترادف 
وغيرهم مما لم يذكره ابن حزم كاله . 

۸- قد أضع عنوانًا لبعض الفصول لبيان محتواها ؛ إِذْ معظم فصول الكتاب من غير 


RE‏ الْفِلدُ شرع النْبدٍ في أضول الفقه 
عنوان» وهذا يصبغها ابتداء بالإبهام» فجعلت العنوان لإزالته وأضع العنوان بين 
المعكوفتين [ ] حتى يعلم أنه زيادة من عندي وكذلك أزيد قولي : [قال ابن حزم] أو 
[أبو محمد]؛ لفصل كلام المؤلف عن الشارح . 

9- معالجة بعض فصول الكتاب بالتقديم والتأخير؛ لأن ابن حزم كله قد يتكلم 
في المسألة الواحدة في فصول متفرقة ؛ فأجمعها في موضع واحد لاكتمال الفائدة» مع 
ذكر ذلك عند كل مكان فعلت فيه ذلك . 

فمثلًا جعلت الفصل : )۳١(‏ في الأصل» الفصل : )١1(‏ في هذا الشرح لأنه 
خاص بالتكلم على مصطلح الحديث فقدّمته مع ما يناسبه» ومثله الفصل (۲) 
جعلته: (٤٠)ء‏ وكذلك الفصل: (1۸ء )١9‏ عن النسخ فقدمتهما على (215 )١7‏ 
لأنهما في الأمر؛ وأخرتهماء وكذلك في فصول التقليد .)0١ »٥١(‏ 

وقد أفردت فصلا زاتدًا على الأصل من ناحية العنوان فقط» فأعنون لفقرة تابعة 
لفصل عنوانًا آخرء لاقتضاء السياق ذلك» وقد فعلت هذا مرّة واحدة وذلك في الفصل 
)٠١(‏ في الدليل ؛ لكون الفقرة منفصلة عن نفس الفصل من ناحية الموضوع والسياق» 
فأفردتها لذلك . 

-٠‏ مهّدت لهذا الشرح بمقدمة فيها بعض النقاط الخاصة بعلم أصول الفقه من 
حيث أهميته وغايته وموضوعه وتاريخه ومصادره السلفية ووجوب أخذ هذا العلم عن 
الصحابة الكرام ون ومن تبعهم بإحسان من أصولي أهل السنّة بعيدًا عن المتكلمين 
والمناطقة . 

وكذلك تكلمت في المقدمة عن كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» الذي هو 
الأصل الذي اختصر منه صاحبه كتاب «النبذ»» مع الترجمة لصاحب الكتاب» وبيان 
حقيقة المذهب الظاهري أنه الحق الذي ينبغي أن يتبع› وأنه منهج الصحابة» غير 
بعض الجمود من الظاهرية في بعض المسائل» كما مر في هذه المقدمة . 

. أثبت نص الكتاب في أعلى الصفحات» وشرحه أسفلها طوال الشرح كله‎ -١ 

فإذا كان ذلك كذلكء فها آنا ذا أبدأ بحول اللَّه وقوته فى شرحى لكتاب «النبذ فى 
أصول الفقه» والذي سمَّيته : «الفِلَدُ شرح النبذ في أصول الفقه». ۰ ۰ 


الْفِِذُ شَزع لنب في أضول الفقه 
: ات 

© بيان معنى اسم الكتاب: 

قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۳/ 4717) : 

«فلذ: في أشراط الساعة : «وتقيء الأرض أفلاذ كبدها)”. أي تخرج كنوزها 
المدفونة» وهو استعارة. 

والأفلاذ: جمع فِلَذء والفِلّذُ: جمع فِلْدَّة» وهي القطعة المقطوعة طولاء وحص 
الكبد؛ لأنها من أطايب الجزور» واستعار القيء للإخراج . 

ومنه حديث بدر: هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها)”" أراد صميم قريش ولبابها 
وأشرافهاء كما يقال : فلان قلب عشيرته ؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء» اه. 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» (۳۹/ 0355٠‏ : 

«فلذ: فَلَدَ له من المال أعطاه منه دفعة» وقيل : هو العطاء بلا تأخير ولا عدة» 
وقيل : هو أن يكثر له من العطاءء والفلذة: القطعة من المال والذهب والفضة» اه. 

تلك أما ال تتععاهاء الشيء السو ا قط ب الك سافن ذلك 
ا ااا ۰ ْ ا 

وعليه» فأرجو من الله التوفيق في إصابة الحق» والسداد في الأمر» وأن يُجتّبني 
الزلل والخطأء وأن يهدي بهذا الكتاب إلى منهج أهل السنة والجماعة في هذا العلم 
العظيم كثير الفائدة «علم أصول الفقه»» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


. )۱۰۱۳( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)٤۳ /۳( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )۲( 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


٠‏ شرح البسملة وفقهها: 

E ال )اند بالشيلة اعفاد العمنيون‎ PNT 
. باسم اللَه» واقتداء بالقرآن؛ حيث بدأ بالبسملة‎ 

روى مسلم في صحيحه )4٠0(‏ عن انس قال : 

بينا رسول اللَّه ل ذات يوم بين أظهرناء إِذْ أغفى إغفاءة ثُمّ رفع رأسه متبسّمًا 
فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله؟! 

كال دلت هلي انما رة فقرأ: نم ثم 831 أليج: : وا 
كنك الككرَ © فصل ریک وار (© إت ایت هر الچ [الكرثر: 1 ٣‏ 
):الحديث: 

قال النووي في شرح مسلم /٤(‏ 85)؛ كتاب الصلاةء باب: «حجة من قال : 
البسملة آية من أول كل سورة؛ سوى براءة) : 

«اوفي الحديث فوائد» منها : إِنَّ البسملة في أوائل السور من القرآن؛ وهو مقصود 
مسلم بإدخال الحديث هنا» اه. ١‏ 

قال الحافظ ابن كثير في کتابه : «تفسير القرآن العظیم» (۱/ :)١١-۲۹‏ 

«افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» 
ُمّ اختلفوا" : هل هي آية مستقلة في أوَّل كل سورة» أو من كل سورة كتبت في أوّلهاء 


)١(‏ قال ابن حزم في (مراتب الإجماع) (ص: :)77١‏ «واختلفوا في «يتسم ال الآ 


ليد ١‏ اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


أو أنها بعض آية من أوّل كل سورة» أو أنها كذلك من الفاتحة دون غيرهاء أو أنها كتبت 
للفصلء لا أنها آية؟ 

على أقوال للعلماء سلما وخلفًاء وذلك مبسوط في غير هذا الموضوع . . . ٠.‏ اه. 

قال أو عبد :الله عمد بن الحيه القرطبي (ت١/517ه)‏ في كتابه : «الجامع لأحكام 
القرآن» (۱/ :)91١-/9‏ 

«وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرهاء وهو قول مالك . 
والصحيح من الأقوال قول مالك؛ لأن القرآن لا يغبت بأخبار الآحاد وإِنّما طريقه 
التواتر القطعي الذي لا يُختلف فيه . 

قال ابن العربى : ويكفيك أنها ليست من القرآن: اختلاف الاس فيهاء والقرآن 
لا ف فقون اغبا كن و فيه وال على اوا م مق 
الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها . 

روى مسلم في صحيحه”" عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يا يقول : 

«قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: «الحمد َه رب الْعتلمي» (الفائضة :]قال الله تعالى : حمدني عبدي» 
وإذا قال : ا الت الي د [الفاتحة: *] قال الله تعالى : أثنى عل عبدي» وإذا 
قال: ديك بوم آل4 [الفاتحة: : 4 قال: مجدني عبدي -وقال مرة: فوّض إليّ 
عبدي- فإذا قال: إِيّاكَ تعد وباك ست [الفاتحة: ٥‏ قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال e‏ اا ا لبت 
أنصنت لهم عبر الصو عليه 1 لال4 [الفاتحة: ٠١‏ ۷] قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل» . 

فقوله سبحانه: «قسمت الصلاة» يريد الفاتحة» وسمّاها صلاة؛ لأن الصلاة 
لا تصح إلا بها فجعل الآيات الأول لنفسه» واختص بها تبارك اسمه» ولم يختلف 
المسلمون فيهاء ثُمٌ الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ لأنها تضمنت تذلل العبد 
وطلب الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى» ثُمّ ثلاث آيات تتمة سبع آيات . 


000 صحيح مسلم (۳۸/ 96 . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وممًا یدل على نها ثلاث قوله : «هؤلاء لعبدي» أخرجه مالك» ولم يقل هاتان» 
هذا يدل علي أن : اعبت عو [الفاتحة: ۷] آية» قال ابن بكير قال مالك : 
«أنعمت عليهم» آية» ثم الآية السابعة إلى آخرها . 

وكذا روى قتادة عن أبي نَضرة ة عن أبي هريرة قال : الآية السادسة : «أَنَصمَتَ 
ل فإنهم عدّوا فيها (تم آل الت 
ا 

فإن قبل : فإنها ثب ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله > كما نقلت في 
النمل» وذلك متواتر عنهم» قلنا : ما ذكرتموه صحيح» ولكن لكونها قرآنّاء أو لكونها 
فاصلة بين السور» -كما روى عن الصحابة : كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل : 
ارآ ا ا اخ ارو داورو اوت کا ها كنا قد أشنت الأمة 
على كتابتها في أوائل الكتب والرسائل؟”" . 

كل هذا محتملء» وقد قال الجُرَيْري : سّئل الحسن عن «بتس ر آل الت 
آي ي قال: في صدور الرسائل» وقال الحسن أيضًا: لم تنزل: «يتسم ا 
الآ يي د في شيء من القرآن إلا في «طس» وان من سُلَيِكنَ ولنم سم اله 
رحن ايحي * [النمل: »]۳١‏ والفيصل أن القرآن لا يغبت بالتظر وألا نخد لال > وإنما 
يثبت بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري» اه . 

وقال ابن النجار في شرح الكو كب المنير :)٠١١ /١(‏ 

«وحكى النووي : أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعًا» اه. 

قال النووي في شرح مسلم /٤(‏ ۷۸) عند حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين 
عدي 


«واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاة تحة بهذا الحديث» وهو من أوضح ما 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه (۷۸۳) كتاب الصلاة» باب من جهر بهاء والحاكم في المستدرك 
)۸٤٥(‏ وصححه على شرط الشيخين» قال الذهبى فى التلخيص : «أمّا هذا فثابت» اه. 

(5) قال النووي في شرح مسلم /٤(‏ 84): «واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها 
كتبت في المصحف بخط المصحف, وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا 
فيه بخط القرآن غير القرآن» وأ جمع بعدهم المسلمون كلهم من كل الأعصار» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


احتجوا به» قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع» فثلاث في أولها ثناءء أولها الحمدء 
وثلاث دعاء أولها « أهرنا ارط الت #والننايغة متوسطة وه : لإاك تعبد 
وَإِيّاكَ فْتَعِينُ4» قالوا: ولأنه يل قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فإذا قال العبد: المد لَه رب علي فلم يذكر البسملة» 3 

قلت : والسنة بداية الكتب والرسائل بالبسملة» كما مر الإجماع على ذلك 
من كلام القرطبي آنمًا قال : «كما قد اتفقت الأمة على كتابتها في أوائل الكتب 


والرسائل» اه. 
وروى البخاري في صحيحه (۷) ومسلم /۷٤(‏ ۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان 5ه 
مع هرقل عظيم الروم وفيه : 


انم دعا بكتاب رسول الله كل نقرأه ه فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله ية إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى» أمّا بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلم» الحديث . 

قال النووي في شرح مسلم : (۱۲/ 0179 : 

«في هذا الكتاب جُمل من القواعد وأنواع من الفوائد» منها .... ومنها: 
استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» اه. 

وقد روى في المسألة حديث» لفظه : «كل أمر ذي بال لا يُبْدأ فيه ب «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» فهو أقطع) وفي رواية: «أبتر» ذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(25985) ورمز بضعفهء قال الحافظ ابن حجر : «(صححه ابن حبان وفى إسناده 
مقال»» ذكره المُناوي في فيض القدير (5/ )5١-١‏ وقال : «قال النووي في 
الأذكار: روينا هذه الألفاظ للرُهاوي وهو حديث حسن» وقد روى موصلا ومرسلا 
ورواية الموصول جيدة الإسناد» وإذا روى الحديث موصلا ومرسلًا فالحكم الاتصال 
عند الجمهور» اه 

والحديف أول حديك )١(‏ فى إرؤاء الغليل و قال عليه الآلباق: #فعيف جداء 
ا ا لكتوى )م طرين ا عار 
E‏ ودين عم ا د E‏ مسي ا انقد ]ون فد نهدا 
. . . وقال الحافظ في «اللسان»: «وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» في فضل 


اد مزخ النْبَدِ في أصول الْففه 
على حديثًا بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي». 

نُمّ رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب . . . . وخارجة هذا قال الحافظ 
«متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه» اه. 

غير أن الثابت عن النووي ضعف الحديثء فقد قال في «المجموع شرح المهذب» 
(١1/ه8"):‏ 

اليمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم 
الله فهو أجذم» ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات» اه. 

© أمَّا مَا يتعلق بمعنى البسملة: 

قال القرطبي في جامعه :)٠١١ -۹٤ /١(‏ 

افبعى تسد آ أي بالله رسفي ال الى قلف و تومل ا 
يوصل إليه» وقال بعضهم : معنى قوله: «يتسم آثََا يعني بدأت بعون الله وتوفيقه 
وبركته» وهذا تعليم من الله تعالى عباده؛ ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرهاء 
حتى يكون الافتتاح ببركة الله ك . . . . و«يتسم آنا تكتب بغير ألف؛ استغناء 
عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال» بخلاف قوله : افر باس رَيْكَ»# 
[العلق: ]١‏ فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال .... قوله: «ألّ» هذا الاسم أكبر أسمائه 
سبحانه وأجمعهاء حتى قال بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ولم يُسمّ به غيره» 
ولذلك لم يشن ولم يُجمع » وهو أحد تأويلي قوله تعالى : هَل تلم لم سيا [مريم: ]٠١‏ 
اا حا حت لجرا اتلد زم لير وه لسر اياي لع ات 
الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية» وقيل معناه الذي يستحق أن يعبد . . . . قال أبو 
على الفارسي : « الت » اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص به الله» 
و« أذ إِنّما هو في جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى : ركاه بالْمؤْمِينَ دسا4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وقال العرزمي : «الرحمن» بجميع خلقه من الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة 
و«الرحيم» بالمؤمنين في الهداية لهمء واللطف بهم» اه. 

وقال العلامة السعدي في تفسيره (ص : ۹): 

«أي : ابتدئ بكل اسم لله تعالى ؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعمّ جميع 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الأسماء الحسنى «أََ) : هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة؛ لما اتصف به 
من صفات الألوهية» وهی صفات الكمال « الت أي 2) : اسمان دالان على أنه 
تعالى فو الرحمة الواشعة العظيمة التي ولمعت كل أشن +6 وغوت كل سن .بوبه 
لي ال اه وره فهو لاء ليه اجه العا ومن عد اهم فلي 
نصيب منها . 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها : الإيمان بأسماء الله 
وصفاته» وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف 
بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماءء 
يقال في العليم : إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة على كل شيء» اه . 

« القاعدة السلفية في فهم آيات الصفات: 

قال العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى (ت1197ه) فى 
كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۲/ ۲۰۱- :)٠٠۲‏ : ۰ 

«قوله تعالى 297 اوا لامش ينبي الكل أَلبَارَي [الأعراف: 24] الآية . 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله : يد أله موق ايديم [الفعح : 
٠‏ ونحو ذلك» أشكلت على كثير من الاس إشكالَا ضل بسببه خلق لا يُحصى كثرة» 
فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى التشبيه - 4# علوًا كبيرًا عن ذلك كله- واللّه لا 
أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال . 

وحاصل تحرير ذلك : أنه عل بيّن أن الحق في آيات الصفات مرگب من أمرين : 

أحدهما : تنزيه الله غلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم يل عن ذلك علوًا 
کا 

وثانيهما : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وَصفه به رسول الله 
يد > لأنه لا يصف الله أعلم بالل من الله َأ عَلَمُ أو 3 َه [البقرة: ۰ ولا يصف 
لله بعد الله أعلم باللّه من رسول الله كيا الذي قال فيه : وما نق عن الوك © إن هر ال 
وی يوی [النجم : *ا. c[é‏ فمن نفى عن الله وصمًا أثبته لنفسه في کتابه» أو أثبته له 
رسول الله ل زاعمًا أنَّ ذلك الوصف يلزمه مالا يليق باللّه عل فقد جعل نفسه أعلم 
من الله ورسوله بما يليق باللّه عل سبحانك هذا بهتان عظيم! 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وم اععفة أن ر تق انحن جنال وم اكات 
لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ي مع تنزيهه جلا عن مشابهة الخلق» فهو مؤمن 
جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق» سالم من 
ورطة التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح اللَّه بها هذاء هي قوله تعالى: اليس 
كلتك 0 وهو ألسَّعِيِعٌ اير [الشورى: ]١١‏ فصرّح في هذه الآية الكريمة بنفي 
المماثلة مع الاتضّاف بصفات الكمال والجلال. 

والظاهر أن السرّ في تعبيره بقوله: وهو اسيع لْبصِيرَ * [الشورى: ]١١‏ دون أن 
يقول مثا : وهو العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات الجامعة : أن السمع والبصر 
يتضّف بهما جميع الحيوانات”'» فبيّن أن الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على 
أساس نفي المماثلة بين صفته تعالى وبين صفات خلقه» ولذا جاء بقوله: وهو 
َلسّمِيعٌ َلْصِيِرَ # [الشوری: ]١١‏ بعد قوله: لش سل ی 4 [الشورى: »]١١‏ ففي 
الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة ألبتة» اه . 

وانظر كتابي : «شريعة الفرقة الناجية» عقيدة آهل السنة والجماعة» وبيان أثرها 
في الأمة» (ص: 707- )۳٠١‏ المبحث الثاني : «مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في الأسماء والصفات». 

© قوله: «ربٌ يسر»: 

عقّب البسملة بالدعاء بالتيسير له في كتابة هذا الملخص» تبركًا بدعاء موسى نلا 
حيث قال : «رَيّ شح لی صذری © ور ل ریه [طه: ه35 5]. 

قال ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت ١۳۹ه)‏ في كتابه : «مقاييس اللغة» 
(كرهه١):‏ 

«ويّسّر: الياء والسين والراء: أصلان يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته 
والآخر: على عضو من الأعضاءء فالأول: اليّسر: ضد العغسرء وفي الباب: يسّرت 
الغنم : إذا كثر لبنها ونسلها» اه. 


. وذلك على : أن الإنسان حيوان ناطق‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال أبو جعفر بن جرير الطبريّ (ت ١٠۳ه)‏ شيخ المفسرين في «جامع البيان فى 
تأويل آي القرآن» /١5(‏ ۱۷۷) : ۰ 
الطاعة» اه ١‏ ۰ 


3 3 


قلت : وهو تجرد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العليم الحكيم . 
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١‏ الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


قال الشيخ الفقيه الامام الحافظ الوزير أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي ولب : 

الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة» فنسأله أن 
يجعلنا من الشاكرين » وصلى الله على سيد المرسلين محمد عبده ورسوله» أتمّ صلاة 
وأفضلها وأزكاهاء وعليه من ربنا ثم منًا أفضل السلام وأطيبه ثُمّ على أزواجه وآله 
وأصحابه وتابعيهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


٠‏ قولهم: (رضي الله عنه) لغير الصحابة: 

قوله : (رضي الله عنه) : فقد اعتاد اهل العلم الترضي على أئمة هذا الدين من بعد 
الصحابة والتابعين ؛ كما يترضى الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية على الإمام أحمد بن 
حل و ا نترصي الشافعية وا ووي وره على ا ا الكبافعيء ورهن بات 
الدعاء لهم بأن يرضى الله عنهم» لا من باب الخبر الذي لا يكون إلا للصحابة؛ 
والأصل في ذلك قوله تعالى : وَالسبِفُونَ الأرلوة من الْمهجرنَ والأصار لزي أتَبَعوهُم 
بحسن رض أله عَنهْم وَوَضُوأ َد [التوبة: 066٠١‏ فهنا صرّح الله تعالى برضاه عن 
الصحابة ون من المهاجرين والأنصار. 

قال الطبري في جامعه /١١(‏ ۷- 8) : 


ع ف ا 


١«وَالدِينَ‏ أتَبَعوهُم اخسن يقول : والذين سلكوا سبيلهم في الإيمان باللّه ورسوله 
والهجرة من دار الحرب إلى دارالإسلام» طلب رضا الله رضی الله عنم وَرضُوأ عَنَهُ 46) اه . 

قال الشوكاني في كتابه : «فتح القدير الجامع بين فنيَ الرواية والدراية من علم 
التفسير» (۲/ )٥٦۳‏ : 


«ومعنى «وأارِي أتَبَعُوهُم بحسن الذين : اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» وليس 
المراد بهم التابعين اصطلاحًاء وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي كله بل 
هم من جملة من يدخل تحت الآية» فتكون «من» في قوله : من اجون على هذا 
للتبعيض» وقيل : إنها للبيان» فيتناول المدح جميع الصحابة» ويكون المراد 
بالتابعين : من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة» اه. 


قلت : فعلى هذا القول يدخل تحت الرضى كل من اتبع السابقين من المهاجرين 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


اتات صويع على اع ی اماس ای ا2 مختلف لثزله منزلة الدعاء لهم 
لأننا لا ندري من رضي الله عنه ومن لم يرض عنه» ولا كات أكمة هذا الدين على 
ل جعلهم اللّه أئمة» كما قال تعالى : «وَحَمَلَنَا 
مهم سه دوت پاتتا ما صبروا واوا ايتا ونو [السجدة: 14] فعلى ذلك يقال 
لمن بعد الصحابة ور واللَّه أعلم > قوله تعالى : #إرطى أله عَم أي أنه قبل طاعتهم 
وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم» كذا قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ "51 0) . 

وقال الطبري في تفسيره :)٠١ /١١(‏ 

«ومعنى الكلام : رضي الله عن جميعهم ؛ لما أطاعوه وأجابوا بنيّه إلى ما دعاهم 
إليه من أمره ونهيه» اه . 

© البدء بالحمد سُنَة: 

بدأ الإمام أبو محمد بن حزم كال كتابه هذا بالحمد فقال : «الحمد للّه» والبدء 
بالحمد هو السنة؛ كما كان يقول النَبِيَ ية دائمًا في خطبة الحاجة . 

ووی مثلم فى ی 111/7 عن جا بر لہ قال : 

«کان رسول الله يل يخطب الاس -وفي رواية :۸٩۷ /٤٤(‏ - كانت خطبة 
التبي يك يوم الجمعة-» يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثُمّ يقول. قن به الله 
فلا مضل اللَّهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وخير الحديث كتاب اللّه) وفي رواية: 
۸/0 قال ل :الزن اة اله حو و سس ا 

وقد حمد الله تعالى نفسه في أكثر من آية في فوا او ا 
والكهف e‏ التب وار e‏ 

أن خد واا و یی ا سرب في الماك وکو یکن 

200011111000 : الل کک 9 الث و ل و وک عل كاده درت 
اا 0 صرت » [النمل: »]٥۹‏ فبيّن اللَّه تعالى في الآيتين العله على أمره 
لعباده بالحمد» وهذا الذي فعله ابن حزم هنا حيث أعقب الحمد ببيان علته فقال : 
«الحمد لله الذي خلقنا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة» أي أنه سبحانه الذي 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى من السمع والبصر والفؤاد 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


والكلام والحركة» كما خاطب ربّنا سبحانه الكفار فقال لهم : فل من يَرَدُفَكُم ين ألما 


2 
اام 70 E‏ 2 ر کر اا عدو مس يه > اسان ر 020 و + سان رر داس أ 
والأرضٍ أمن يلك السَمَعْ والابصر ومن يخرج الح من الْمِيّتِ ورج المي مس الي ومن يدير الاس 


سَيَتُووتَ آله قل أف کو آيونس: ١لا‏ وقال اول رکم من طون میک لا 
تكوب سیا وجل کم الس والأْصدرٌ وَالأَدِده َلك كروت [النسل: ۷۸ء فحمده 
ابن حزم وشكره على ذلك وغيره من النعم ؛ فلذلك أعقب ذلك بقوله: «فنسأله 
أن بجعا من الشاكرية ا تقول لی وو نے رفك إن ا 
لادک وَلَين كد 3 عَذَاق لدد [إبراهيم : ۷] فالشكر سبيل لزيادة الرضى والنعم 
والسكن والتلامة والوقاية مى الله الى وف ل ال : وى م1 ا 
[آل عمران: »]٠٤٤‏ ومدح نوخا ل فقال : لم کات عَبدًا شک » [الإسراء: *1» ولام 
العباد في غير آية فقال: مكيلا ما یکرو 4 [الأعراف: »]٠١‏ [المؤمنين : ۷۸]» [السجدة: ۹]» 
[الملك: ۲۳] وغيرها من الآيات». وكذلك قوله: کڪ کوت »4 [الأنفال: »]۲١‏ 


[النحل: »]١5‏ [الحج: 215 [القصص: ۷۳] وغيرها من الآيات . 

٠‏ بيان القول في الصلاة على النبي كيا 

ثم أعقب كلامه بالصلاة على النَبِيَ ية وعلى أزواجه وأصحابه وتابعيهم . 

قال القرطبى فى جامعه : (5 :)١1/١ /١‏ 

5 2 مور ررم ا ل قم ار ص تخ مس وم مم روه ده رہ رم سوه 

«قوله تعالى : ل لَه كه يلو عل الى يتاه أل اموا صلا عليه وَسَلَمُوا 
سلما [الأحزاب: »]٥١‏ هذه الآية شرف الله بها رسوله #4 حياته وموته» وذكر منزلته 
منه» وطهّر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوءء أو في أمر زوجاته ونحو 
ذلك . 

ا من الله اهيعو رفو موده N E‏ روي لان 


الدعاء والتعظيم لأمره. 


قوله تعالى : «يتا) اي منوا صَنُأ َه وسَلِمُأ سليمًا» أمر الله تعالى عباده 
بالصلاة على نبيّه محمد يله دون أنبيائه تشريفًا له» ولا خلاف في أنَّ الصلاة عليه 
فرض في العمر مرة» وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع 
تركها ولا يغفلها إل من لا خير فيه» اه. وهو قول ابن حزم كما قال الحافظ في الفتح 
08/11 ل). 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 15-1150 5) : 

«وحكي عن بعضهم أنه إِنَّما تجب الصلاة عليه 4 في العمر مرة واحدة» 
امتثالًا لأمر الآية» ثُّمّ هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض 
بعد ما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه َيه في الجملة» قال: وقد حكى 
الطبراني أن مَحْمّل الآية على الندب» وادّعى فيه الإجماع» قال: ولعله فيما زاد على 
المرَّة» والواجب منه مرّة» كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مَرَغْبٍ فيه 
من سنن الإسلام وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب ؛ فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة فمنها 
واخ ومنها تس على ا ف 1 

مله :عالدنا دی .... . عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله لا يقول: «إذا سمعتم موذتًا فقولوا مثل ما يقول ثُمّ صلوا علي e‏ 
وأخرجه مسلم» اه. 

قلت : رواه مسلم في صحيحه »)۳۸٤ /١١(‏ والأمر فيها بيّن» غيّر أنه مصروف 
عند عامة آهل العلم عن ظاهره» فلفظ مسلم : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ْم صلوا عليّ» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا». فهنا بين الي بك 
العلة من الأمر وهو أن يصلي الله عليه عشرًاء وهذا في معرض الترغيب والندب 
والاستحباب» وأصل ترديد الأذان وراء المؤذن على الندب والاستحباب؛ لأن النْبِيَ 
يله ما أمر به الأعرابي الذي قال: «يا رسول الله ماذا فرض على من الصلاة؟ . . . . 
فاخيرة شرائغ الإسلاء تقال راي «والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيئًا » فقال رسول الله يكل : «أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن صدق» 
رواه البخاري (59407) في صحيحه وهذا لفظه» وهو عند مسلم أيضًا )١7 »۱١(‏ وفي 
رواية مسلم قال: «هل على غيرها؟ قال: ١لا‏ إلا أن تطوّع»؛ بدليل: أنه أخبره 
بالصلوات الخمس» فلو كان الأمر بالصلاة عليه بيه في الأذان واجبًا لأمره به؛ 
ويؤكد ذلك أنه ئ ما أمر المسيء في صلاته بذلك» وأمر الأذان متعلق بالصلاة» 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وانظر كتابي : «إثبات الحجة في بيان أن 
حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة» ولذلك نقل القاضي عياض آنفا 


جا الْفِلَدْ شزخ النْبَذٍ في أصُول الْفِقَهِ 

الإجماع على عدم الوجوب قال النووي في شرحه لمسلم : (51//5): «أمّا أحكام 
الات : ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول : 
حول كوه ]لا للم و : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» عام 
مخصوص. لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لسرن افر نل ل 

وفيه استحباب الصلاة على رسول الله ل بعد فراغه من متابعة المؤذن» اه 

ا ل ل ل ا ا 
(20) ومسلم (۷ )4١‏ من حديث أبي ميد الساعدي 5 ضيه أنهم قالوا: 
يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله بي : «قولوا: اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ولربّما اختار ابن حزم ذلك؛ ردا على 
الروافض الكفرة الذين يتهمون بعض أزواجه بالفاحشة عليهم من الله ما يستحقون . 

« حكم من سب أزواج النبي وان : 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0/ 5 ”2 : 

فول الث رت المت اللي الت لرا ي لدا ارو ولك عدا ب عَظيمٌ 
0 ی ا عل اليتق وا وام ا با كوأ يعمل 9© © ينيد يونم لَه ديهم لحن 
ويعلمون أن أله هُوٌ الْحَقٌ اين [النور: ۳- ۲]» هذا ET‏ تعالى للذين يرمون 
المحصنات الغافلات -خرج مخرج الغالب- المؤمنات» فأمهات المؤمنين أؤْلى 
بالدخول في هذا من كل محصنة» ولاسيمًا التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت 

وقد أجمع العلماء -رحمهم اللّه- قاطبة على أنَّ من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها 
به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن. 

وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي» اه. 

و لو SI‏ : لنت ليشن والحريثونَ 
ليشت ن ليت ان لبون لطبت ارف فو هما ا لهم عفر ورزف 
N‏ 


اليد شزع النْبذٍ في أصول الفقه 

قال ابن كثير /٥(‏ ۳۳۸) : 

«قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبثين من الرجال» 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» 
والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . 

أي : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول اللَّهِ ية إلا وهي طيّبة ؛ لأنه أطيب من 
كل طيّب من البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعًا ولا قدرًا» اه. 

قلت : وكذلك بقيّة أمهات المؤمنين . 

نْمّ شمل ابن حزم الصحابة ون بالصلاة عليهم مع الأزواج والآل وكذلك التابعين 
لهم بإحسان» وهو دعاء لهم بأن يرحمهم الله ويغفر لهم » وهو أيضًا تعظيم لمكانتهم 
وق ء روى البخاري في صحيحه (501”) ومسلم (1077) من حديث عبد الله بن 
مسعود طله عن النَّبِيَ يله قال: «خير النّاس قرني ثُمّ الذين يلونهم. ثُمّ الذين 
يلونهم»» وانظر باب الصلاة على النْبِيَ من كتاب البخاري وشرح الحافظ في فتح 
الباري (174/11-/141/ح٠5104).‏ 

© بیان معنى (الآل): 

اما معنى الآل» فقد قال الحافظ في هدي الساري (ص: ۸۲) : 

«وآل فلان: أي أهل» فإذا صغروا آل ردّوه إلى الأصل فقيل أهيل» اه. 

وقال في فتح الباري (۱۷۹/۱۱): 

«قوله : (على آل إبراهيم) هم ذريّته من إسماعيل وإسحاق ؛ كما جزم به جماعة من 
الشرّاح» اه. 

وهذا هو الراجح لغة وشرعًاء قال الحافظ في الفتح /١1(‏ 11/4): 

«فإنَ النّاس اختلفوا في معنى الآل اختلافًا كثيرًاء ومن جملته أنهم أمته» اه. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ :)۲٠۹‏ 

«قوله: لکا برد له يدب عم الس هل الت ور له ب4 
[الأحزاب: ۳۳] وهذا نص في دخول أزواج النَبِيَ بيه في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب 
نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولا واحدًاء إِمَّا وحده على قولء أو مع غيره 
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على الصحيح» اه. 

© قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

قلت : الراجح : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا لا خلاف فيه ؛ 
ودليلها ما رواه البخاري في صحيحه (077) ومسلم (7"17/77) عن ابن مسعود قال : جاء 
رجل إلى التي كه فقال: يا رسول اللهء إني وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل 
شيء» غير أني لم أجامعهاء قبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت» 
فلم يقل رسول الله ئ شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر : س الله هليف ا 
على نفسه» فأتبعه رسول الله ڳلا بصره ثم قال : «ردّوه علىّ» فردّوه عليه فقرأ عليه : 
وق الصَلرءَ طرٌَ البَارِ ودا مَنَّ الل إِنَّ لسكب يذهب السات ديك وو للتكيت» 
[هود: 114] فقال معاذ -وفي رواية عمر-: يا رسول اللَّهء أله وحده أم للناس كافة؟ 
فقال: «بل للناس كافة» . 

وفي مسألة آل البيت حديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه» وهو ما رواه أحمد في 
المسند(15970. 778414 778417577317 17479) والترمذي في سننه 
0 وقال: حسن غريب من هذا الوجه» وضعفه الهيثمي في المجمع: (91/ 
۷,) ورواه الحاكم في المستدرك (7504, ۹١۷٤ء‏ ۸٠۷٤)ء‏ وقال: صحيح على 
شرط البخاري» وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم» وفي رواية على شرطهما 
ووافقه الذهبي» والرواية »٤۷٠۸(‏ 4109) ضعفهما الذهبي وصححهما الحاكم» 
كرا لعفف ب على E e A‏ 
وهو من حديث أم سلمة وا قالت : في بيتي نزلت هذه الآية : لما بريد اله يذهب 
يڪم الرس آهل الت وطهء تظه ما [الأحزاب: 88 قالت : فأرسل رسول الله لا 
إلى على وفاطمة والحسن والحسين -رضوان الله عليهم أجمعين- فقال : «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» قالت أم سلمة : يا رسول الله ما آنا من أهل البيت؟ قال: «إنك أهلي 
خيرء وهؤلاء أهل بيتي» اللهم أهلي أحق» . 

ذكر ابن كثير الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه (3108/5) عن زيد بن 
أرقم قال : 

«قام رسول اللّه يك يومًا فيا خطيبًا بماء يُدعى حُمّا بين مكة والمدينة فحمد اللّه 
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هو 
فا أ 


وأثنى عليه ووعظ وذگرء ثُمّ قال: «أمّا بعد الا أيها النّاس» فَإنَّما أنا بشر يوشك أن 
الى سول بي نا ,ونا ارلا كك کین : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت على كتاب الله ورعٌب فيه ثُمّ قال : «وأهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم اللّه في أهل بيتي» فقال له 
حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيته» 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال : «هم آل علي» وآل عقيل» 
وآل جعفر» وآل عباس»» قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: «نعمٌ». 

اه ٠‏ قال زيد و َه : «فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال : لاوايم 
الله إن المرأة ‏ ثم الرضل ا انر َم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها» 
SS‏ 

قال ابن كثير بعد هذا الحديث : 

«ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ؛ بل هم مع آله» وهذا الاحتمال أرجح ؛ جمعًا 
بينها وبين الرواية التى قبلها. وجمعًا أيضًا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صخت»› 
ف في بعض أسانيدها نظرًاء وال أعلم . 

َم الذي لا شك فيه مِنْ تبر القرآن أن نساء ان كل داخلات في قوله 0 
برد َه يذهب عنم اليس أهل ليت وه تهب فإن سياق الكلام معهن 
ولهذا قال تغالى بعد هدا كله :اڪ نا كل ى ميس يذ ينب لل ايت 
[الأعزان ۴ أي اعملن يما ينزل الله على رسوله في يبوتكن من الكقاب والسنة: 
قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النَّاس أن الوحي 
ينزل فى بيوتكن دون سائر النّاس» وعائشة الصديقة بنت الصديق أؤلاهن بهذه النعمة» 
ال ورد لی مول الاك الرسي فى فراش ارا واا اد 

© معنى: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 

ثم قال : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» : 

قال ابن الأثير في : «النهاية في غريب الحديث والأثر» /١(‏ 55 4) : 

3ل دول ولاقرة ]لا لله« ها كا الجر بعال حال الشخصض خرن 
إذا و الشركة ا اللتفالن . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وقيل : الحَؤل : الجيّلة» والأول أشبه» اه. 

وقال كذلك ابن حجر في هدي الساري (ص : )١77‏ وزاد: 

«وقيل الانصراف» اه. 

وقال أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت7٠5ه)‏ في 
كتابه : «المفردات في غریب القرآن» (ص: ۱۳۷- ۱۳۸): 

«والحول ماله من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة» ومنه قيل: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» اه. 

© معنى: «أمّا بعد» 

قوله : «أمّا بعد) مر قريبًا من حديث مسلم /٤۳(‏ 8717) أن التي باه كان يقول في 
خطبته : «أمّا بعد). ومعناها : قال في المعجم الوسيط : (ص: 57) : 

«(أمّا بعد) : كلمة تستعمل في الخطابة غالبا وهي تدلٌ على الانتقال من موضوع 
ا 
كان إشعارًا ببت الحكم» ولذلك سمّيت فصل الخطاب (وبعد) : : هي بمعنى : أمّا بعد» 
(وأمًا بعد) أدل على الفصل» اه . 

وهنا مهّد ابن حزم لكتابه بما قدمه من الحمد والثناء على الله والصلاة على النََِّيّ 
ثُمّ انتقل إلى التكلم في المراد فقال : (أمّا بعد)» ثُمّ قال : 

«وفقنا الله وإياكم لإيفاء ما كلفناء وعصمنا وإياكم من مواقعة ما عنه نهانا» وهذا 
له صلة بما ختم به كلامه قبل قوله (أمَّا بعد) حيث قال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»» فثتى هنا : بالدعاء بالتوفيق والسداد والعصمة من الزلل والخطأء 
اول بإضابة الدى زالرشاد سما أراد كعات فلكت 

وللتوفيق والسداد والرشاد عند أهل السنة أسباب» قال تعالى : «إومن يعنصم يللو 
َد هی إل صرطر سم [آل عمران: »]٠١١‏ وقال: ستيه الى وما تله 
RA‏ : یام لذت اموا إن توا َه يجْحَل لک رمَا 
وکر م د و ٤‏ وألّه ذو الْمَضْلٍ ألْعَظِير ‏ [الأنفال: ۲۹]» وقال: اوس 
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E 2‏ 
يق الله تمل لذ عا * ورزقه من حت لا تيب 4 [الطلاق: ۲ ۳]» وقال: ووس ب لَه 
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»به م + 


عل لم من انرو ضرا 4 [الطلاق: 4]» وقال: «إوَاتّقُوا 
قال القرطبي في جامعة (8/ 2*1 : 
«قوله تعالی : RENG E,‏ اله ڪل سىء علي مه [البقرة: 1817] وعد 
من الله تعالى بأن من اتقاه علّمهء أي يجعل في قلبه نورًا يفهم به ما يُلقى إليه» وقد 
يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقانًاء أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل» ومنه قوله 
ا يام َي َامَمُوَأْ إن تقو آل مجحل لم رمَا [الأنفال: ۲۹] واللَّه أعلم» اه. 


صا 


< جم و م رع ه صنب ر ر 

قال تعالى : قل اطِیعوا له واطیعوا السو وت تولو فما عليه ما جل وڪم ما حلش 
شی کا E‏ ر ر 2 
وإن تيعو تهتذوأ وما على الول إلا البح ألمي [النور: 104 . 

وقال القرطبى فى جامعه (۲/ 54١‏ ؟) : 


«قوله : مإ للسَتَحِبُوا لى قال مجاهد وغيره: فليجيبوا إلى فيما دعوتهم إليه من 


الإيمان» أي الطاعة والعمل # ومنو بى لَمَلّهُمْ يَرَشُدُوت» [البقرة: 18] الرشاد خلاف 
الغخى» والمراشد: مقاصد الطريق» والطريق الأرشد: نحو الأقصد قال الهروي: 
الرُشد والرَّشَّدُ والرشاد: الهدى والاستقامة ومنه قوله : مإلَمَلَُّمَ بردو 4 اه. 

ركز انان نه فته اللاتطريق إلى ناه اندها لديو ا ا 
في ال وأحَرِ ما كَسَبَتٌ یری الئاس _لذِبفَهم عض الى علو لهم جو [الروم : ]4١‏ فبيّن 
سبحانه أن سبب ظهور الفساد ما قدّمت أيدي الناس من مواقعة ما نهى عنه وإنما كان 
الفساد ليذيقهم بعض ما قدّمت أيديهم ولو أذاقهم بكل ما عملوا لهلكواء قال: ولو 
ُوَاخِدٌ آله الاس يما كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل هركا من دأبةٍ [فاطر: »]٤٥‏ ومن هنا يعلم 
اللبيب أن العبد يحرم العلم بالذنب يُصيبه ؛ لأن العلم أعظم النعم والرزق . 

قال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» /١ /١(‏ ۷): 

«قال بعض السلف الصالح : «ترى الرجل لبيبًا داهيًا فطتا ؛ لا عقل له»» فالعاقل 
من أطاع الله كنكَّ). اه 
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قد 
اوم تر رار مم 
لله ويعلمڪم أله [البقرة: 1187 . 


E‏ للذ شزخ النّبذٍ في أصول الْفِقْه 
[قال ابن حزم : ] 
فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصول تقصّينا أقوال المخالفين وشبههم› 
وأوضحنا بعون الله تعالى ومَنّه البراهين في كل ذلك» رأينا بعد استخارة الله تعالى 
والضراعة إليه في عونه على بيان الحق أن نجمع تلك الجُمل في كتاب لطيف » فيسهل 
تناوله» ويقرب حفظه ويكون -إن شاء الله كك - درجة إلى الاشراف على ما في كتابنا 
الكبير في ذلك» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


بدأ المصنف كله بالتكلم في المرادء فذكر أنه قد كتب من قبل كتابًا كبيرًا في 
علم أصول الفقه وهو : «الإحكام في أصول الأحكام» الذي تتبع فيه وتقصي أقوال 
المخالفين وشبههم تقصيًا شديدًا قويًا مع إيضاحه البراهين والدلائل على ما أراد 
بالكتاب والستة والإجماع وأقوال السلف الكرام» وما قاله حق» فقد وصف 
أبو العباس شمس الدين بن خلّکان فى كتابه: «وفيّات الأعيان» (۳/ ۳۲۹) هذا 
الكتاب فقال : ٠‏ 

«وله كتاب «الإحكام لأصول الأحكام» في غاية التقصّي وإيراد الحجج» اه 

فلمًا رأى حجم كتابه وقوّته العلمية وتحقيقه لمسائل أصول الفقه الكبارء والدرجة 
العلمية القوية للكتاب وطول تحرير المسائل» وكأنه رأى أن ذلك لا يستفيد منه طالب 
العلم المبتدئ» فأراد أن يقرب ويهذب ويلخص ويختصر له ما في الكتاب الكبير في 
كتاب صغير ؛ يكون درجة في سَّلم التدرج في المعلومة الشرعية يُمهّد له به الدخول في 
مسائل الكتاب الكبير . 

فقال: «ويكون -إِنَّ شاء الله ك- درجة إلى الإشراف على ما في كتابًا الكبير» . 

ومعنى الاشراف : قال ابن الأثير في النهاية (۲/ 54 )4١‏ : 

«وأصل الاستشراف: أن تضع يدك على حاجبك وتنظرء كالذي يستظل من 
العمين نكن يعون الك :وأصله من الشركة الع كانم يبط إلبه عن مومع 
مرتفع فيكون أكثر لإدراكه» ومنه حديث الفتن «من تشرف لها استشرفت له»“ أي من 

إليها وتعرض لها واتَنْه فوقع فيهاء ومنه الحديث : ١لا‏ تستشر تشرفوا للبلاء» أي 


. (TAA) رواه البخاري في صحيحه (۷۰۸۱) ومسلم‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


لا تتطلعوا إليه وتتوقعوه» اه 


ثم تجرد ابن حزم من حوله وقوته مرّة أخرى بعد قوله: «ولا حول ولا قوة إلا 


لتاس قد جبعوا کک َاَحسَوهم اده يمسا وَقَالُوا حسبتا اله وعم وڪيل آل عمران: 
۳۴ وقال تعالى : #وکنی بال وكيلا4 [النساء: .]۱٠۳۲‏ 

قال القرطبي في جامعه (4/ ۲۱۷): 

«قوله تعالى : «وقالوا حَسَبْنًا َه َم لويل أي : كافينا اللّه» وحسب مأخوذ 
من الإحساب وهو الكفاية . 


جَبَعُوأ کچ إلى قوله : «إوقالوا حَسَبنَا أله وَمَمَ ريل قالها إبراهيم الخليل نظلا 
حين ألقي في النارء وقالها محمد ا حين قال لهم التاس: 8إِنَّ الاس مد جوا كك 
الآية”"2, واللّه أعلم» اه. 

والمعنى : واللّه كافيني لتبليغ ما أردت استخراجه من كتابي الكبير ملخصًاء 
يكفيني التوفيق والسداد والرشاد والصواب إلى المراد. 

« ولقد سى ابن حزم كتابه الصغير هذا : «النْبَدْ في أصول الفقه» . 

قال ابن منظور في لسان العرب (48/ )٤۳۲۳‏ مادة (نبذ) : 

فوالكئذ: السيء القليل واللجمع اناده بويقال: في هذا العذق بذ فليل من 
الرُطب» وبقي نَبْذ منه ونْبْدَة» أي شيء يسيرء وأصاب الأرض نَبْذ من مطرء أي شيء 

وفي حديث أنس: إِنَّما كان البياض في عنفقته وفي الرأس نَبْذَ أي يسير من 
الشيب› يعني به التي اء ةا قطعة)ااه. 

ولا يختلف كلام اللغويين عمّا ذكرت» والمراد باسم الكتاب «التُبَذُ في أصول 
الفقه» قِطَعّ من مسائل أصول الفقه وقواعده. والب جمع نُبْذّة . 


() رواه البخاري في صحيحه (5071) . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال في المعجم الوسيط (ص : ۸۹۷) : 

«الثبذة : القطعة من الشيءء يقال : نُبْذة من كتاب» أو نُبْذة من رواية أو قصة» اه. 

فهذا الكتاب المختصر نبد من القواعد الأصولية ومسائل علم الأصول جمعها لك 
الإمام أبو محمد بن حزم قِطَعًا مباركة -بإذن الله- تضع قدميك على طريق الفقهاء 
الأصوليين» فجذ السير لتنهل منهاء فعلى قدر صك تكون الثمرة . 

وكدنكر] ني امجن إن اق برعي ات 

وقد يكون اسم الكتاب «النَبْذ) بتشديد النون وفتحها وتسكين الباء» والوجهان 
محتملان كما مرّ من المعاني اللغوية واللّه أعلم . 

٠‏ ولقد كنت حريصًا غاية الحرص في شرحي لهذا الكتاب على : أن يكون شرحًا 
سلفيًا على منهاج النبوة؛ يعد فال السكلمين وا ا اما س يكو هذا 
المصئف -بفضل الله ومَنْه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله- مرجعًا على منهج أهل السنة والجماعة؛ لطلبة أهل السنة والجماعة؛ کافًا 
لهم عن الخوض في كتب أهل الكلام والفلسفة» واللّه الموفق إلى الصواب والرشاد. 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


[قال ابن حزم : ] 

اعلموا رحمكم الله ننا لم يُخرجنا ربّنا إلى الدنيا لتكون لنا دار إقامة» لكن لتكون 
لنا محلة رحلة ومنزلة قلعة » والمراد منّا القيام بما كلّفنا ربا تعالى مما بعث به إلينا 
رولا و وله لك لتنا ومن أجله أسكننا هذه الدارء ثُمّ النقلة منها إلى إحدى 


م< ع ره صو 


الدارين م إِنَ 1 لتى جيم © و الْفْجَارَ لقى حير [الانفطار: ۱۳ 14]. 


© بیان ابن حزم لعلة خلق العباد وشرح معنى العبادة: 
هذا أول فصول الكتاب» فبدأ بقوله «اعلموا»؛ تنبيهًا لنا على الأهمية وجذب 
الانتباء لمر مهمء اا الله قعالى + كما فال تخالى: و انها آلا 


الا حك ك للد السَاعة تَ كو ع c11‏ وقوله : اقرب ا 


جسابهم وهم في عار مُعْرِضُونَ) [الأنبياء: ]١‏ . 

وهذه منه اه براعة استهلال خطف بها طالب علم أصول الفقه من جمود 
المتكلمين وفلسفتهم ومنطقهم» وربطه بالآخرة. ليَّلِينَ له هذا العلم ويسهله» ويحببه 
إليه» بعد أن بعْضه فيه المتكلمون ونفرّوه من أجل العلوم الشرعية» فنبّهه على شد 
الان إلى الله اال خر وان الننا دافم لا دار مقر 

روى مسلم في صحيحه /٤۳(‏ 8717) من حديث جابر بن عبد الله عن انى يلل : 

ا ل 
يقول : صبّحكم ومسّاكم» ويقول : 3 بعثت والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبّابة 
والوسطى ويقول: «أمَّا بعد : فإنَّ خير الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمدء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة عة ضلالة) . 

وكما قال تعالى : «وَهْوٌ الى آنا کم من فی وجدو قر فتك قد سنا الاك 
قوم مهو چە [الأنعام: ۹۸]. 


قال السعدي في تفسيره (ص : ۲۹۷) : 


ء الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 
يها ل لل لل 9# 8#+<7<”<ت< تك 


اوجعل الله لهم مستقرّاء أي منتهّى ينتهون إليهء وغاية يُساقون إليهاء وهي دار 
القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقهاء فهذه الدار هي التي خلق الخلق 
لسكتاها » واو واف الذنا ليوا اسا ال ها علبها وتعتر ها 
وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم, ثُمَّ في دار الدنياء ثُمّ في البرزخ , 
كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منها حتى يوصل إلى 
الدار التي هي المستقر» وأمًّا هذه الدار فإنها مستودع وممرٌ. 

ميد مَصَّلَنَا 1 قوم ل 


ا 


ص < ے رصخ 


قال تعالى : وما لقت لْلْنَّ ولاش إلا يعور [الذاريات: ]١١‏ . 

ا 

«قال علي ذه : أي وما خلقت الجنّ والإنس إلا لآمرهم بالعبادة» وقيل : «إل 
يعون أي BE E O I ١.‏ وا 
عباس » وعن مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم» وقال عكرمة OTT TET‏ 

فأثيب العابد وأعاقب الجاحد» والمعنى كله متقارب» وأصل العبودية الخضوع 

والذل» والتعبيد التذليل» والعبادة: الطاعة» والتعبد: التنسشك» فمعنى «ليعبدون» 
ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا» اه. 

وقال تعالى : إن الْأَرَارَ ی َير © إن ألْفُجَّارَ نی یر چ [الانفطار: ۱۳ 14]. 

قال ابن كثير في تفسيره (۸/ ۲۱۷) : 

«يخبر تعالى عمًّا يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله ك 
ولم يقابلوه بالمعاصي» ثُمّ ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم؛ 
ولهذا قال : #إيصلوما يوم أن [الانفطار: 211١‏ أي : يوم الحساب والجزاء والقيامة : 
«ومًا هم عنما ياين [الانفطار: 2115 أي : لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة 
ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة» ولو 
يومًا واحدًا» اه. 

قلت : واعلم أن الآيتين نبّهتا على العلة» والمعنى : إن الأبرار لفي نعيم ؛ لبرّهمء 
والفجار لفي جحيم لفجورهم ؛ ولذلك ذكرها ابن حزم في هذا السياق . 


لذ شزع النّبَدٍ في أضول الْفِقه E‏ 
[قال ابن حزم : [ 
ثم بن تعالى من الأبرار ومن الفجارء فقال كك : او يطح الله ورسوكم 


.#00 ا 104 م0 م22 2 9 3 7 مج بوه مر 
يُدْضْلَهُ جت تَجُْرِى ين نها الْأَنهدرٌ خيرت فيه وَدَلِلِك الْهَوْرُ الْمَظِيمٌ 


وَس عص الله وَرَسُولَمٌ وعد حدُودم دل کارا ديد ذِيها ولو عَدَا 
ھی [النساء: 0 15]. 

فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة؟ وهذه المعصية؟ فوجدناه تعالى قد قال : «ما 
رطا في التب من سَىَءٍ 4 [الأنعام: ۳۸]» وقال تعالى : وما ارلا عك الكتتب إلا لنب هم 
ادى افوا ب [النحل: ٠۲ء‏ وقال تعالى : يا لذن ءامنوا ايعو آله وأطيعوا ارسود أي 
الأ نگ فين نعم في سیو فردوه لک الکو ارول إن کم ومنو لله ووم الح [الساء: 9ه]ء 
وقال تعالی : الوم أ ملت کک دینک [المائدة: *]ء فأيقنًا -وللّه الحمد- بأن الدين الذي 
كلفنا ريّناء ولم يجعل لنا مخلصًا من النار إلا باتباعه » مُبِيّن كله في القرآن وسنة رسوله 
ية وإجماع الأمة» وأنَ الدين قد كَمُّل فلا مزيد فيه ولا نقص ء وأيقنًا أنّ كل ذلك محفوظ 


دوم ر 


مضبوط لقول الله تعالى : إِنًا عن َرأ زكر َا آَم طون [الحجر: 4]. 


ثُمّ ذكر ابن حزم بيان اللّهِ للأبرار والفجار» فالأبرار الذي أطاعوا الله ورسوله 
والفجار الذيق أغوضوا وجحدوا وكسفوا وعضؤا الله ورسوله؟ وقداقال تعالى: 
وما رسلا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذب الَو [النساء: 4]» وقال: والب الطب 


کی ره رر ع ر روم ص و ے رع ا ا م و اراوس ل 
يحرج انه بإِذنٍ ربد والزی خت لا ج إلا کہا ڪزلك د 5 الات قوم د رون 6 
3 5 4 5 وام و 
[الأعراف: »]٥۸‏ والمطيع من الطيبين والفاسق من الخبثاء» قال تعالى : قل له يستوى 


ET 


الحييث والطيت ولو أقببك: 526 الحيت توا اله اول الألي» كلك تلوت » 
[المائدة: .]١١١‏ 

وروى البخاري في صحيحه )۷۲۸٠(‏ عن أبي هريرة 5 : 

أن وسول الله فال كل انس دخان الجن لاهن أى اا اوو ن الله 
ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل الجنَّة ومن عصاني فقد أبى» فمدار البرّ والفجور 
على الطاعة والمعصية. 

قوله : «فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة؟ وهذه المعصية؟» أي : فُرض علينا 
وتوجّب على الأمة معرفة ما كلفنا اللَّه به من العبادات التي تتمثل في الطاعة امتثالًا 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


والمعصية اجتنابًا » اللتان هما دين الإسلام؛ لأن الشريعة أمر ونهي» طلب وكفتء 
ومعرفة كيفية الطاعة والمعصية فرض على أهل العلم» أهل الحَل والعقد الذين 
يعلمون تأويله» وهم الفقهاء الأصوليّون المحيطون بأدلة هذه الشريعة من الكتاب 
والسنّة والإجماع وما تفرّع منهم من أدلّة أخرى» يعلمونه ثُمّ يعلمونه لأفراد الأمة. 

فلمًا نظر أهل الشأن في نصوص القرآن» وجدوا أن الدين قد كَمُل وتمّ وأن الله قد 
أقام الحجة على عباده؛ حيث قال تعالى : رسا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يكن نيس عل 
أله حجة بعد الرسل وان لَه عبرا حكيمًا& [النساء: 8116 . 

وهذا من تمام حكمته العليم الحكيم؛ لأن الله تعالى قال: وما كا سرن حي 
عت رسو [الإسراء: »]٠١‏ وقال: ولو ن امهم عَدذَابٍ من قله َعَالوا Es‏ 


او ا 


ا لتا سولا فنتيع َأييِكَ من قبل أن 0 وَغَخْرَف» [طه: »]۱۳٤‏ وقال: وما 
كات اله لیل فوا بعک لذ دنھ سی يبت هر تا سوت إن أله کل سىء حي 
[التوبة: ]١١١‏ . 

قال القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ :)١5١-١89‏ 

«أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدي حتى يبيّن لهم ما يتقون 
فلا يتقوه» فعند ذلك يستحقون الإضلال) . 

قلت [القرطبى]: ففى هذا أدل دليل على أن المعاصى إذا ارتكبت وانتهك 
يجا هاه كان سما إلن الد و ي وم إلى وك اراد رهد كال 
الله السداد والتوفيق والرشاد مله . 

وقال أبو عمرو بن العلاء كل في قوله : «حقٌّ بيت لَهُر4 : أي حتى يحتج 
عليهم بأمرهء كما قال: اوا اردتا أن لك فة اما مترَفبها مَقَسَعُواْ فاه [الإسراء: 211 
وقال مجاهد: حى يبي لهم 4 يبيّن لهم الطاعة والمعصية عامَة . 

وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم وإيمانهم» اه. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت171/5١ه)‏ في كتابه : «تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» (ص : (o4‏ ۰ 

«يعني أن الله تعالى إذا مَنّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» 
فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه»ء ويبيّن لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ضرورتهم» فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم ؛ وفي هذا دليل على كمال رحمته» 
وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه . 

ويحتمل أن المراد بذلك : ونا كات أله لل وما بعد د هَدَهمَ حى بيرت 
هر ما يقو( فإذا بيّن لهم ما يتقون فلم ينقادوا له» عاقبهم بالإضلال جزاء لهم 
على ردّهم الحق المبين» والأول أوّلى» اه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ 0917 : 

«وقوله : رسك ا وَمَنَذِرِنَ4 [النساء: 156] أي : يبشّرون من أطاع الله واتبع 
رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله : لتلا ین لاس عل الله حجة بعد الرسل وَكانَ ال عبرا کیا [النساء: 118] 
أي : أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبيّن ما يحبه ويرضاه مما 


بكزهة ااه لقلا ربق لجار عدر كنا قال ال روا أن قدي م ا 


2 ےہ ,رصا 


دمت ايھم فقوو را لول َرَسَنتَ کا رسوا فیح “اينيك ویب مى لزت 
[القصص: »]٤١‏ وقد ثبت في الصحيحين''' عن ابن مسعود َك قال : PE‏ 
عله : «لا أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء 
من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل 
الرسل وأنزل الكتب». »اه . ٠‏ 

لذلك قال تعالى : بین أنَهُ م أن تلوأ [الساء: 176 أي يبين لكم لكي 
لا تضلوا. 

وعلى ضوء ذلك قال تعالى : تًا قطنا في لکت من سىء [الأنعام: 104 . 

«قوله تعالى : #إمًا قطنا في الْكنّبٍ ين سىء أي في اللوح المحفوظ › فإنه أثبت فيه 
ما يقع من الحوادث» وقيل : أي في القرآن» أي ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللا 


.)51/50( البخاري (5175) ومسلم‎ )١( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


عليه في القرآنء إِمّا دلالة مبيّنة مشروحة» وإمّا مجملة يتلقى بيانها من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» أو من الإجماعء أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب؛ قال الله 
تعالى : ورتا عك لكب ييا لحل سىء [النحل: 4هاء وقال: مارلا لي 
الزكر لبن لاس ما رل إل [النحل: »]٤٤‏ وقال: #إومآ د الو در ا 
بدك عند أنهو [الحهر : ۷] فأجمل في هذا الآية وآية النحل» ما لم ينص عليه مما لم 
يذكرء فصدق خبر اللّه بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره» إِمّا تفصيلًا وإما 
تأصيلاء وقال : الوم ا ملت لَك دینک [المائدة: ۳]) اه . 

قلت : والعلماء ورثة الأنبياء ييّتون للنّاس البيان اللازم بعد رسول الله ل ؛ كما 
مر مفضّلًا في المقدمة من كلام أبي المظفر السمعاني في بداية كتابه «قواطع الأدلة في 
الأصول». 

وقال تعالى : الوم الت لك دبك ومنت عَلَحْ يعت وَرَضِيتُ کم للم يا4 
[المائدة: ۳]. 

قال العلامة السعدي في تفسيره (ص : )37١‏ : 

الوم أ كلت كم ويك بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنةء 
الأصول والفروع ؛ ولهذا كان الكتاب والسنة كافييْن كل الكفاية في أحكام الدين 
أصوله وفروعه . 

فكل مُتكلف يزعم أنه لاب للنّاس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم 
الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو جاهل مُبطل في دعواه؛ قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ورسوله» اه. 

٠‏ بيان وجوب رذ التنازع إلى الكتاب والسنّة: 

قلت : ومن هنا ألزمنا ربّنا كبك برد ما نتنازع فيه إلى الكتاب والستة وجعل هذا الردّ 
على سبيل الشرطية للإيمان» فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ؛ كما قال ابن القيم في 
قوله تعالى : ٭ یا اَی ءامنا آطیعوا اه وأيليهوأ اول وأو آلا ینک إن کر في َء روه 


ژد روا م 2 2ر 4 


ىر هيم رموه ژد 7 مج غ6 لس دوو لهام <k‏ ۰ 
لى الله والرسول إن كم ومون لله الَو الأخر ذلك حير وَأحْسَنٌُ تأويلًا* [الساء: »]٠۹‏ وكذلك 
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قال غيرٌ ابن القيم نفس الكلام . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال الحافظ الفقيه ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۲۲): 

«وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وول الأ منك يعني : أهل الفقه والدين» 
وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية : لوول الأ منك : يعني العلماء» 
والظاهر -واللّه أعلم- أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم؛ وقد 
قال تعالى : للا يتنه الروت وَالْقَصَارُ عن فده الْإثْرَ واه ألشّحْتٌ؟ [المائدة: *5]ء وقال 
تعالى : لتلا آمل أل إن كر لا من [النسل: +4]» وفي الحديث الصحيح المتفق 
عليه" عن أبي هريرة عن رسول الله لاء قال : «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصا أميري فقد عصاني»» فهذه أوامر 
بطاعة العلماء والأمراء؛ ولهذا قال تعالى : أطِيِعُوأ أله أي : اتبعوا كتابه موَاطِيمُوأ 
لوك أي : خذوا بسنته وول الأ منك أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في 
معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. كما تقدم في الحديث الصحيح : 
«إنّما الطاعة في المعروف»”” . 

وقوله: لان لتَرَعُمٌ في سى دوه پى أله اولك قال مجاهد وغير واحد من 
السلف : أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله» وهذا أمر من الله كك بأن كل شيء تنازع 
الاس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما 
قال تعالی : «إوَمَا حلفم فيه من شی مَحَكْمَهُه إل الچ [الشورى: 41٠١‏ فما حكم به كتاب 
الله وسكة رسولة و فا له الضكة ف الح واد بعد ال الول ولهذا 
قال تعالى : إن كم ومون بال وأو الك أي : ردّوا الخصومات والجهالات إلى 
كتاب الله وسْتّة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم «إإن كُمْ تومنو باو واوو 
لآحرِ» ؛ فدلٌ على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع 
إليهما في ذلك فليس مؤمتا باللّه ولا باليوم الآخرء وقوله: ذلك حبر أي : التحاكم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وسن تأويك أي : 
وأحسن عاقبة ومالّاء كما قال السّدَّي وغير واحد» وقال مجاهد: وأحسن جزاء وهو 


قريب) اه. 


.)١18786( رواه البخاري في صحيحه (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 
. )۷۱٤١( والبخاري‎ )١1879( رواه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قلت: والحكم بما أنزل الله عروة من عرى الإسلام وتركه كبيرة وليس ناقضًا 
للإسلام؛ على ما فصلته في كتابي : «ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين» . 

فقد روى الحاكم في المستدرك )١77(‏ وصححه. والطبراني في الكبير )۷١٠١(‏ 
برجال ثقات كما قال الهيثمي في المجمع (۷/ )551١‏ عن أبي أمامة الباهلي قال: 

قال رسول الله يكل : «لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة 
تشبّث الناس بالتي تليها› فأولهنَ نقضًا الحكم. وآخرهن الصلاة» . 

وهذا المعنى موجود في نصوص كثيرة من القرآن؛ قال تعالى : قلا وَرَيْكَ لا 
ُوْمِبوْك حى کو نما سجر یھر ثم لا کی دوا ف أيهم حرجا مما مَصَيْتَ 
وَمُسَيَموَأْ سَلِيمَا) [النساء: »]٦٥‏ وقال تعالى : «إومًا کان لموم وا مُؤْمَِةٍ إا قضى آله ورسولة: 
را أن ن هم ابره من أمرهم ومن بعص اله ورسولم فقد صل صَلَلًا ميا [الأحزاب: ٠۲۳١‏ بل 
قال تعالى : حدر الدب مالف عَنْ مرو أن مب فة رُم عَذَاثُ ايم [النور: 
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>1“ وقال : تما کان قول لوین إا دعا إلى ألو وسُولو- لتك بيه أن يفولا سنا وألعنا 
َأوْليِكَ هم لفل 4 [الثور: ]١١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 2858 : 

١نم‏ قال تعالى : مإوَأَرلَآ إليَكَ ألزْكَرٌَ» يعني : القرآن : لبن ناس مارد لهم من 
ربهم » أي : لعلمك بمعنى ما أنزل إليك ؛ وحرصك عليه » واتباعك له» ولعلمنا بأنك أفضل 
الخلائق وسيّد ولد آدم» فتفصل لهم ما أَجُمْلء وتييّن لهم ما أشكل ؛ هم بكرو » 
أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين» اه. 

* وهذا الدين قد تولى الله حفظه بنفسهء لا كالتوراة والإنجيل الذي وكل الله 
حفظهما إلى خلقه؛ حيث قال : اتا ارلا الور فیا هُدَى وود کم يها لشت 
الي أَسْلَمُوأ لاي هادا وَاَليَييُوْنَ والَحار بما أُسْتُحِفظوأ من کب آله وكاتوا عََيه 
شهدا4 [المائدة: .]٤٤‏ 

قال السعدي في تفسيره (ص : ۲۳۳): 

يما أَسْمُحِفِطوأ من كب آل أي : بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم 
أمناء عليه» وهو أمانة عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» 
وتعليمه لمن لا يعلمه» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ولذلك قال ابن حزم : واي آن كل :ذلك فرظ متضيوط» القول الله أتعالن: 
اَن رانا لد رَ ولا م حَفِظُونَ4 [الحجر: 414 . 
قال الحافظ ابن جرير الطبري في جامعه )٠١ /١5(‏ : 


(1 el ىو‎ 


«يقول تعالى ذكره : #8 إِنًا نحن نر لكر » وهو القرآن» ولا لم لَحَمِفِظُونَ» قال : 
o‏ ورد اا عرو ا 
وحدود وفرائضه)» اه. 

وقال السعدي في تفسيره (ص: 479): 

« إن تحن رأ لكر » أي : rs‏ 
والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من أراد التذكر ولا لَمُ لَحَِنِظُون 4 أي : في حال 
لازال ربط زرا في حال إتزاله حافظؤن لة من اسعراق کل شیع رچ ریما 
إنزاله أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فيه ثم في قلوب أمته» وحفظ الله الفا 

من التغيبر فيها والزيادة والنقص» ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرف مُحرّف معنَّى من 
عات ]لا رض الله ل بين الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على 
BEE ENE EE‏ 
يجتاحهم) اه. 


ء الْفِلَنْ شَرْحُ النْبَدٍِ في أَصُولٍ الفقه 
1 : 
[قال ابن حزم : ] 
فصح من هذا صحة مستيقنة لا مجال للشك فيهاء أنه لا يحل لأحد أن يُفتي . ولا أن 
يقضي »ولا أن يعمل في الدين. إلا بنصّ قر آن » أو نص حكم صحيح عن رسول الله ڳلا 
اوإخنام ر 
وصح أن من نفى شيئًا أو أوجيه. فإنه لا يُقبل منه إلا ببرهان؛ ؛ لأنه لا مُوجِبَ 
ولا نافي إلا الله تعالى» »فلا يحوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قِبَلِهِ تعالى » إِما 
من القرآن وإمًا من السنة. والاباحة تقتضي مُبِيحًا والتحريم يقتضي مُحرمّاء والفرض 


يقتضي فارضاء ولا مبيح ولا محرم» ولا مفترض إلا الله تعالى» خالق الكل ومالكه 
لا إله إلاهو. 


٠.‏ لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بدليل وبرهان: 

« فلمًّا ذكر ابن حزم ر وجوب معرفة العبادة والطاعة والمعصية» وأن الدين 
قد كمل وبْيّن وأقام اللّه الحجة على عباده» بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأوجب على 
المؤمنين رد النزاع إلى الكتاب والسنة» وأجماع المسلمين» بدأ في بيان أمر آخر 
وأصل من أصول هذه الديانة وهو: أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بحجة 
ودليل من الكتاب أو السنة أو برهان من الإجماع الصحيح› وهذا أمر لا خلاف عليه 
الفا يد جراد تحال أ GS‏ 

قال تعالى : «#ولا ولوا ما صف سا اي ار 
ا E‏ سرون عل أله الِب 4 فلحو # [النحل : »]١١١‏ وقال : ولا نَمَف 
لكَ يه عم إِنَّ السّمعَ والبصر وَالْفوَاد E E‏ نه مسولا [الإسراء : ۳ وقال 
e‏ اه لم ين رق فجعلشہ ین سراما رلاد فل آله أت کم ار عل ن 


أرء نش ما ا أَترّلٌ ا 
تفتروت که [يونس : 0۹[ . 
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قال الامام أبو محمد بن حزم في كتابه : «مراتب الأجماع» (ص: ۲۷۰- :)۲۷١‏ 

«واتفقوا أنه مُذمات النَبَِ بي فقد انقطع الوحي وَكَمُْل الدين واستقَرٌء وأنه لا يحل 
لأحد أن يزيد شيئًا من رأيه بغير استدلال منه» ولا أن ينقص منه شيئّاء ولا أن يبدّل شيئًا 
مكان شيء» ولا أن يحدث شريعة» وأن من فعل ذلك كفر» واتفقوا أن كلام رسول الله ِل 
إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه» واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ولا سئَّة فسق لا يحل . 

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يُحلل» ولا أن يحرمء ولا أن يوجب حُکمًا بغير دليل 
من قرآن أو ستة أو إجماع أو نظر» اه . 

وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه «الاقناع في مسائل الاجماع» :)٠١ /١(‏ 

«واتفقوا أنه لا يحل بأن يُقتى بغير علم بالكتاب والسنّةء واتفقوا أنه لا يحل لأحد 
أن يحلل ولا يحرم ولا يوجب حكمًا بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظرء 
واختلفوا في النظر» اه. 

قلت : ويقصد بالنظر : الاجتهاد على ضوء الدليل الشرعي . 

قال الشوكاني في فتح القدير (۳/ ۲۷۷): 

«فقال: «إولا فووا لما تصِفٌ لدم الْكَدِب هذا حل وهنذًا حرام نتروا على لل 
لذب [النحل: ]1١5‏ أي لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم» ومعناه: 
لا تحرّموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : )۳۸١ /٤(‏ : 

«ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي » أو حلل شيئًا مما 
حرّم اللّه» أو حرّم شيئًا مما أباح اللَّهِ؛ بمجرد رأيه وتشهّيه» اه. 

كذلك قال الشوكاني في تفسيره : «فتح القدير) (5/ 417- :)5١6‏ 

«فقال: #ولا قف ما ليس لک يه عله [الإسراء: 85]» أ لا تتبع مالا تعلم» من 
قولك: قَمَْت فلانًا: إذا اتبعت أثره» ومعنى الآية: النهي عن أن يقول الإنسان 
مالا يعلم» أو يعمل بما لا علم له به» وهذه قضية كلية» اه. 

ومعنى قوله : «قضية كلية» أي قاعدة عامة في كل مسائل الشريعة لا يختص معناها 
ويقتصر على شيء دون شيء» بل لا يجوز التكلم في دين الله بغير علم ودليل» وكذلك 
قوله تعالى : فل هالا هڪم إن كُنَثرٌ يي( [البقرة: ١‏ قال اللّه ذلك لما 
اذّعى أهل الكتاب أمرًا زورًا وبهتانًا فقالوا : الوا ی يَدَخُلَ الْجَنَدَ إِلّا من کان هُودًا أو 
سر يلك ایم فل کا کڪ إن نز سيقت ) . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ 4 5) : 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الجن الى اعترار البيوةاو التقارى جاع حي جيك EN‏ ظائه ين البهورد 
والصارى انان ل الع دكا لصي اي > كما أخبر الله في سورة المائدة 
أنهم قالوا : «إض آبكؤ كوأ اه وجول 4 [الماندة: 1۸ء فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه 
معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادّعوا لما كان الأمر كذلك» وهكذا قال لهم في هذه 
الدعوى التي اذعوها بلا دليل وحجة ولا بيّنة» فقال : «يلك أمَانِيْهُمْ»4 قال 
أبو العالية : أماني تمنّوها على الله بغير حق» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس »ثم قال 
فل أي : يا محمد ¥ كاوا ُكتكر» قال أبى العالية ومجاهد والنندي والرديع بن 
أنس : حجُتكم» وقال قتادة . بيتتكم على ذلك. إن کسر صقن فيما تدّعونه» اه 

فقوله : فل انوأ هَن قضية كلية وقاعدة عامة لكل من تكلم في مسألة من 
مسائل الشريعة فقد توّجب عليه الإتيان بالبرهان . 

قال ابن الأثير في النهاية :)١77 /١(‏ 

«البرهان: الحجة والدليل» اه 


وقال الراغب الأصفهاني في : «المفردات في غريب القرآن» (ص: 48): 

(البرهان :"يبان الحجة) وهوقعلانمثل الرجحان».والبرهان أوكد الأدلة :وهو 
ا وذلك أن الأدلة خمسة أضرب : دلالة تقتضى 
الصدق أبدَاء ودلالة تة تقتضى الكذب أبدَّاء ودلالة إلى الصدق أقرب» بد 
الكذب أقرب» ودلالة هي إليهما سواء» قال تعالى : َل هاا وُمَنَكُمْ إن كُنثرٌ 
صق چ [النساء: 30754]) اه . 

قال العلامة السعدي في تفسيره (ص: 57- 57) عند تفسيره قوله : فل هادا 
إكتطر» : 

«وهكذا كل من ادّعى دعوى لابد أن يُقيم البرهان على صحة دعواه» وإِلّا فلو 
قلبت عليه دعواه» وادّعى مَدَعَ عكس ما ادّعى بلا برهان» لكان لا فرق بينهماء 
فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم 
كذبهم بتلك الدعوى» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


«فصل» 
الكلام في الإجماع ما هو؟ 
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قال العلامة ابن القيّم في : «إعلام الموقعين عن ربّ العالمين» (؟/ ١١؟):‏ 

[الأصول : كتا ب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته» والقياس الصحيح» اه. 

٠‏ تعريف الإجماع: 

قال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنیر» (۲/ :)5١١‏ 

«(الإجماع لغة: العزم والاتفاق)؛ قال تعالى : ماتَأَجعُوأ انرك [يونس: 10١‏ أي 
اعزموه» ويصح إطلاقه على الواحد» يقال: أجمع فلان على كذاء أي عزم عليه» 
ويقال: أجمع القوم على كذاء أي اتفقوا عليه» فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة 
فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة. 

وأجمعت السَّيْر والأمر» وأجمعت عليه » يتعدّى بنفسه وبالحرف (عزمت عليه)» 
وفي الحديث : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)”'' أي : من لم يعزم عليه 
فينويه) اه. 
مّا الاجماع في الاصطلاح › فقد عرّفه الزركشي في البحر المحيط )٤١١ /٤(‏ 


— 


فقال : 
أمور الدين اتفاقًا لم يسبقه خلاف مستقر» اه. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )۲٨۳۳۷(‏ والترمذي في سننه (۷۳۰) وصحح وقفه على ابن عمرء وابن 
ماجه في السنن »)170١(‏ والنسائي في الصغرى (۲۳۳۲) وابن خزيمة في صحيحه (۱۹۳۳) 
وغيرهم » وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (ح: »)88١‏ وذكر اختلاف المحدثين في رفعه 
ووقفه» وصحح البخاري وقفه» وكذلك النسائي قال: ولم يصح رفعه» وكذلك البيهقي» 
وصححه مرفوعًا الحاكم والخطابي وابن حزم والدارقطني . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» -15/8/١(‏ 359) : 

«ويخرج بقوله : «في عصر من الأعصار ما يُتوهم من أنَّ المراد بالمجتهدين جميع 
مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة» وبعد يوم القيامة لا حجة للإجماع . 

والمراد بالعصر: عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
المسألة» فلا يُعتبر بمن صار مجتهدًا بعد حدوثهاء وإن كان المجتهدون فيها أحياء . 

وقوله: «على أمر من الأمور» يتناول الشرعيات والعقليات والعُرْفيّات 
واللغوّيات» اه. 

٠‏ وجوب دخول الظاهرية في أهل الحل والعقد ومجتهدي الآمة: 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) :)۳۸١ -1417 /١(‏ 

«قال القاضى أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق : إنه لا يُعتدبخلاف من أنكر القياس ونسبه 
ا وتابعهم إمام الحرمين والغزالي» قالوا: لأن من أنكره لا يعرف 
طرق الاجتهاد» وإِنَّما هو متمسك بالظواهر» فهو كالعامي الذي لا معرفة له“ . 

ولا يخفاك أنَّ هذا التعليل يفيد خروج من عرف القياس وأنكر العمل به» كما كان 
من كثير من الأئمة؛ فإنهم أنكروه عن علم به» لا عن جهل له . 

قال النووي في باب «السواك» من شرح مسلم : إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد 
الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون المحققون. 

قال صاحب «المُفهم»: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يُعتد بخلافهم بل هم من 
جملة العوام» وإِنَّ من اعتد بهم فإنّما ذلك لأنَّ مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد 
الإجماع» والحق خلافه . 

وقال القاضي عبد الومّاب في «الملخص»: يعتبر كما يُعتبر خلاف من ينفي 
الال ويخ العو ومن عمل الأثر على ا جرت لأناحدارزالفقه على هذه 
الطرق . 
)١(‏ أيصلح أن يُقال مثل هذا العبث والهراء على الإمام أبي محمد بن حزم وقد شهدت له الدنيا 

بتمكنه في علوم الشريعة -كما مر في ترجمته- ؟ ! # سبحتك هذا بهن عَظِيمٌ 4 [النور: »]1١‏ فهذه 

غيرةٌ حملتها قلوبهم على ابن حرم كله . 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


[قال ابن حزم : [ 
بدأنا بالإجماع لأنه لا اختلاف فيه . 


وقال الجويني : المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزناء لأن معظم الشريعة 
صادرة عن الاجتهاد. ولا تفي النصوص بعشر معشارها . 

والجواب عنه: بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبّر آيات الكتاب 
العزيز» وتوسّع في الاطلاع على السنة المطهّرة» علم بأن نصوص الشريعة تفي 
بجميع ما تدعو الحاجة إليه في جميع الحوادث» وأهل الظاهر فيهم من أكابر الأئمة 
وحفاظ السنة المتقيدين بنصوص الشريعة جمع جم» ولا عيب لهم إلا ترك العمل 
بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول . 

وتلك شكاةًظاهرعنك عارها 

نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها » ولكنها بالنسبة إلى ما 
وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه ألبتة قليلةٌ جدًا» اه. 

أقول: ثُمّ أضف ما نقلته لك في المقدمة تحت عنوان: «بيان أن الانتساب إلى 
المذهب الظاهري انتساب إلى منهج السلف» تعلم جَوْر وظلم من أخرج الظاهرية من 
مجتهدي الأمة» وهذا الذي رجّحه ابن الصلاح والزركشي كما في البحر المحيط : 
(5/ الاة). 

وروى الصنعاني في المصنف )١180(‏ عن الامام محمد بن شهاب الزهري قال : 

«هذا ما اجتمع النّاس عليه وليس في كل شيء نجد الإسناد) . 

وهو أو لشن دون سن وكير الله ييل 

« لماذا بدأ بالإجماع؟ 

قوله: «بدأنا بالإجماع لأنه لا اختلاف فيه»» المراد الاختلاف في الدلالة» لأنه 
بالإجماع القطعي المتواتر لا اختلاف في كتاب الله وحجُيّته وكذلك سنة رسول الله 
كله الثابتة عنه» وإنما المعتى هنا أن دلالة الإجماع مقطوع بها . 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في : «الاقناع في مسائل الاجماع» )58/١(‏ : 

0- وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة 


| اد شزخ النّبذٍ في أصُول الْفِقْه 
]| ۸_| 
[قال ابن حزم : [ 
فنقول وبالله التوفيق : إنه لما صح عن الله كك فرض اتباع الاجماع بما ذكرناء 
وبقوله ك : اومن ياق الرَسول من بَحَدِ ما بين له الْهُدَئ وَيتَيعَ عير سيل الْمُؤْمِينَ ولو مَا 


اص ر رصم ۶ے 


صا 
مر ا رو تی کیا دو 
تول وَنصَلِوء جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيرَا [النساء: .]٠٠١‏ 


وحق مقطوع به لا يسع خلافه . 

1- والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك . 

8- والذي يقتضيه إجماع المحققين : تقديم الإجماع في الرّتبة على الكتاب 
والسنة -وإن كانت أصول الإجماع- فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصًا لا تقبل التأويل 
ولا تحتمله أصلاء فأمّا إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلع مبلغ النصوص» 
فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاجء فإِنَ الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه . 

6- وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا 
وعمًا اختلفوا فيه أو في تأويله» فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم . 

5- وأجمعوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع : كافر» اه. 

وقال الزركشي في البحر المحيط (4/ 44 5) : 

«وأمًا أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي 
نصوص الكتاب والسنّة المتواترة» فلابد أن يكون قاطعًا؛ لاستحالة رفع القاطع بما 
ليس بقاطع» اه. 

« الأدلة على حجيّة الإجماع: 

قوله: «فرض اتباع الإجماع» قد مر آنمًا نقل الإجماع على حجّية الإجماع الذي 
نقله أبو الحسن بن القطان . 

وقال في المستصفى :)۱۸١ /١(‏ 

«أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع» اه. 

وكذلك نقل ابن حزم الاجماع على وجوب اتباع الاجماع في كتابه : «الإحكام في 
أصول الأحكام» )١١9 /٤(‏ قال : 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


١نم‏ اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أنَّ الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة 
وحق مقطوع به في دين الله » اه . 

والآية التي استدلٌ بها ابن حزم آنقًا على حجّية الإجماع هي الآية التي استدلٌ بها 
الشافعي على حجيته . 

قال ابن كثير في تفسيره (۲/ 5959) : 

«وقوله : ومن ياق آَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بن لَه المد أي : ومن سلك غير طريق 
الشريعة التي جاء بها الرسول يله فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه 
بعد ما ظهر له الحقّ وتبيّن له واتضح له. 

وقوله : م«وَبيَّيمَ عَيْرَ يل اممك هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون 
المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقًا ؛ فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ؛ تشريمًا لهم 
وتعظيمًا لنبيّهم بي والذي عوّل عليه الشافعي ك في الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تحرم مخالفته» هذه الآية الكريمة» بعد التروّي والفكر الطويل» وهو 
من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة 
منها على ذلك ؛ ولهذا توعد الله على ذلك بقوله : ولیہ ما ول وسلو جَهَكَمُ سا٥ت‏ 
مَصِيرً [النساء: ]٠٠١‏ أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها فى صدره 
ونزيثها له -استدراجًا له-) اه. ْ 

وقال العلامة السعدي في تفسيره (ص : )9١*‏ : 

«وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة على أنَّ إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومة 
من الخطأ . 

ووجه ذلك: أنَّ الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والئّار» وسيل 
َلْمُؤْمِينَ» مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. 

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا 
سبيلهم ؛ فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير 
سبلهم» ويدلّ على ذلك قوله تعالى : كم حَيْرَ أمَّةِ أرجت للا تَأْمرُوتَ بِالْمَعرُونٍ 
وَتَنْهُوْنَ عن الْمْكَرٍ © [آل عمران: .]1٠١‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وونعه الذلألة نتيا آذ :الله فال اكير أن اومن هه عد الكت اروت 
إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به» فيتعيّن 
بنص الآية أن يكون معروفاء ولا شىء بعد المعروف غير المنكر» ومثل ذلك قوله 
تعالى : اولك جَعَلتَكم امه وَسَطَا ارا شُهَدَآءَ عَلَ أَلنّاس 4 [البقرة: ]١47‏ . 

اکر مال آل هذه الأمة جعلها الله وسطاء أ عرلا ارا ليكريوا شهدا 
على النّاسء أي: في كل شيء» فإذا شهدوا على حكم بأن اللّه أمر به أو نهى عنه أو 
أباحه» فإن شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم» 
فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها . 

ومثل ذلك قوله تعالى : إن َعَم في سیو و إِلَ أله وَالرَسُولٍ [النساء: 4 يفهم 
منها أن ما لم يتنازعوا فيه» بل اتفقوا عليه» أنهم غير مأمورين بره إلى الكتاب 
والسئّة» وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسئّة» فلا يكون مخالمًا . 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع : أن إجماع الأمة حَُجَة قاطعة» اه. 

فذكر الشيخ كل جملة من الآيات يُستدل بها على حجّية الإجماع وهو مثل ما 
ذكره شيخ الاإسلام ابن تيمية في المجموع (۱۹/ 2174-1١15‏ » وزاد فقال : 

«وأمًا إجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة -وللّه الحمد- على ضلالة» كما وصفها 
الله بذلك في الكتاب والسنّة» فقال تعالى : كُكُمَ حر أَةِ أرجت للا اوت ِالْمعرُونٍ 
وَتَنْهُوْن ڪن السكر ونومون با4 وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف» وينهون 
عن كل منكر» . . . . . فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في 
ذلك ولم تنه عن المنكر» وقال تعالى : ذلك جَعَلتَكُّم امه وَسَطا نووا هآ عل الاس 
وَيَكْوْنَ رول عَلَِكمْ سهيكأ [البقرة: 147] والوسط : العدل الخيار» وقد جعلهم الله شهداء 
على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول . 

وقد ثبت في الصحيح أن النََِ بيه مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرًا فقال : «وجبت 
وجبت». ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال : «وجبت وجبت» قالوا : يا رسول الله ما 
قولك : وجبت وجبت؟ قال : «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت : وجبت لها الجنة» 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت : وجبت لها التار» أنتم شهداء الله في الأرض»”" . 


.)459/55( رواه البخاري في صحيحه (/1751) ومسلم‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء 
فقد أمر به » وإذا شهدوا أن اللّه نهى عن شيء فقد نهى عنه» ولو كانوا يشهدون بباطل أو 
خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض» وقال تعالى : «إوَالسبِفُونَ الْأوَلونَ من ألمهجرن 
وَلْأنصَارِ ودي اتبعوشم بحسن مض ل الله عنم وَوَضُوأ عنّه 6 [التوبة: c1۰‏ فرصي عضن 
اتبع السابقين إلى يوم القيامة فدلٌ على أن متابعهم عامل بما يرضي اللّهء والله 
لا يرضى إلا بالحق لا الباطل» اه. 

وروی البخاري في صحيحه )۷٤٥۹(‏ ومسلم (2185 ۰۱۹۲۳۰۱۹۲۰٤۹۱۲)ء‏ 
من حديث ثوبان وغيره عن رسول الله بيا قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وللبخاري روايات له. 

قال النووي في شرح مسلم (۱۳/ :)٥١‏ 

«وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصح ما استدل به له من الحديث» اه. 

وفي رواية : «لا تزال عصابة من أمتي» . 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (؟/ 
)٥‏ عند الحديث المذكور آنفا (۱۳۸۷- ۱۳۹۰): 

«وفي هذا الحديث دلالة على صحّة الإجماع؛ لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخلت 
فيهم هذه العصابة المختصة» م وري يام ان 


لست مر فد ہے و ل 


أيضًا قوله تعالى : ومن حلفا أَمَّهَ يَبَدُونَ بالْحیّ ويد عدوت [الأعراف: )]۱۸١‏ اه 
وروی مسلم في صحيحه )۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة عن النبئ بيه قال : » 
خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات. فميتة جاهلية» . 
قال أبو العباس القرطبيّ في «المفهم» /٤(‏ 55) عند هذا الحديث : 
«وفيه دليل على تحريم مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع». اه 
قلت : فهذه بعض الأحاديث التي يُستدل بها على حجّية الإجماع . 


ظ الْفِلدُ زع النْبدٍ في أضول الفقه 
r]‏ : 

[قال ابن حزم : ] 

وذم تعالى الاختلاف وجرّمه بقوله کل : مو وَأَعسصٍ توا بل لله عا ولا ددا 
[آل عمران: ۱۰۳]» وبقوله : ولا تَترَعُوأ سلوا َدْعَب ریک 6 [الأنفال: *4]» ولم يكن في 
الدين إِلَا: إجماع أو اختلاف» فأخبر تعالى اَن الاختلاف ليس من عنده كنل . فقال 
تعالى : ولو کان من عند عير أله دوا فيه أخْيِنَعًا حكدرا» [النساء : اصح رور 
أن الإجماع من عند اللَّه ؛ إذ الحق من عنده تعالى» وليس في الدنيا إلا إجماع أو 
ا »فلم يبق إلا الاجماع فهو من عند اللّه 


« يستطرد الإمام ابن حزم في الاستدلال على حجية الإجماع بعد أن ذكر الآية 
الأولى» فذكر آية الأمر بالاعتصام بحبل الله والنهي عن عدم التفرق» ووجه الدلالة 
من الآية : الأمر فيها بالاجتماع . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ 05): 

«قوله : طوَعْتصِمُوأ َل الل يا ولا ذا آل عمران: ٠0١‏ قيل : عل الَو 
أي : بعهد اللَّهِِ كما في الآية بعدها : «إطرت لهم ال بن ما قفا لا عل من أل وبل 
ين الاس [آل عمران: ۱۱۲]» وقيل يبل مَنَ أنّو4 يعني القرآن» كما في حديث الحارث 
الأعور عن علي مرفوعًا في صفة القرآن : «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» 0 
وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» وخقال الإقام الحافط ابو مقر الطيري : 
ا قن ابي سید قال : قال رسول الله كلا : «كتاب الله هو حبل الله 
الممدود من السماء إلى الأرض» '"". وروی ابن مَرْدُويَُ . .... عن عبد الله ولك 
قال : قال رسول اللّه ب : «إنَّ هذا القرآن هو حبل اللَّه المتين وهو النور المبين وهو 
الشفاء النافع » عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه)”" . 


(۱) ۲۰) ۳(۰) ثبت في الباب حديث مسلم (5408/7) بلفظ : «ألا وإني تارك فيكم ثقلين 
أحدهما كتاب اللّه ك هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة» . 
قال النووي في شرح مسلم :)٠٠١/٠١(‏ «قيل المراد بحبل الله عهده» وقيل: السبب 
الموضل إلى راه ور سنت وقيل هو تون الله الذي يهدي به» اه. 
والحديث الثاني رواه ابن جرير في تفسره )۷٤٦١(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير: - 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال قبن الس ا«إن هذا الميرانا 
محتضر تحضره الشياطين» » يا عبد اللّه» بهذا الطريق هلمٌ إلى الطريق» فاعتصموا 
بحبل اللّه» فإنَّ حبل الله القرآن»» وقوله : «إول تََرَُّأم أمرهم بالجماعة ونهاهم عن 
الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر E‏ 
والائتلاف؛ كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ك قال : إن اللّه 
يري لكو ثلا خط لتم الاناء رضي لج : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 

تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم» ويسخط 

لكم ثلانًا : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)”2 . 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. كما وردت بذلك الأحاديث 
المتعددة أيضّاء وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة 
فافترقوا على ثلاث وسبعين فرفة» منها فرقة ناجية إلى الجنة» ومُسَلمة من عذاب 
النّارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» اه. 

جعلنا الله وإيّاكم منهم» اللهم آمين . 

وقال القرطبي في تفسيره /٤(‏ ۱۲۲- ۱۲۳) مثل ما ذكره ابن كثير وزاد : 

«وروى تقي بن مخلد حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا هشيم عن العوام بن 
حوشب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود وَأعَتَصمُوا عل آله حيس ولا تدرا 
قال : «الجماعة»» روي عنه وعن غيره من وجوه والمعنى كله متقارب متداخل » فان 
الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة» فإِنّ الفرقة هلكة والجماعة نجاة» ورحم الله 


ابن المبارك حيث قال : إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا . 


قوله تعالى : ولا برا4 يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في 
آديانهم» » عن ابن مسعود وغيره» ويجوزأن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى 
والأغراض المختلفة» وكونوا في دين اللّه إخواًاء فيكون ذلك منعًا لهم عن التقاطع 


-(5770) ورمز لحسنه» وصححه الألباني في صحيح الجامع »)٤۳٤۹(‏ والثالث رواه 
عم ا )٠١‏ وصححه وتعقبه الذهبي في التلخيص قال : لكن إبراهيم بن 


. )۱۷۱١( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


م 34 


والعذا ر ودل عل ما بعدة وهر قوله: وَأَعْسَصِمُوأ Be‏ كييك سر اذكو فت 
لله مَل إو كم امد كلك بين مويك ویم ا ا حون [آل عمران: ۳( اھ 
ی ر ایر ا 


ثم استدل ابن حزم على حجّية الإجماع بقوله تعالى : وولا مسلرعوأ فنْفْسَّلوا وبَذهبَ 
ركف 4 [الأنفال : 45] ولا يخرج معناها عم ذُكر في الآية قبلها آنقًا . 

وصدر الآية يبيّن معناها؛ حيث قال تعالى #وأطيعوا الله ورسولة ولا توغرا فحلا 
وهب رک ا إن آله مم ألصَّيرستَ* [الأنفال: 00 

فطاعة الله ورسوله تمنع التنازع والاختلاف وتدعوا إلى الجماعة والائتلاف» وما 
تنازعت الأمة واختلفت وافترقت إلا من معصية الله ورسوله . 

قال القرطبي في تفسيره (۷/ ۳۰۷) : 

١لوَبدْهبَ‏ ریگ 4 أي قوتكم ونصركم» اه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (45/5) : 

لووك رع وما لم وطن الال ار 

ثم أكد ابن حزم هذه المعاني بقوله : «ولم يكن في الدين إِلّا : اجتماع أو 
اختلاف), وقوله هذا مستنبط ممًا ذكر من الآيتين حيث قال تعالى : و واعت موا بل 
ل جما ولا ترثأ آل عمران: ۰ فإمًا اجتماع واعتصام بحبل الله وإمًّا تفرق 
وتشرذم ثُمَّ قال: «فأخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده ويك ؛ فقال تعالى : واو 
کان من عند عير الله دوا فيه أُخْنِكَدًا كثرا4» :كا وذلك أن الله أمر بالجماعة 
وهي ضد الاختلاف» ونهى عن الفرقة وهي الاختلاف ؛ فكيف يكون الاختلاف من 
دت وقد نون فاو كلع ركه و ا 
وتقريره . 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ :)5١١‏ 

« اق درون لمان و کان من عن عار أله وعدا فيه أخْيِلَعًا ڪن [النساء: ۸۲[ 
يعني -جل ثناؤه- بقوله : أف يدبو اران : أفلا يتدبر الميّتون غير الذي تقول 
لهم يا محمد كتاب الله > فيعلموا حبّة اللّه عليهم في طاعتك واتباع أمرك» وأنّ الذي 
أتيتهم به من التنزيل من عند ربّهم + اى ماھ فان ذلك لو كان امن غو غير الله 
لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض» اه . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال ابن كثير في تفسره (۲/ 775) : 

«مإلوَجَدُوأ فيه أَخِْددًا كَيْرا4 أي : اضطرابًا وتضادًا كثيرّاء أي : وهذا سالم من 
الاختلاف فهو من عند الله» اه. 

وقال السعدي في تفسيره (ص : ۱۹۰): 

"أي : فلمًًا كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلًا» اه 

فلمًا كان ذلك كذلك تقرر جزمًا وضرورة أن الإجماع من عند الله تعالى فهو 
ل ل م الله هو لعن واه را ا وف هد 
البنطل و نك اله هو لعي الكبير » [الحج: »]٦۲‏ فإذن» الإجماع حق» والاختلاف 
والفرقة باطل» ثم قال : ومن خالفه بعد علمه به» أو قيام الحجة عليه بذلك فقد 
استحق الوعيد المذكور في الآية» يقصد قوله تعالى : فوس يَاقِنِ اسول هن ا 
َي له الْهُدَئ سآ بع عر سيل لْمْؤّمِنِينَ وا وسا E‏ ت مَصِيرَا [النساء: 
ا 

مارواه الإمام الآجري في «الشريعة» )١57(‏ واللفظ لهء واللالكائي في : (اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )١174(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (717*5)؛ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 

١اسنّ‏ رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سننّاء الأخذ بها اثباع لكتاب الله 
واششكمتال لطاضة الله وقوّة على دين الله # لين ل خد ين الغلق تخ رها 
ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها 
فهو منصورء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرًا) . 

ل د 

«وقوله : سي جَهَكَم» أي : نعذبه فيها عذابًا عظيمًا وسات مَصِيًا» أي : 
و 

e YE Og AS‏ الل 
بحسب حالة الذنب صغرًا وكبرًّا» فمنه ما يُخلد في النّار ويوجب جميع الخذلان» ومنه 
ما هو دون ذلك» فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق» اه. 


۹ الْفِلَنْ شرح النْبَدٍِ في أَصُولٍ الفقه 
کل 7 . 

[قال ابن حزم : ] 

فنظرنا ما هذا الاجماع المفترض علينا اتباعه؟ فوجدناه لا يخلوا من أحد وجهين 
لاثالث لهما: إِمّا أن يكون إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم 
ومجيء يوم القيامة أو إجماع عصر دون عصر . 

فلم يجز أنْ يكون الاجماع الذي افترض الله علينا اتباعه إجماع كل عصر من أول 
الإسلام إلى انقضاء العالم؛ لأنه لو كان ذلك لم يلزم أحد في التاس اتباع الإجماع ؛ 
لأنه ستأتى أعصار بعده بلا شك. فالاجماع إذن لم يتم بعد» وكان يكون أمر الله تعالى 
بذلك باطلاء وهذا كفر ممّن أجازه إذا علمه وعاند فيهء فبطل هذا الوجه بيقين لا شك 
فيه ولم يبق إلا الوجه الآخر وهو : أنه إجماع عصر دون سائر الأعصار . 


أقول: يقصد الآية التي بعد هذه الآية مباشرة وهو قوله تعالى : «إِنَ لَه ل َير أن 
ين زهو او ا ومن شرك پال فَقَدَ صَنَّ صللا بيدا [النساء: 115]. 

٠ه‏ صفة الإجماع الذي هو حجة: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» البحث السابع في مسائل الإجماع (۱/ ۳۹۸) : 

a E 5] 

ولو اعتبر ذلك لم يكن ثُمَّ إجماع إلا عند قيام الساعة» وعند ذلك لا تكليف» 
فلا يكون في الإجماع فائدة» اه. 

وقال في البحث الأول في بداية الكلام على الاجماع (١//19-75؟)‏ عند 
تعريف الإجماع : 

«ويخرج بقوله : «في عصر من الأعصار» ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع 
مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة» فإن توهّم هذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى 
عدم ثبوت الإجماع قبل يوم القيامة» وبعد يوم القيامة لا حجة للإجماع» اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه) :)٤۳۷ - 475 /٤(‏ 

«وقولنا : في عصر من الأعصار؛ ليرفع وهم من يتوهّمٌ أن المراد بالمجتهدين مَنْ 
يوجد إلى يوم القيامة» وهذا التوهم باطل ؛ فإنه يؤدّي إلى عدم تصور الإجماع» اه. 

قلت : ما قررّه ابن حزم في هذه الفقرة هو إجماع العقلاء الذي لا ينبغي أن يكون 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


غيره؛ ولذلك جزم فقال: «فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه» ؛ لذلك تناول الأصوليون 
هذه المسألة في بداية التكلم على الإجماع في أوّل مسائله وهم يعرّفون الإجماع شرعًا 


۹ الْفِلَنْ شرح النْبَدٍِ في أَصُولٍ الفقه 
س[ 

[قال ابن حزم : [ 

فنظر نا في ذلك لنعلم أي الأعصار هو الذي إجماعهم الذي أذن الله تعالى في اتباعه 
وأن لا بُخرج عنه؟ فوجدنا القول في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : 

ما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التى بعد الصحابة و » أو يكون 
عصر الصحابة فقط أو يكون عصر الصحابة وأي عصر بعدهم أجمع أهله أيضًا على 
شيء فهو إجماع . 

فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسدًا لوجهين برهانيّين كافيين : 

أحدهما : أنه مُجْمع على أنه باطل لم يقل به أحدّ قط . والثاني : أنه دعوي بلا دليل» 
وما كان هكذا فهو ساقط لبرُهانين : أحدهما: قوله تعالى: ظقُلٌ هاا رُمَسَكُمْ إن 


و د 


كنترٌ صقت چ [النمل: 4" ف فصح أنَّ كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه. 

والثانی : أنه لا يعجز مُخالِفة عن أن يدّعى كدعواه., فيقول أحدهما: هو العصر 
الثاني » ويقول الآخر . بل الثالث» ويقول الثالث: بل الرابع » وهذا تخليط لا خفاء 
فيه ؛ فيسقط هذا القول والحمد لله . 

فنظرنا في هذا القول الثاني» وهو قول من قال إِنَّ هل العصر الذي إجماعهم هو 
الإجماع الذي أمر الله تعالى باتباعه هم : الصحابة وي فقط؛ فوجدناه صحيحًا 
لبرهانين : 

أحدهما : أنه إجماع لا خلاف فيه من أحد» وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع 
عليه جمع الضتحابة وك دون خلا من أحد منهم إجماعا ميقا مقظوعا بصحْته »فإنة 
إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه» والثاني : أنه قد صح أنَّ الدين قد كمل بقوله 
تعالى : i‏ امت کم يتك [المائدة: ؟1؛ فإذا قد صح ذلك» فقد بطل أن يزاد فيه 
شيء» وصح أنه قد كمل» فقد أيقنًا أنه كله منصوص عليه من عند الله كيَْ ٠‏ وإذا هو 
كذلك فما كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل التي يك الذي 
يأتيه الوحي من عند الله » وإلا فمن نسب إلى الله تعالى أمرًا لم يأت به عن الله عهدء 
فو قال ون E‏ عار تانق ل وري ناش كال الله 
تعالی : فل نما حرم ري الفوکجش ما ظھر ينها وما طن ولام والبغی بعر الْحَق وأن دشرا بش ما 


1 بال ق و و 


ل برل بو سلطا وان ولوا عل أله ما لا كعمو [الأعراف: 88]» وقال تعالى : «9ولا تَبَّعوأ 


الل شرع لبد في أَصُولٍ الِقه 
خُطْوتٍ أَلصَيِطن | نَم آ كم عدو بُ © د ما مرکم بلسو وَالْمَحْسَكِ وَأن فووا عل أل ما لا 
تعلو [البقرة : ۸ 00:-١‏ قد صم أنه لا سيل إلى معرفة ما اراد ال ای إل من 
قبل رسول الله ياء ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى ء فالصحابة لر هم الذين 
شاهدوا رسول الله بل وسمعوه» فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع 
المفترض اتباعه ؛ لأنهم نقلوه عن رسول الله بي عن الله تعالى بلا شك. 


: لا خلاف على حجية إجماع الصحابة وان‎ ٠ 

أقول: أمّا إجماع الصحابة فهو الحجة التي لا خلاف فيها عند أهل السئّة والجماعة . 

قال بدر الدين محمد بن بهادر عبد الله الشافعي الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في كتابه : 
«البحر المحيط في أصول الفقه» /٤(‏ 481) : 

«المسألة الثالثة : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجّية الإجماع»اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۱/ ۳۸۸): 

«البحث السابع : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف» اهء وقال ابن حزم آنمًا : «أنه 
إجماع لا خلاف فيه من أحد) اه. 

وقال العزالي في «المستصفى في أصول الفقه» (۱/ 189): 

«إجماع الصحابة بعد النَبِيَ به حجة بالاتفاق» اه . 

وإِنّما حدث الخلاف لاجماع من بعد الصحابة : 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۱/ ۳۸۸- ۳۸۹): 

«قال ابن وهب : ذهب داود وأصحابنا إلى أنَّ الإجماع إِنّما هو إجماع الصحابة 
فقطء وهو قول لا يجوز خلافه؛ لأنَّ الإجماع إِنَّما يكون عن توقيف» والصحابة هم 
الذيق هدوا التوقيفته. 

فَإِنْ قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين 

أحدهما : أن التب كله أنبأ عن ذلك بقوله : ا ا 
ظاهرین»' 


() رواه مسلم في صحيحه 2)١1/١5(‏ وكذلك البخاري» وقد مر قبل . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


والثاني : أن سعة أقطار الأرض» وكثرة العدد لا يمكن ضبط أقوالهم ومن ادّعى 
هذاء لا يخفى على أحد كذبه» اه. 

فقول الشوكاني هذا صحيح من ناحية الواقع ؛ وذلك أن الأمر في عهد الصحابة 
َو كان منضبطًا ومحصورًا ؛ إذ كل أهل العلم منهم متواجدون في مدينة رسول الله 
يك ؛ ولذلك كان عمر بن الخطاب وله حريصًا على عدم خروجهم إلى الأمصار فإذا 
نزل بالأمة نازلة كان من السهل اجتماعهم . 

© بيان القول في حجية الإجماع بعد الصحابة: 

أمّا بعد الصحابة ون فقد اتسعت رقعة الأمصار والقرى والبلدان» وكثرٌ أهل 
العلم -وللّه الحمد والمئّة- في كل مكان» وأصبح الوقوف على رأي كل مجتهد من 
الصعوبة الشديدة» وتتسع الصعوبة باتساع البلدان وزيادة عدد المسلمين» حتى كان 
لقائل أن يقول: تصور الإجماع اليوم أمر كاد أن يكون مستحيلًا وليس مستحيلًا . 

ولكنّ النصوص الشرعية التي هي الدليل في حجيّة الإجماع عامّة لكل زمان» 
وليس هناك ما يخصص هذه النصوص» ومن خصّصها على الصحابة فحسب» لا دليل 
عنده معتبر خال من المعارض . 

قال موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت١57ه)‏ صاحب المغنى فى كتابه 
«روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه): /١(‏ 455 وما بعدها»: ٠‏ 

«مسألة : إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة ؛ غلا ذا ارخ وقد ونا 
أحمد كه إلى نحو ذلك ؛ لأن الواجب: اتباع سبيل المؤمنين جميعهم» والصحابة 
وإن ماتوا : لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. 

ولذلك : لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة» لم يصر إجماعًاء ولا ينعقد 
الإجماع دون الغائب» فكذلك الميّت. 

ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع -أيضًا- للصحابة» لكن لو اعتبرنا ذلك: لم 
ينتفع با لإجماع » فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد. 

أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين الذين كان وجودهم حين نزول الآية؛ إِذْ 
المعدوم لا يوصف بإيمان» ولا أنه من الأمة» ولأنه يحتمل : أن يكون لبعض الصحابة في 
هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون» فلا ينعقد إجماعهم بخلافه . 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضولٍ الْفِقه 


ولنا: ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر . 
والتابعون إذا أجمعوا : فهو إجماع من الأمة» ومن خالفهم سلك غير سبيل المؤمنين» 
ويستحيل -بحكم العادة- شذوذ الحق عنهم -مع كثرتهم- كما سبق . 

ولأنه إجماع أهل العصر ؛ فكان حجة كإجماع الصحابة » وماذكرهباطل : إذيلزم على 
مساقه : أن لا ينعقد ا لإجماع بعدموت من مات من الصحابة في عصر النْبِيَ يه وبعده» بعد 
نزول هذه الآية» كشهداء أحد» واليمامة» ولا خلاف فى أن موت أحد من الصحابة 
لا يحسم باب الإجماع وكما بطل -على القطع- الالتفات إلى اللاحقين : بطل الالتفات 
إلى الماضين» فالماضي لا يعتبر» والمستقبل لا يُنتظر» فثبت أن وصف كلية الأمة حاصل 
لكل الموجودين في كل وقت» ويدخل في ذلك الغائب؛ لأنه ذو مذهب يمكن مخالفته 
وموافقته بالقوة» والميت لا يتصور في حقّه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل» بل 
الطفل والمجنون لا يُنتظر؛ لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف» فالميّت أوْلى» وما 
ذكرمن احمال مخالفة واخل من الصسائة بطل بالميت الأول من الفتحابة» فإن إمكان 
خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته وهذا التحقيق» وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت 
الحجج ؛ إِذْ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه» وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن يُنقل 
إليناء وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة 
لسبب» أو رجع بعد أن وافق. 

والخبر يحتمل أن يكون كذبًا » فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات» اه. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت1717ه) في 
كتابه «الفقيه و المتفقه) (1/ 54 ٠ :)١59218‏ 

«الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقهء وهو إجماع المجتهدين : إجماع أهل 
الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع» ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على 
مغيبه» ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ . . . «باب القول في أن إجماع كل عصر 
حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة»: إذا أجمع أهل عصر على شيء كان 
إجماعهم حجة ولا يجوز إجماعهم على الخطأ. وقال داود بن علي : الإجماع إجماع 
الصحابة دون غيرهم ؛ واحتج بقوله تعالى : كلك جَمَلتَكُم مه وسَطا)ه [البقرة: ]١٤١‏ 
وبقوله : عم بر أَمَةِ لْزِجَتَ لتاس دأو بِالْمَعْرُوفٍ هرت ڪن لكر ه 
[آل عمران: ]٠١١‏ قال : وهذا خطاب مواجهة للصحابة دون غيرهم». فلا مدخل فيه لمن 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


سواهم» قال: ولان العقل يجوّز الخطأ على العدد الكثير» وإِنَّما وجبت العصمة من 
طريق الشرع» وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة في إجماعهم» ولم يثبت بعصمة 
غيرهم › فمن اذعى عصمة غيرهم فعليه إقامة الدليل . 

وهذا غير صحيح»› لقوله تعالى : تيع عي سيل لموم [النساء: »]٠٠١‏ ولم 
يفرّق بين الصحابة وبين غيرهم فهو على عمومه . 

وأيضًا ما روي عن التي باه «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»'“» وما أشبه 
ذلك من الأحاديث التي قدمناهاء وهي عامّة في الصحابة وفي غيرهم . 

فأمّا الجواب عن الآيتين فهو أنَّ ذلك خطاب لجميع الأمة» كما قال تعالى : 
وَآقِيمُوا الوه واو لرك [البقرة: 147 8 وَقَلَلُوأْ فى سيل ألو [البقرة: 168]) 
اتک ما طاب كم ين السا [النساء: *]» وكل ذلك خطاب لجميع الأمة» فكذلك 
هناء ويدلٌ عليه : أن صغار الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول 
الآيتين داخلون فيها ؛ فدلّ على ما قلناه . 

وأمّا قوله : إِنَّ الشرع خصّ الصحابة بالعصمة؟ فالجواب عنه : أن كل شرع أثبتنا 
به حجّة الإجماع فهو عام في الصحابة وغيرهم» فلم يصح ما قاله» اه. 

قلت : ولا ينبغي غير هذا ؛ لعدم وجود الدليل على الحُصوصية» وأن الأصل عدم 
الخو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في : «المُسَّوّدة في أصول الفقه» (ص: -۲٠١‏ 
): 

«مسألة : إجماع أهل كل عصر حجة» نص عليه» قال القاضي : إجماع أهل كل 
عصر حجة» ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
المروزي» فقال: «يُنظر ما كان عن رسول الله اة فإن لم يكن فعن أصحابه» فإن لم 
يكن فعن التابعين» قال: وقد علّق القول في رواية أبي داود فقال: الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النَبِيَ يك وعن أصحابه» وهو بعد في التابعين مُخيّر» قال: وهذا 
محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم . 


. )۱۸٤۸ /07( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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وقد بيّن هذا في رواية المروزي فقال: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين 
لا يُوجد فيه شيء عن النََِ لا يلزم الأخذ به . 

وروى الخطيب عن على بن الحسين بن شقيق قال تسوه غ لوجاك 
يقول : الإجماع النّاس على شيء أوفق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله ابن مسعود ) اه . 

قلت : ويؤكد حجّية الإجماع عامّة بعد الصحابة؛ ردًا على ابن حزم : أنه استدلٌ 
أوّل ما استدل على حجية الإجماع بقوله تعالى: اومن ياق آَلرَسُولَ من بعد ما بين له 
لْهُدَئ نّيع عَيْد مَل لومي وهي عامة في الصحابة وغيرهم ؛ لأن قوله مأسَيلٍ 
لْمْؤمِنيَ#4 من صيغ العموم . 

قال السعدي في تفسيره (ص : )3١377‏ : 

«اووجه ذلك» أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» وسيل 
لْمُؤّمِنينَ مفرد مضاف » يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال» اه. 

قلت : فالمفرد المضاف صيغة من صيغ العموم» > فيشمل المؤمنين من هذه الأمة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن اذعى التخصيص فعليه بدليل معتبر» ِذْ 
التخصيص بدون دليل تشريع من دون الله . 


ظ الْفِلدُ زع النْبدٍ في أضول الفقه 
e‏ . 
e‏ 
ثم نظرنا في القول الثالث من أن إجماع الصحابة إجماع صحيح . وأنَّ إجماع أهل 
ال ار ا E a‏ 
فوجدناه باطلا؛ لأنه لا يخلوا من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : 
ما أن ب يُجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة ون » وإِمّا أن يجمعوا 
على ما لم بصح فيه جما ولا اختلاف ؛ لکن إن على أمر لم يُحفظ فيه عن أحد من 
الصحابة د وق قول وإمّا على أمر حُفظ فيه عن بعضهم قولء ولم يحفظ فيه عن 
ترق شرم فإن كان إجتماع آهل العصي الماح ر عه علن ما جع عليه الفا 
و فقد عُنينا بإجماع الصحابة رع وَوَجَبٍ فرض اتباعه على من بعدهم» ولا يجوز 
أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه مُوَائَقَةَ من بعدهم لهم؛ كما لا يقدح فيه 
مخالفة من بعدهم لو خالفهم» بل من خالفهم وخرق الاجماع المتيقن -على علم منه 
به- فهو كافر ؛ إذا قامت الحجة عليه بذلك. وبينَ له الأمرء وعاند في الحق . 
وإن كان إجماع العصر المتأخر على ما صح فيه اختلاف بين الصحابة وي فهذا 
باطل » ولا يجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة لأنهما ضدّان» والضدان 
لا يجتمعان!؛ وإذا صح الاختلاف بين الصحابة و فلا يجوز أن يُحَرَّم على من 
بعدهم ما حل لهم من النظر» ووسعهم من الاجتهاد الذي أدّاهم إلى الاختلاف في تلك 
المسألة ما وسع من سلف إذا أدَى إنسانًا بعدهم دليل إلى ما أدّى إليه الدليل بعض 
الصحابة ؛ لآن الدين لا يحدث على ما قلنا قبل وما كان حرامًا في وقت ما بعد موت 
النبي ڳا فلا يجوز بعده أن يحل أبدَاء قال اللّهِ تعالى : الوم كلت لك ون4 


[المائدة: ۳]. 


وبرهان آخر: وهو أنَّ هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من الصحابة 
إنمّا هم بعض المؤمنين بيقين › إذ لم يدخل فيهم من روى عنه الخلاف في ذلك من 
الصحابة وؤ فإذ لا شك في أنهم بعض المؤمنين » فقد بطل أن يكون إجماع, لأن 
N A‏ ؛ لأن الله تعالى نص على 
ذلك بقوله : ورال آلا نگ کان ؟ تر في سیو ردو لی الله ولسو إن كم ومون باه 
واوو الخ »* [النساء: 09]ء» فإذا أجمع بعض دون بعض فهي حال النزاع »فلم يأمر تعالى 
في ذلك باتباع بعض دون بعض» لكن بالرد إلى الله تعالى والرسول إل فبطل هذا 


الفلد شزع النّبَنٍ في أَصُولٍ الْفِقَهِ 
القول بيقين لا مرية فيه وللّه الحمد. 


ه أقول: وليس كما زعم أبو محمد بن حزم كه . 

فأمّا الوجه الأول من كلامه فنعم فإِنّ إجماع الصحابة هو الحق الذي لا خلاف 
فيه » والذي لا يجوز خرقه ولا خلافه» ولا يزيد إجماع من بعدهم على نفس المسألة 
التي أجمعوا عليها في الدين شيئًا ؛ لأن الإجماع قد استقر من قبل ؛ لأنه يستحيل أن 
تجتمع الأمة على الخطأ. وكونهم يجمعوا على مسألة دليل على أنهم لم يعلموا أن في 
المسألة إجماعًا وهذا خطأ وباطل لا تجتمع عليه الأمة. 

وأمّا الوجه الثاني : فلا يجوز لمن أتى بعد الصحابة أن يجمعوا على قول في مسألة 
اختلف فيها الصحابة على أقوال؛ إِذْ اختلافهم على أقوال في المسألة بمثابة الإجماع 
منهم على أن الحق لا يخرج عن هذه الأقوال» فإذا أجمع من بعدهم على قول من هذه 
الأقوال فهذا خروج وخرق لإجماعهم» فإذا ثبت عن الصحابة الخلاف فالخلاف ثابت 
ا 

قال الغزالي في «المستصفى في أصول الفقه» :)٠٠٠ /١(‏ 

«وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق 
إجماعهم» اه. 

وقال الحافظ الفقيه الأصولي الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
:)١1١‏ 

«(باب القول في أنه يجب اتباع ما سه أئمة السلف من الإجماع والخلاف» وأنه 
لا يجوز الخروج عنه): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر 
عليه » لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين» فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف 
الصحابة» والدليل عليه: أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من 
القولين» وعلى بطلان ما عدا ذلك» فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم 
يجز ذلك وكان خرقًا للإجماع» وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين 
وانقرض العصر عليه» فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث؛ لأن اختلافهم على 
قولين إجماع على إبطال كل قول سواه» فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا 
فيه على قول» لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين؛ أنا أبو الحسن 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ميم كين ..... . عن عمر بن عبد العزيز قال : سن رسول الله لاء وولاة الأمر 
من بعده سُنتًا » الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعته» وقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنّوا 
اهتدى» ومن استبصر بها مُبصر»ء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا . 


اا ..... عن عثمان بن حاضر الأزدي قال : دخلت على ابن عباس 
فقلت : أوصنى» فقال : عليك بالاستقامة» اتبع ولا تبتدع . 
آنا محمد بن علي . . . . نا إسحاق بن إسرائيل قال : سمعت سفيان يقول : إذا كان 


0 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «المُسَّوّدة في أصول الفقه» (ص : 211/1١‏ 377) : 

«فصل : قال القاضي في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة: لا يرفع 
الخلاف» بل يجوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به ا 

مسألة : إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يَجْرْ لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
يخرج عن أقاويلهم » نص عليه» اه. أي : نص عليه الإمام أحمد وهو قول له. 

وعليه» فالذي قاله ابن حزم في الوجه الثاني حق معتبر عليه الإجماع » وأكد ذلك 
بقوله : «وإن كان إجماع العصر المتأخر على ما صح فيه اختلاف بين الصحابة وق ؛ 
فهذا باطل» ولا يجوز إجماع واختلاف في مسألة واحدة؛ لأنهما ضدّان والضدان 
لا يجتمعان معًا) اه. 

ثُمّ أكد ذلك بما معناه دجن رضم بن التاييسن رمن كاد رمدي ارسي 
رأي وقول من أقوال الصحابة ليس بإجماع؛ لأن بقية الصحابة قالوا بقول آخرء فهو 
قول بعض الصحابة لا إجماعهم كلهم» وعليه فهو إجماع, ا 
وأكد ذلك بقوله تعالى : «إوِإن لَتَرْحمُ في سَىْءِ دوه إل أله والرسول إن كم مون الله وَالْْرُمِ 
آلأخرٍ ‏ [النساء: 04]» فإذا أجمع بعض دون بعض فهي حالة نزاع فلم يأمر تعالى في هذه 
الحالة باتباع بعض دون بعض ؛ لكن أمر بالرد إلى اللّه تعالى والرسول؛ لأنه نزاع 
لا اتفاق» فبطل هذا القول. 

فهذان القولان قال فيهما ابن حزم بالحق . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


(1/رو٠"):‏ 
«إن أجمع الصحابة على تجوير الخلاف مطلقًا » فلا يتصور انعقاد إجماع التابعين 
على الحكم على تلك المسألة ؛ لما فيه من التعارض بين الإجماعين» اه . 


! الْفِلَدَُ شزخ النّبَنٍ في أَصُولٍ الْفقه 
س 

[قال ابن حزم : ] 

ثْمّ نظرنا في القسم الثالث من إجماع العصر المتأخر على ما لم يحفظ فيه إجماع 
ولا خلاف بين الصحابة و » لكن إِمّا على حكم حُفِظ فيه قول عن بعض الصحابة ون 
دون بعض. أو لم يُحفظ فيه عن أحد منهم من الصحابة و شيء› فوجدناه لا يصح 
لبرُهائَيّن : أحدهما: أنهم بعض المؤمنين لا كلهم ولم يقع قط على أهل عصر بعد 
الجا ا جنيع الزن انوع قد شلك قبلهم خيان المؤسين فد اهل كل 
عصر بعد الصحابة وؤ إنما هم بعض المؤمنين بلا شك» فقد بطل أن يكون إجماعهم 
إجماع المؤمنين »ولم وجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين »ولا طاعة 
بعض أولي الأمرء وأما الصحابة وار فإنهم في عصرهم كانوا جميعًاء وجميع أولي 
الأمر إِذْ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين 
بيقين لا شك فيه » والحمد لله رب العالمين ء وبطل ذلك القول جملة» إذ لا يحل لأحد 
أن يُوجب في الدّين ما لم يوجبه الله تعالى على لسان نبيّه لاء . 


« أقول: وليس كما زعم أبو محمد بن حزم ياه ؛ على ما مرّ من أقوال العلماء 
قريبًا ردا على هذا العم ؛ فإنه إذا انقرض عصر الصحابة وي حتى مات آخرهم» فإن 
من وجد بعدهم من المؤمنين هم كل المؤمنين ين ؛ فإذا أجمع كل المؤمنين حينئذٍ فيصدق 
عليهم قوله تعالى -الذي استدل به ابن حزم على حجّية الإجماع- تيع عي سيل 
ال اول وتاك وت مَصِيرًا# [النساء: .]٠٠١‏ فإذا نزلت بالأمة نازلة 
لم يأت فيها نص من كتاب أو سنة» واتفق كل أهل الحل والعقد على حكم فيها فما 
الدليل على عدم انعقاد هذا الإجماع» وقد انعقد بكل المؤمنين حتى صار إجماعهم 
هذا هو سبيل المؤمنين؛ فكما قال السعدي في تفسيره: (ص : :)73١7”‏ «وقد استدل 
بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ . 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والثار» وسيل 
ممن مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال» فإذا 
اتفقوا على إيجاب شيء» أو کراهته» أو إباحته؛ فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء 
من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم» اه» وقد مر ذكر كلام 
الأصوليين قريبًا على ذلك فأغنى عن الإعادة» ولما مرّ من قول الخطيب البغدادي في 


الْفِلدٌ شزع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


«الفقيه والمتفقه» )١19 /١(‏ لما ذكر الأدلة على حججّية» للإجماع قال: «لقوله تعالى : 
وتَعَ عبر سيل الْمُؤْمِنينَ* ولم يفرق بين الصحابة وغيرهم فهو على عمومه» اه . قلت : 
والأصل حمل العام على عمومه حتى يرد دليل يخصص ؛ إذ الأصل عدم الخصوصية 

يثبت العكس» ولا دليل على العكس فثبت المطلوب والحمد لله . 

وقال الغزالي في «المستصفى في أصول الفقه» /١(‏ 189): 

«مسألة: ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد 
الصحابة؛ وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة» أعني الكتاب 
والسنة والعقل» لا تفرّق بين عصر وعصرهء فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع 
الأمة» ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين» ويستحيل بحكم العادة. 

ولهم شبهتان: أضعفهما قولهم : الاعتماد على الخبر والآية وهو قوله تعالى : 
وَس عير سيل امرك [النساء: »]1١١‏ يتناول الذين تُعتوا بالإيمان» وهم 
الموجودون وقت نزول الآية؛ فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان» ولا يكون له سبيل» 
وهذا باطل ؛ إِذْ يلزم على مساقة أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ» وحمزة» 
ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية؛ فإن 
إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين» وكل الأمة» ويلزم أن لا يُعتدٌ بخلاف 
من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك» وقد أجمعنا وإِيّاهم والصحابة على أن 
موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع» بل إجماع الصحابة بعد النْبي كلل 
حجّة بالاتفاق» وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله بيه بعد نزول الآية؟ ! 

الشبهة الثانية : أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة وليس 
التابعون جميع الأمة» فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة» ولا يحرم 
الأخذ بقول الصحابي ؛ فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين» فعدم 
وفاقهم أيضًا يدفع ؛ لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة» قالوا: وقياس 
هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضًا للصحابة بل ينتظر لحقوق التابعين 
وموافقتهم من بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإنهم كل الأمة» لكن لو اعتبر ذلك لم ينتفع 
بالإجماع إلا في القيامة» فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في الوجود دون من 
لم يدخل» فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة» وعند ذلك لا يثبت وصف كلية 
الأمة للتابعين» والجواب: أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين» بطل 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الالتفات إلى الماضين» ولولا ذلك لما تُصُوّر إجماع بعد موت واحد من المسلمين في 
زمن الصحابة ولا التابعين بعد أن استشهد حمزة» وقد اعتبروا بصحة إجماع الصحابة 
بعد رسول الله ية وبعد موت من مات بعد رسول اللّهِ ية وليس ذلك إلا لأن الماضي 
لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل 
وفت»)اه. 


اليد شزع النْبَدٍ في أصول الفقه E3‏ 

[قال ابن حزم : ] 

وأيضًا فإنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر ما -بعد الصحابة 
وإ - على ما لم يُجمع عليه الصحابة» بل يكون من قطع بذلك كاذبًا بلا شك؛ لأن 
الأعصار بعد الصحابة وؤ من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال جميعهم 
ولا حصرهم» لأنهم ملأوا الدنيا وللّه الحمدء من أقصى السّند وخراسان وأرمينية 
وأذربيجان والجزيرة والشام ومصر وأفريقية والأندلس وبلاد البربر واليمن وجزيرة 
العرب والعراق والأهواز وفارس وكرمان وسجستان وأردبيل وما بين هذه البلاد» ومن 
الممتنع أن يُحيط أحدٌ بقول كل إنسان في هذه البلادء وَإِنّما يصح القطع على إجماعهم 
على ما أجمع عليه الصحابة ببرهان أوضح : وهو أنَّ اليقين قد صح على أن كل مَّنْ وافق 
من كل هؤلاء إجماع الصحابة وار فهو مؤمن » ومن خالفه جاهلا بإجماعهم فقوله لغوٌ 
غير معتد به » ومن خالفه عامدًا عالمًا بأنه إجماعهم فهو كافر» فقد سقط بذلك عن أن 
يكون من جملة المؤمنين الذين إجماعهم إجماع » وليس هذا الحكم جاريًا على من 
خالف أهل عصر هو منهم. وإِنَّما صح القطع على إجماع الصحابة ور ؛ لأنهم كانوا 
عددًا محصورًا مجتمعين في المدينة ومكة» مقطوعًا على أنهم مطيعون لرسوله كا 
وأن من استحل عصيانه 4 فليس منهم ؛ بل هو خارج عن الايمان: مُبْعَدُ عن المؤمنين 

وصح بيقين لا مرية فيه: أن الإجماع المفترض علينا اتباعه» إِنّما هو إجماع 
اليماب جر نتيا ولا حمر زان بجي آمل قمر يعدهم على ا ؛ لأنّ الله تعالى قد 
ضمن ذلك بقوله : وا ان لف © © لا من رم ریک 4 هره : ۸ 1۹ والرحمة 
نما هي للمحسنين بنص القر آن » فإذا كان قطع على أنه لمن يكن خلاف فهو إجماع على 
حق يوجب الرحمة ولابد. وإن لم يكن قطع تام بإجماع يوجب الرحمة فهو اختلاف 
ولابد» ولا يجوز أن يكون إجماع على غير ما يوجب الرحمة بنص الق ر آن » مع ما حدثنا 
عبد الله بن يوسف ثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة قالوا: ثنا حماد -هو 
ابن زيد- عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال 
رسول الله كك : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله» وزاد العتكي وسعيد في روايتهما «وهم كذلك)”" . 


. حديث متفق عليه وقد مر تخريجه‎ )١( 


الْفِلَدُ مزح النْبدٍ في أصُول الْفِقَهِ 
س[ 

يي E‏ ك 
دلایزال اس ا ا ی ی ا 
أمر الله وهم على ذلك)٠.‏ 


أقول: أمّا مسألة تفرق أهل العلم والمجتهدين في الأمصار فهو حق ؛ كما ذكرته 
من قبل» ولكن لا يجعل الإجماع مستحيلًا عقلاء ولا ترد النصوص الشرعية 
بمحتملات عقلية قد تحدث وقد لا يحدث» فلنا عموم الآيات والأحاديث التي تبرهن 
بحجّية الإجماع عامة من غير اختصاص بعصر دون عصر قال تعالى : مهل أت أعَلمُ أ 
أشّذه؟ ! [البقرة: ]14١‏ وجدير بظاهرية ابن حزم أن يقف على ظاهر النصوص التي تؤكد 
العموم ولم يرد دليل يخصص. فلا تخصص النصوص بالعقول والمعقولات . 

ال ا د 
(5486- ا و م قيه والمتفقه» )١51/8/1١(‏ واللفظ له. عن 
أبي هريرة 5 ل قال : 

قال وسول الله 6ه : «الوضوء ما مشت الثار ولو من قور أقطة قال ل ابن 
عباس : إا نتوضاً بالحميم وقد أغلي على النَّار ونا لندّهن بالدهن وقد طبخ على 
الأو تقال ابر هة : «يا ابن أخي» إذا سمعت بالحديث يُحدّث به عن رسول الله 
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ية فلا تضرب له الأمثال»» وقال تعالى : #قلا ريو يه الأمثال و 


َعَمُونَ 4 [النحل : .[Vé‏ 
وروى الخطيب البغدادي بعد حديث أبي هريرة )١158/١(‏ عن ابن شهاب 
الزهري قال : 


ا 

وروی (۱/ )٠٤۹‏ عن الأوزاعي قال : 

«إذا بلغك عن رسول الله ي حديث فلا تظدَّنَ غيره» ولا تقولنٌ غيره» فإن محمدًا 
كان مبلعًا عن ربّه) . 


. حديث متفق عليه وقد مر تخريجه‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وروى ابن بطة في «الابانة الو ع ل الع ا 
وابن ماجه في سننه )۲١(‏ في المقدمة عن علي بن أبي طالب و له أنه قال : 

GLANS عوبر رن الله لال شور‎ EE 

وروى الآجرى فى «الشريعة» )١177(‏ والخطيب البغدادى فى «شرف أصحاب 
الحديث» (8) عن الامام الاوزاعي قال : ا 

«عليك بآثار من سلف وإن رفضك النَّاس» وإيّاك ورأي الرجال» وإن زخرفوا لك 
بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم» . 

ولا دلالة لابن حزم في استدلاله بقوله تعالى : ول راون فی © إلا س نِّم 
ریک که لعرد: ۰۱۱۸ 1115 وقد وقع الخلاف في معناها بين السلف . 

قال ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۱- ۲۳۰): 


ر قادر على جعل النَّاس كلهم أمة واحدة من أيمان وكفر كما قال 
تعالى : ولو سَاءٌ ربك آم من فى لاض ڪلم جييا) ايونس 4 . 

وقوله: «إولا ال ی © © الاس رجہ رک أي : ولا يزال الخْلْفٌ بين 
الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال عكرمة : «مختلفين» في الهدي» وقال الحسن البصري «مختلفين» في الرزق› 
يُسخّر بعضهم بعضّاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: إلا من رجحم رك أي : إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين 
تمسّكوا بما أمروا به من الدين» أخبرهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم. 
حتى كان النَبَِ به الأمي خاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه وصدّقوه ووازروه» ففازوا 
بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث المروي في 
المسانيد والسنن من طرق يش بعضها بعضًا : «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة, وإِنَ النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على 
الاك رسيس درن كنيا ني قار لالواخده» لانو : ومن هم يا رسول اللّه؟ قال : 
«ما أنا عليه وأصحابي»” 


(١)رواه‏ الترمذي في سننه (51141) وقال: «(حسن غريب)» والحاكم في المستدرك (555)- 
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وقال عطاء : «#ولا راون تلفي يعني تيوه والتصاري والمجوس إلا من 
رجحم رك يعني : الحنيفية» وقال قتادة: أهل كه أهل الجماعة» وإن تفرفّت 
ديارهم وأبدانهم » وأهل معصيته آهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم» اه . 

وعليه» فللآية وجوه» وحملها على وجه دون الآخر لا دليل عليه» مما يدخل إليها 
الاحتمال» وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال» فلا تترك الأدلة 
الظاهرة في المعنى والعموم والشمول بحجية الإجماع لكل عصرء ويتمسك بأدلة 
بدلالاات محتملة . 

أمّا ما رواه من السنّةَ وهما الحديثان اللذان رواهما البخاري ومسلم» فقد مر أنَّ 
الفقهاء والأصوليين والمحدثين وشراح الأحاديث قد استدلوا بهما على حجّية 
الإجماع مطلقًا بدون قيد» عامًا بدون تخصيص» كما جزم بذلك النووي» 
وأبو العباس القرطبي وابن حجر العسقلاني» وعامة الأصوليين كابن قدامة» 
والزركشي» والآمدي وغيرهم» فماذا بعد؟! ٠‏ 


= والطبراني في الأوسط (۲۸۸7). والآجرّي في الشريعة (77» 54)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد )١41(‏ والمروذي في السنة (69) وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص: 
57» والعقيلي في الضعفاء .)۲۹٠۷(‏ قال ابن تيمية في المجموع (۳/ 560 ”7) : «والحديث 
صحيح مشهور»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5 .)7١‏ 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقَهِ 
:. 16ل 

قال أبو محمد -رحمه الله تعالى- : وبما ذكرنا آنقًا في إبطال القسم الثالث » فبطل 
قول من قال: إِنَّ ما صح عن طائفة عن الصحابة ول ولم يُعرف عن غيرهم إنكار لذلك» 
فإنه منهم إجماع؛ لأن هذا إِنَّما قول بعض المؤمنين كما ذكرنا. 

وأيضًا فإنَ من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد قفا ما لا علم 
له به ء وهذاحرام؛ قال الله تعالى : #إولا قف ما لس لك وء عم إن السَمع والبصر وَالْموَاد ا 
وليك کن عن مسوا [الإسراء: .]۳١‏ 

فليتق الله تعالى امرؤ على نفسه» وليفكرٌ في أنَّ الله تعالى سائل سمعه وبصره 
وفؤاده» عمًا قاله مِمّا لا يقين عنده به» ومن قطع على إنسان بأمر لم يُوقفه عليه » فقد 
واقع المحذور . وحصل له الاثم في ذلك . 

فإن قيل : هم آهل الفضل والسَّبّق »فلو أنكروا شيئًا لما سكتوا عنه ! 

قلنا وباللّه تعالى التوفيق : هذا لو صح ذلك» أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه » وهذا 
ما لا سبيل إلى وجوده في قول قائل منهم أبدّاء لأن الصحابة وؤ تفرّقوا في البلاد : 
اليمن ومكة والكوفة والبصرة والرقة والشام ومصر والبحرين وغيرهاء فصح أنَّ من 
ادّعى في قولٍ رُوي عن بعض الصحابة» إِمّا عن الخلفاء أو عن غيرهم» أن جميعهم 
عَرَفْهُ فقد افترى على جميعهم بلا شك. وإنما يقطع على إجماعهم فيما يُرى أنهم 
عرفوه؛ كالصلوات الخمس . وصيام رمضان, والحج إلى الكعبة وتحريم الميتة والدم 
ولحم الخنزير والخمر وسائر مالا شك في أنهم عرفوه وقالوا به بيقين لا شك فيه. 

هذا على أنَّ الفتيا لم ترو إلا عن مائة وثمانية وثلاثين منهم فقط وهم أزيد من 
عشرين ألمًا. فبطل ما ظنّه أهل هذا القول بلا تحصيل . 


©« بيان القول في الإجماع السكوتي 

أقول: هذاما أطلق عليه الأصوليون اسم : «الإجماع السكوتي». 

قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» /٤(‏ 495 وما بعدها) : 

ثم قد يكون القول من بعضهم وسكوت الباقين بعد انتشاره من غير أن يظهر منهم 
اعتراف أو رضي به» وهذا هو الإجماع السكوتي» وفيه ثلاثة عشر مذهيًا . . . .2 اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۱/ ۳۹۹): 
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«وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر فى المجتهدين من أهل ذلك 
القن سكوف وو ف ا 

قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه) /٤(‏ 445-1495): 

«وفيه ثلاثة عشره ذهبًا : 

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وحكى عن داود وابنه وعزاه جماعة إلى 
الشافعي» إن الشافعي نص عليه في الجديد» وقال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهبهء 
ولهذا قال: ولا ينسب إلى ساكت قول» قال: وهي من عباراته الرشيقة . 

قلت : ومعناه لا ينسب إلى ساكت تعيين قول» لأن السكوت يحتمل التصويت» 
أو لتسويغ الاجتهاد أو الشكء فلا يُنسب إليه تعيين» وإِلّا فهو قائل بأحد هذه 
الجهات قطعاء ثُمّ هذا باعتبار الأصل» أعني أن لا بسب إلى ساكت قول إلا بدليل 
على أن سكوته كالقول أو حقيقة ؛ لأن السكوت عدم محض» والأحكام لا تستفاد من 
العدم؛ ولهذا لو أتلف إنسان ما لغيره وهو ساكت يضمن المثّلف . 

ما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عمل به؛ لقوله بيه في البكر : 
«إذنها صماتها)”" ». وقولنا : إن إقرار النَّبِ بيه على قول أو فعل مع علمه به وقدرته 
على إنكاره حجة» وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعًا فى التحقيق 
إا أو د اا افر ول ناکرت لآ يكال على لانقطاء: 
لتردده بين استحضار الدليل» وترفعه عن الخصم لظهور بلادته» أو تعظيمه» أو 
إجلاله عن انقطاعه معه. 

والثاني : إنه إجماع وحجة» قال ابن بَرْهانَ: وإليه ذهب كافة العلماء» وحكاه 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عن الشافعي» وقال النووي في شرح الوسيط: بل 
الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع» اه. 

ثم نقل بقية الأقوال. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» /١(‏ 5 "57 وما بعدها) : 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه )۱٤۲۱(‏ عن ابن عباس أن الي بي قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها» وفي رواية «وإذنها صّمّاتها». 
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«إذا قال بعض الصحابة قولًا وانتشر في بقية الصحابة فسكتواء فإِنَّ لم يكن قولًا 
في تكليف فليس بإجماع» وإن كان: فعن أحمد ولي -ما يدل على أنه إجماع وبه قال 
أكثر الشافعية . 

وقال بعضهم : يكون حجة ولا يكون إجماعًاء وقال جماعة آخرون: لا يكون 
حجة ولا إجماعًاء ولا ينسب إلى ساكت قول» إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم 
سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به. 

وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب : 

أحدها : أن يكون المانع في باطنه لا يطلع عليه . 

الثاني : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب . 

الثالث : أن لا يرى الإنكار فى المجتهدات» ويرى ذلك القول سائعًا لمن أداه 
اجتهاده إليه» إن لم يكن هو موافقًا . 

الرابع : أنه لا يرى البدار”'' في الإنكار مصلحة؛ لعارض من العوارض ينتظر 
زواله» فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه . 

الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر : لم يُلتفت إليه» وناله ذل وهوانء كما قال ابن 
عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر َك : «كان رجلا مهيبا فهبته»”" . 

السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة ؛ لكونه في مهلة النظر. 

السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه للإنكار وأغناه عن الإظهار؛ لأنه فرض 
كفاية» ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه» اه . 

وقال الآمدي في «الاحكام في أصول الأحكام» ۳۳١ /١(‏ وما بعدها) : 

«وقد احتج النافون لكونه إجماعًا : بأن سكوت من سكت يحتمل أن يكون؛ لأنه 
موافق» ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة» ويحتمل أنه اجتهد» لکن لم يؤدّه 
اجتهاده إلى شيء» وإِنْ أدى اجتهاده إلى شيء» فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفًا 
للقول الذي ظهر ولكنه لم يظهره. إِمّا للتروّي» والتفكرٌ في ارتياد وقت يتمكن من 


)١(‏ يقصد المبادرة والإسراع في الإنكار. 
(۲) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )5١5‏ حديث .)١7581/(‏ 
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إظهاره» وإمًّا لاعتقاده أن القائل بذلك مجتهد» ولن يرد الإنكار على المجتهد؛ 
لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب» أو لأنه سكت خشية ومهابة» وإمًا لظنه أن غيره قد 
كفاه مؤنة الإنكار وهو مخطئ فيه» ومع هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع 
انتشار قول المجتهد فيما بينهم إجماعًا ولا حجة» اه. 

وذكر السمعاني في (قواطع الأدلة) مثل ذلك (۲/ 4- 4) ثُمّ قال : 

«مسألة : إذا قال الصحابي قولًا وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف 
كان ذلك إجماع قطعًا ..... وأمادليلنًا فيمااخترناه» وه وأنيكون حجة 
وإجماعًاء فنقول أولا : إن قول بعض أهل العصر إذا انتشر في جميعهم وسكت 
الباقون ولم يظهروا خلانًاء فإما أن يعلم أن سكوتهم سكوت راضٍ» أو لا يعلم 
ذلك» > فإن علم أن سكوتهم عن رضّى بدليل یدل عليه » فإنه يكون ذلك إجماعًا كما لو 
قال صريحًا؛ رضينا بهذا القول» وللرضا أمارات كثيرة بالقول» وقد جوز بعضهم 
وجود العلم بالمذاهب اضطرارًاء فيكون على هذا القول معرفة الرضى أحكم وآكدء 
وأما إذا لم يعلم رضاهم بقوله» فإن كان مسألة لا تكليف فيهاء وليس مما يلزم بالنظر 
فيه» وإنكاره إذا علموا أنه منكر» مثل قول القائل : إن عمارًا أفضل من حذيفة» وأمثال 
هذاء وقول القائل: إن زيدًا في الدار» وعمرو خرج إلى الصحراءء فالسكوت من 
الباقين في أمثال هذا لا يكون إجماعًاء وأمّا إذا كان على الناس من ذلك تكليف»› 
وظهر من بعضهم القول في ذلك وانتشرء وسكت الباقون يكون ذلك إجماعًاء واحتج 
من قال بذلك» بأن العادة جرت أن النازلة إذا نزلت فزع أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب 
الحكم فيهاء وإظهار ما عندهم في ذلك» فلمًا وقعت الحادثة وظهر قول من المجتهد 
في ذلك وانتشر قوله» ولم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان وارتفاع الواقع» دل أنهم 
راضون بذلك» وصار رضاهم بهذا الطريق بمنزلة ما لو أظهروا رضاهم بالقول 
والفعل؛ ببيّنة : أن أهل الإجماع معصومون من الخطأ والعصمة واجبة لهم كما 
تجب للنَبِيَ با ثم إذا رأى النَبِيَ يلل مكلمًا يقول قولًا في أحكام الشرع» فكست 
عنه» كان سكوته تقريرًا منه إيّاه على ذلك منزلة التصريح بالتصديق في إبداء ذلك» 


)١(‏ المراد: جمعهم معصوم من الخطاً ؛ لآن الأمة لا تجتمع على خطأ وضلالة» وليس المراد 
آحادهم» إذ لا عصمة إلا لرسول الله كل وما قاله هنا دليل قوي في المسألة. 
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كذلك هاهنا يكون كذلك في حق أهل الإجماع» وينزل سكوتهم منزلة الصريح 
بالموافقة» اه. 

وهنا خصٌ السمعاني هذا القول بالصحابة فقط . وهو قول في المسألة؛ لذلك قال 
في نهاية المسألة: «فإن قال قائل : إِنّما سكتوا لأنهم اعتقدوا أن كل مجتهد مصيب 
قلنا : لم يكن من الصحابة من يعتقد ذلك» اه. 

ورد شبه القائلين بعدم الحجّية فقال : «إن اتجه في حكم العادة سكوت العلماء 
على قول مجتهد في مسألة» فاستمرارهم على السكوت الزمن المتطاول يبعد؛ 
بخلاف العادة قطعًاء لأنه إذا كان يتكرر تذكار الواقعة والخوض فيهاء فلا يتصور 
دوام السكوت من كل المجتهدين» مع تكرار الواقعة في حكم العادة؛ ولهذا أن ابن 
عباس أظهر خلافه من بعد في مسألة العول. 

والذين يقولون لعل السكوت لتقيّة أو هيبة» قلنا : ليس هذا مما يدوم الدهر؛ ولأن 
المسألة مصورة فيما إذا لم يكن تقية ولا هيبة» وفي هذه الصورة يظهر الكلام جذا 
.... فإن قالوا: إنهم كانوا في مهلة النظر قلنا : هذا ظن يحيد بكل أهل الإجماع» 
وعلى ذلك لا يتصور اشتداده إلى أن ينقرض العصرهء ولا يجوز أن يقال إنهم 
اجتهدواء فأدّى اجتهادهم إلى خلافه إلا أنهم كتموا؛ لأن إظهار الحق واجب» 
لاسيما مع ظهور قول هو باطل عندهم» والتعلق بالتقية والهيبة تعلق باطل؛ لأنهم 
كانوا يظهرون الحق ولا يهابون أحدّاء وأما ابن ابن عباس فقد كان صغيرًا في زمانهم 
فلعله احتشم لصغره» وعلى أنه أظهره من بعد . 

قال القاضي أبو الطيب : وإذا بطلت هذه الوجوه دل أنهم إِنّما سكتوا لرضاهم بما 
ظهر من القول فصار كالنطق» اه. 

وفصّل السمعاني القول في القيود التي يُعتبر بها العمل بالاجماع السكوتي فقال: 

«وإتّما مسألتنا في الحادثة تقع بين أهل الاجتهاد. ويذكر كل واحد منهم قولًا فيه 
ويظهر في الباقين من علماء الوقت» وينتشر ذلك بينهم» ولا يظهر إنكارًا» اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ ٠٠۳‏ وما بعدها) : 

«تنبيهان: الأول: لهذه المسألة قيود: الأول: أن يكون فى مسائل التكليف 
.....القيدالثاني: أن يعلم أنه بلغ أهل العصر TY‏ القيد الغالث: كون 
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المسألة مجردة عن الرضى والكراهة» فإن ظهر عليهم الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع . 


وإن ظهر أمارات السخط لم يكن إجماعًا قطعًا .. . .. القيد الرابع : مضي زمن يسع 
قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألةء . . . . القيد الخامس : أن لا يتكرر ذلك مع 


طول الزمن» فإن تكررت الفتيا وطالت المدة مع عدم المخالفة» فإن ظن مخالفتهم 
يترجح بل يقطع بهاء ذكره إمام الحرمين وإلكياء قال: وقول الشافعي : لا يتسب إلى 
ساكت قولء أراد به ما إذا كان السكوت فى المجلس» ولا يتصور السكوت إلا 
كذلك» وف قن لا سكوك هين ا افركرة قل اسغرار 
المذاهب» فأمًّا بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعًاء كإفتاء مقلد سكت عنه 
المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه» كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكرء 
فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته للعلم باستقرار المذهب 000 

التنبيه الثاني : أن لهم في تصوير المسألة طريقتين : إحداهما : جعل ذلك عامًا في 


حق كل عصر من المجتهدين ...... الثانية: قول من خص هذه المسألة بعصر 
الصحابة دون من بعدهم وهي طريقة القدماء من أصحابنا . . . . والموفق الحنبلي في 
«الروضة». وابن السمعانى ......»6اه. وهو قول ابن تيمية فى المسوّدة (ص : 


١‏ أقول: وهو الذي أرجّحه؛ لخصوصية الصحابة على من بعدهم لخيريّتهم 
وتقواهم وعلمهم وعدم سكوتهم على الباطل وغير ذلك من الصفات التي لا توجد 
فيمن بعدهم مما يثمر في بعض الأحايين السكوت عن غير رضا . 

غير أن الاحتمالات التي أوردها الأصوليون تضعف من حجية هذا النوع من 
الإجماع» لذلك قال السمعاني بعد ما رد الشبه والأقوال وقصر المسألة على عصر 
الصحابة» فقال في «قواطع الأدلة في الأصول» (۲/ ۷): 

«ولكني أقول: إنه لابد من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قالها 
الخصوم» فيكون إجماعًا مستدلا عليه» ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في 
المسائل التي قدّمناهاء إلا أنه مع هذا لابدٌَ من تقديم هذا على القياس» اه. 

قلت : وإِنَّما قال ذلك؛ لما قاله الأصوليون من كون الفروض لا تثبت بالاحتمال 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲/ 77): «والفرائض لا تثبت إلا بيقين» والحكم 
على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها) اه. 


الفلد شزخ الب في أضول الفقه 
٠٠١١‏ کے 

[قال ابن حزم : ] 

وأما الحنفيون والمالكيون والشافعيون المحتخون بهذا إذا وافق تقليدهم فهم 
أشد خلق الله خلاًا للطائفة من الصحابة لا يُعرف لهم منهم مخالف > كخلافهم ما 
صح عن عليّ وابن عباس من إيجاب الفُسل لكل صلاة» أو صلاتين مجموعتين على 
المستحاضة» وعن عائشة من أن تغتسل في كل يوم عند صلاة الظهرء ولا مخالف لهم 
ا ا 0 
لهم عن آخرهم في إجازتهم ماقا امل خیب إلى غير أجل » ولكن خر جک إذا شعناء 
طول خلافة أبي بكر وعمرء ولا مُخالف لهم أصلاء وغير ذلك كثير » قد تقصّيناء عليهم 
أيضًاء وباللّه تعالى التوفيق 


أقول: يستدرك ابن جزم على من قال بِحُجّيّة الإجماع السكوتي أنهم أول من 
خالفه في مسائل عدّة كانت عن بعض الصحابة ولم يُعلم لهم مخالف» بل ذكر 
خلافهم لبعض مسائل الإجماع المتيقن . 

وليس هناك معصوم غير رسول الله ل ولا حجة في قول أحد غيره» والكل 
يؤخذ من قوله ويرد» من بعده كَل وليس بمخالفتهم لما ارتضوا به حجة» دليل على 
رذ ما أصلوه. وإنما قد يحدث هذا من وَهُْم وغفلة وعدم إلمام بكل مسألة من مسائل 
الشريعة مع كثرتهاء وهذا تناقض وتقصير منهم . 

وإنّما هكذا يفعل ابن حزم دائمًا في كتابه «المحلّى» وفي كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام» فبعد أن يستدل على ما ذهب إليه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع أو بعضها ؛ يسقط قول خصومه بإظها ر تناقضهم: وهذا يدل على إلمامه 
بالمذاهب الفقهية إلمامًا شديدًاء ويدلٌ على سعة علمه في * شتى العلوم الشرعية ؛ لأن 
من علامات قوة المجتهد واستقامة علمهء أن لا يخالف أصلا قد أصله واستدلٌ له 
ورجحه» فلو خالفه» فلا يكون خلافه في بعض المسائل اضطرابًا وتخبّطًا ؛ ولكنه في 
الغالب يحدث عن غفلة أو ذهول» ولو انتبه له لرجع 

وعليه» فالراجح في هذه المسألة عندي» ما رجّحه ابن السمعاني في «قواطع 
الأدلة» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما صرّح به في «المسودة» وهو قول ابن 
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قدامة كما في : «روضة الناظر» وبعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم» وإنما رجّحته 
TT‏ 


CCS es 


ا د م ل و ال ا 
في حق الصحابة وون ب » فيخصص هذا الإجماع في الحجية بالصحابة فحسب » وال 


تعالى أعلم . 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


r 


[قال ابن حزم : ] 

وأمّا من قال : إنَّ الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لفضلهاء ولأنَّ أهلها شَهدوا نزول 
الوحي » فقول خطأ من وجوه: أحدها: أنها دعوى بلا برهان. 

والثاني: أن فضل المدينة باق بحسبه. والغالب على أهلها اليوم الفسق بل الكفر 
من غالبية الروافض وإِنّا لله ونا إليه راجعون على ذلك . 

والثالث: أنَّ الذين شهدوا الوحي إِنّما هم الصحابة روء لا من جاء بعدهم من 
أهل المدينة» وعن الصحابة أخذ التابعون من أهل كل مصر . 

والرابع : أنَّ كل خلاف وُجد في الأمة فهو موجود في المدينة» على ما قد سلف في 
كتبنا والحمد لله تعالى كثيرًا. 

والخامس : أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالهم من أحد وجهين 
لاثالث لهما: إِما أن يكونوا قد بيّنوا لأهل الامصار من رعيتهم حكم الدين» أو لم 
يبيّنو اء فإن كانوا قد بيّنوا لهم الدين» فقد استوى أهل المدينة وغيرهم في ذلك . 

وإن كانوا لم ينوا لهم فهذه صفة سوءٍء وقد أعاذهم اللَّه تعالى منهاء فبطل قول 
هؤلاء بيقين . 

والسادس : أنه إِنّما قال ذلك قوم من المتأخرين» ليتوصّلوا بذلك إلى تقليد مالك 
بن أنس دون علماء المدينة جميعًاء ولا سبيل إلى مسألة واحدة أجمع عليها جميع فقهاء 
أهل المدينة المعروفون -من الصحابة والتابعين- خالفهم فيها سائر الأمصار . 

والسابع : أنهم قد خالفوا إجماع أهل المدينة وغيرهم في المساقاة كما ذكرنا وفي 
غير ذلك . 


« القول في إجماع أهل المدينة: 
أقول: قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنیر» (۲/ /781) : 
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«(و) كذا (لا) يكون إجماع (أهل المدينة حُجة) مع مخالفة مجتهد عند جماهير 
العلماء» لأنهم بعض الأمة لا كلها BERO‏ نما بيب لللامة كايا 
ولا مدخل للمكان في الإجماع؛ إذ لا أثر لفضيلتِهِ في عصمة أهله؛ بدليل مكة 
المشرفة» اه 

قلت : يؤكد ذلك ما مرّ من أدلة الإجماع» وعلى رأسها قوله تعالى: وم ماق 
اسل دا لهُدَى ریت َل يل الوم وإ ما ما وله [النساء: 116] وأهل 
المدينة جزء من الأمة وبعض ض المؤمنين وليسوا كلهم > فلا حجة في إجماعهم لأنه 
إجماع جزئي . 

وقال ابن القيّم في (إعلام الموقعین)۲(۰/ :)"٠۹‏ 

«وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهور» وقالوا : عمل آهل المدينة كعمل غيرهم من 
أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام» فمن كانت 
السنة معهم فهم آهل العمل المتّبع» وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضم 
حبّة على بعض » وإنما الحجة اتباع السنة» ولا تترك السنة لعمل بعض المسلمين على 
خلافها أو عمل بها غيرهم » ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافهاء لتركت 
السنة وصارت تبعًا لغيرهاء فإن عمل بها ذلك الغير عمل بها وإلا فلاء والسنة هى 
ايار على العمل وين العمل ع ارا على السا ولم تضمن لا العصنية فقط في 
عمل مصر من الأمصار دون سائرها» اه . 

وقال السمعاني في : «قو اطع الأدلة» (۲/ ٤‏ ۲- ۲۷): 

«مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا . 

وقال مالك : إذا أجمع أهل المدينة على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم . 

فأمّا من نصر قول مالك على الإطلاق ؛ تعلق بقوله به : «المدينة طيّبة وأنها 
تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد»“ قال : والخطأ من الخبث فكان مُنتفيًا عن 
اغالا ٠‏ 

وقال #4 : «إنَّ الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»"› 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۱۸۷۱) ومسلم (TAY / EAN)‏ . 
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والأخبار في فضل المدينة تكثر» ولأن المدينة منزلة الرسول بي إلى أن قُبض » ومهبط 
الوحي حتى انقطع» ودار الهجرة» ومنها ظهر العلم» ومنها صدرء وهي منازل 
الصحابة» ومستقر الإسلام» ومتبوأ الإيمان» مجموع هذا يدل على أن الحق معهم 
وأنه لا يعدوهم . 

وأمَّا دليلنا فظاهرء وذلك لأن الإجماع إِنَّما كان حجة بالأدلة السمعية التي 
بيثاهاء وتلك الدلائل تتناول أهل المدينة كما تتناول آهل غيرها من البلاد على 
الانفراد؛ ولأن الأماكن غير مؤثرة في كون الأقوال حجة, دليله : الحرم والمسجد 
الحرام» ويّقال لأصحاب مالك: ما الذي أوجب قصر الإجماع على أهل المدينة؟ 
فإن قالوا : لأنهم مخصوصون بالعصمة» فهذا كلام باطل بالإجماع» ونحن نعلم قطعًا 
أنه يجري بالمدينة من الفضائح والكبائر مثل ما يجري في سائر البلاد» وإن قالوا : 
لأنها مهبط الوحي ومنزل النَبِيَ بيه وأهلها يتوارثون السنّة قرا فقرن» فهذه أمور 
لا توجب قصر الإجماع على أهلها وتخصيصهم به دون أهل سائر البلدان» لأن 
المجتمعين على الحكم إِنّما يجمعهم عليه دليل يوجب اتفاقهم عليه» والدليل إِما 
بتوقيف» أو اجتهاد» وأهل العلم حيث كانوا من بقاع الأرض وأقطارها المشاركون 
لأهل المدينة في أنواع الأدلة ووجوه الاستدلال» وقد كان النبي بي يتنزل الوحي 
عليه بالمدينة وهو مقيم بهاء وفي أسفاره وهو ظاعن عنهاء وقد نزل عليه بمكة قرآن 
كثير» ولعله يبلغ شطر القرآن» فثبت أن أهل المدينة وأهل سائر البلاد في الشرع 
سواءء وثبت أن أدلة الإجماع في الكل سواء» وليس لها تخصيص بأهل المدينة دون 
غيرهم» ببيّنة : أن المناسك بيّنها الي بيه بمكة» وقال: «خذوا عني مناسككم)”"', 
ثم لم يقل أحد: إن أهل مكة إذا أجمعوا على شيء من المناسك يكون إجماعهم 
حجة» ثُمَّ نقول : إن كثيرًا من الصحابة قد تفرّقوا عن المدينة ورحلوا عنها إلى العراق 
والشام ومصر وسائر البلدان» وإِنّما رحل كل واحد منهم بما معه من السنَّة فبيّته في أهل 
E E‏ 

َم نقول : إن المدينة كما أنها كانت مجمع الصحابة ومهبط الوحي فقد كانت أيضًا 
دار المنافقين ومجمع الأعداء» منهم عبد الله , و وحلاس بن سويد» 


. )۱۲۹۸ /۳۱۰( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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وكان من رؤوسهم أبو عامر الراهب وله بنوا مسجد ضرار وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكة» وفيها طعن عمر وحوصر عثمان حتى قُتل وعلى أهلها كانت وقعت الحرّة 
أيام يزيد بن معاوية ففني الخلق وهلك عامة أهل الفضل» ثم انجلى عنها أكثر من بقي 
منهم» وبها غَيّرت السّنن زمن مروان بن الحكم حين كان أميرها من قبل معاوية لله 
وقدم خطبتي العيد على الصلاة وأقام الحرس حتى منعوا الناس عن تحية المسجد 
حين كان يخطب» وأخرج المنبر يوم العيد وغير ذلك مما يكثر والخطب جسيم والداء 
دوي والشر قد تم » وقد جرى منذ قتل عثمان بالمدينة سنة خمس وثلاثين من الهجرة إلى 
بعد المائة من الهجرة بالمدينة ومكة والعراق وغيرها من بلدان الإسلام ما ترتاع 
النفوسسماعها وتتشعر القلوب من هولهاً وشذتها» وظهر من النجرأة على الله تعالى 
وهتك جهات الدين والتهاون بشعائره وتغيير رسومه وسّئنه ونقض عرى الإسلام 
وسفك الدماء المحترمة وانتهاك المحارم والإقدام على العظائم التي لا يقدر قدرها 
+« ولقول ف :شجموع :ذلك ما قالة عض الف يلق اما فد عت لاما كيت 
وککم كا بم ول مُسَلوْنَ عا كوأ يعمَلُونَ# [البقرة: 14]» . . . والأؤْلى هو التسوية بين 
أهل المدينة وغير أهل المدينة في الرواية وفي الاجتهاد وفي مسألة الإجماع على ما 
سبق» هذا مع اعترافنا للمدينة بالفضل الذي خصّها الله تعالى به على ما نقل من 
الأخبار» مثل ما نعترف لمكة» بالفضل الذي خصها الله به على ما ورد في الأخبارء 
E OR OE ES‏ كرتا و 

وعليه» فقد ثبت أن ما قاله أبو محمد بن حزم في هذا الفصل حق لا محيد عنه» 
ومن قال بخلافه فقد أخطأ الصواب وقال قولة بغير حجة ولا برهان؛ فإن الإجماع 
المعتبر الحق هو إجماع الأمة كلها لا بعضهاء وبالله التوفيق والسداد والرشاد. 


الْفِلدٌ شرع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


و لق 
«فصل منه» 


[قال ابن حزم : [ 

وإذا اختلف التاس على قولين فصاعدًاء فصح النص شاهدًا لأحدهما فهو الحق › 
وإجماعهم في تلك المسألة هو الحجة اللازمة؛ لأنه إجماع أهل الحق» وإجماع أهل 
الحق حق . 


٠‏ الحق عند الاختلاف مع من معه الدليل: 

قوله : «وإذا اختلف النّاس على قولين فصاعدًاء ذ فصح النص شاهدًا لأحدهما فهو 
الحق» وهذا لا خلاف فيه ألبتة . 

الاين ال فى اغا العو فين 0101/101١‏ 

«قال الشافعي قدّس الله تعالى روحه : أجمع المسلمون على أن من استبانت له 
سُنَةَ رسول الله كل > لم يكن له أن يدعها لقول أحد من النَّاس . 

قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع النّاس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل 
العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله . 

رها كا قا نأبو ر ال ها -؛ فإنَ النّس لا يختلفون أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأمًا E‏ 

وقال تعالى : #قإن سرعم في و وه إل لله والرسول إن كھ ومون بالل ولوق الاجر 
ذلك حير واحسن اویه [النساء: 4ه] . 

قال ابن كثير في تفسره (۲/ ۲۲۳) : 

«قوله : کین لََرَهُمٌ في سیو ردو إِلَ أو وأرسول»» قال مجاهد وغير واحد من 
السلف: أي : إلى كناب الله وسئة رسولة: 


Un 


وهذا أمر من الله ك بن كل شيء تنازع النّاس فيه في أصول الدين وفروعه أن يُر 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ؛ كما قال تعالى : #إوما أَخَتلَقَمُ فيه ِن سىء فحكمة إِكَ 
لله [الشورى : ٠‏ فما حكم به كتاب الله واسنة وو ا له ا اة فين ای 


وماذا بعد الحق إلا الفئلال» ولهذا قال تعالى : إن كم ومنو لَه وأو ال4 أي : 
وذو کات وھا ت إلى كاب الهو تة رشؤلة غا را إليهما فيما شجر 
بينكم إن کم ومون يله واوو لآ فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى 
الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا باللّه ولا باليوم الآخر» اه. 

وعلى ضوته أقول: إذا ردَّ المتنازعان ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسئّة فكان 
النص من القرآن أو من السئّة شاهدًا لأحد القولين فهو الحق الذي لا محيد عنه 
ولا يحيد عنه مؤمن يحتكم إلى الله ورسوله؛ كما قال تعالى : فلا وَرَيْكَ لا يموب 
حیٰ یحو یما کر بهم نہ لا دوا و ف أيهم حرجا سنا فصت ا 
حيكاع [النساء: 56]» وكذلك نص الإجماع الصحيح . 

ثم قال ابن حزم : «وإجماعهم في تلك المسألة هو الحجة اللازمة؛ لأنه إجماع 
أهل الحق» وإجماع أهل الحق حق» والمراد: إجماعهم على أن القول الذي دل عليه 
النصّ هو الحق الذي لا ينبغى غيره» وهو الحجة اللازمة في بيان المحجّة ؛ كما مر آثمًا 
إجماع الشافعي على ذلك. ٠‏ ۰ 

وقال أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الاجماع :)٠١ -٦٤ /١(‏ 

«(أبواب الإجماع في قواطع الأدلة» وقواعد أصول الملة» وهي الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة) : 

48- وأ جمع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان إجماعًا 
صحيحًا متيقنًا على أن القرآن الذي أنزله الله كك على رسوله 4 حق لازم لكل بشر 
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و5 - وأ ل ا ل ل الل 
الثابتة واجب اتباعهاء وأجيعوا تااس رول الله يكل ». . . 555 - - واتفقوا أنه 
لا يحل بأن يفتي بغير علم بالكتاب والسنّة ..... ۷-واتفقوا أنه لا يحل لأحد 


أن يحلل ولا يحرم ولا يوجب حكمًا بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع» اه. 
فبهذه الإجماعات يتيقنَ صحة ما قال ابن حزم في هذا الفصل . 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


فاح 
«فصل» 
-م- 
«في نوعين من الإجماع» 


[قال ابن حزم : : ]إذا اجتمعت الأمة على إباحة شيء» أو تحريمه ه أو إيجابه. ثُمَ 
ادذّعى بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل ٠‏ لم يُلتفت إلى قوله إلا بنصن ولا فقوله باطل ؛ 
لأنه دعوى لا إجماع معهاء ولا نص من كتاب ولا سُّنة » فهي ساقطة ؛ لقوله تعالى: : قل 


انوا مڪ إن كُنثرٌ صَدوت » [النمل: ٤‏ فصح أن من لا برهان له فليس 
صادقاء أعنى فى ذلك . 


وأمّا إذا جاء نص بحكم ماء ثُمَ حصن الاجماع بعضه» فواجب الانقياد للإجماع ؛ 
فإن اذعى مدّعى أن ذلك التخصيص متمادٍ وخالفه غيره» فالواجب قطع ذلك 
التخصيص والرجوع إلى النص؛ إذ هو البرهان. 


برهان ذلك : أن دعوى التخصيص هاهنا عارية من الإجماع . ومخالفة للنص فهي 
باطلة . 


فالأول: نسميه استصحاب الحال» كقولنا فيما ادّعاه قوم من فسخ النكاح بالعنة”“ 
وبالعيب. فقلنا: قد صح النكاح بإجماع › فلا يزول إلا بنصٌ أو إجماع . 


والثاني : نُسمّيه «أقل ما قيل» مثل أن النصنّ قد ورد بتحريم الأقوال. ثم جاء إجماع 
فلا تيح ما قاله قائا في ذلك بزيادة على ما أباحه الاجماع . 
سبح في دلت برد اجه جع 


فهذا حكم الاجماع وبيانه والحمد لله رب العالمين. 
« الاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل نوعان للإجماع عند ابن حزم: 


أقول: صنيع الأصوليين : ذِكْرٌ الاستصحاب في مبحث منفصل عن الإجماع ولم 


)١(‏ العُنّة: عيب بالرجل لا يُمَكّنه من معاشرة النساءء فلا يستطيع الإيلاج لعدم الانتصاب 
[المصباح المنير: ص: .]737١‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


يعدّوه نوعًا من أنواع الإجماع» وكذلك فعل ابن حزم في كتابه الكبير: «الإحكام في 
أصول الأحكام» فقد عقد الباب الثاني والعشرين لمسائل الإجماع» والباب الثالث 
والعشرين للاستصحاب» والباب الرابع والعشرين في «الحكم بأقل ما قيل» وكذا 
صنيع الأصوليين» ولكنه هنا مزج الاستصحاب بالإجماع» وأراد -على ظاهر كلامه 
هنا- استصحاب الإجماع الصحيح المتيقن في المسائل المجمع عليهاء فلو أجمعت 
الأمة في أمر على إباحته» أو تحريمه أو إيجابه فهذا هو الأصل الذي يُستصحب 
ولا يُعتبر غيره لو ادّعاه مّدَعَ ولا يلتفت إلى ادّعائه لأنه لا دليل ولا برهان عليه» فزغمه 
شك والإجماع في المسألة يقين» و«اليقين لا يزول بالشك». 

قال ابن حزم تحت الاستصحاب في «الاحكام في أصول الأحكام» (۲/ ۳- ۷) بعد 
أن افتتحه بنفس الكلام هنا : 

E )‏ والفرض على المجميغ الثيات على ما ءجاءيه النص؟ ما دام ييقى اسم 
ذلك الشيء المحكوم فيه عليه؛ لأنه اليقين» والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى 
به» فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهماء ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب 
كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة» وعلى صحة نكاحه مع امرأته. 
ا SNL‏ 
آخر من عندك؟ أم تقة تقف فلا تحكم بشيء أصلًا > لا بالحكم الذي كنت عليه ولا بغيره؟ 

فإن قال : بل أقف» قيل له : وقوفك حكم لم يأتك به نص» وإبطالك حكم النص 
الذي قد أقررت بصحته خطأ عظيم» وكلاهما لا يجوز. 

وإن قال : بل أحدث حكمًا آخرء قيل له : أبطلت حكم الله تعالى وشرعت شرعًا 
لم يأذن به الله وكلاهما من الطوام المهلكة. نعوذ بالله من كل ذلك . 

ويقال له : في كل حكم تدين به؛ لعله قد نسخ هذا النص» أو لعل هاهنا ما يخصه 
لم يبلغك» ويقال له : لعلك قد قتلت مسلمًا أو زنيت فالحد أو القود عليك» فإن قال : 
أنا على البراءة حتى يصح على ذلك شيء ترك قوله الفاسد ورجع إلى الحق» وناقض إذا 
لم يكن سالك في كل شيء هذا المسلك. . . . وأمّا نحن فلا ننتقل عن حكم إلى حكم 
آخر إلا ببرهان» وكذلك نقول لمن ادّعى أن فلانًا قد حل دمه بردة أو زنى : عهدناه بريئًا 
من كل ذلك» فهو على السلامة حتى ب يصح الدليل على ما تدعيه . . . . ونحن لا ننكر 


الْفِِذُ شَرح النْبَدِ في أَصُولٍ الْفقه 


الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنّة؛ إذا جاء نص آخر ينقلنا عنه» إِنَّما أنكرنا 
الانتقال عنه بغير نض أوجب النقل عنه» لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو 
مكانه» فهذا هو الباطل الذي أنكرناه فإن قيل : وما الدليل على تمادي الحكم مع تبدّل 
الأزمان والأمكنة؟ قلنا وبالله التوفيق : البرهان على ذلك صحة النقل من كل كافر 
ومؤمن على أنَّ رسول الله اة أتانا بهذا الدين » وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل» 
وأن دينه هذا لازم لكل حي » ولكل من يولد إلى يوم القيامة في جميع الأرض» فصح أنه 
لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير اللأحوال» وأن ما ثبت فهو ثابت أبدًا 
في كل زمان وفي كل مکان» وعلى كل حال» حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان 
آخرء أو مكان آخرء أو حال أخرى. 

وكذلك إن جاء نص بوجوب حكم في زمان ماء أو في مكان ماء أو في حال ماء 
وبيّن لنا ذلك» وجب ألا يتعدّى النص» فلا يلزم ذلك الحكم حينئذٍ في غير ذلك 
الزمان» ولا في غير ذلك المكان ولا في غير تلك الحال؛ قال تعالى : #إومن يَتَعَدٌ 
حو لَه َد ظلَمَ فس [الطلاق: ١‏ وأمر رسول الله يله من لم يدر كم صلى أن يصلي 
حتى يكون على يقين من التمام» وعلى شك من الزيادة» لأنه على يقين من أنه لم يصل 
ما لزمه» فعليه أن يصليه وهذا هو نص قولنا» اه. 

قلت : يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه )01/١/88(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يلإ : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كُمْ 
صلى ثلاثا أم أربعًاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» . 

وهذا الحديث دليل من الأدلة على صحة الاستصحاب كدليل شرعي» وستأتي 
هذه الأدلة . 

نم قال ابن حزم : «وأمًا إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شك» كالخمر يتخلل 
أو يُخلّل؛ لأنه إما حرمت الخمرء والخل ليس خمرًاء وكالعذرة تصير ترابًا فقد سقط 
حكمهاء وكلبن الخنزير والخمر والميتات يأكلها الدجاج ويرتضعه الجدي» فقد بطل 
التحريم إذ انتقل اسم الميتة واللبن والخمرء ومن حرم ما لا يقع عليه الاسم الذي جاء 
به التحريم» فلا فرق بينه وبين من أحل بعض ما وقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم» 


سح ل سس سرح سل 


وكلاهما مُتَعدَ لحدود اللّه تعالى : #إومن يعد حدود الله قد ظلم َس [الطلاق: .]١‏ 


ج 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


هذا حكم جامع لكل ما اختلف فيه » فمن التزمه فازء ومن خالفه فقد هلك وأهلك 


وباللّه تعالى التوفيق» اه. 
وعليه فليس مقصود ابن حزم في ظاهر كلامه هنا أن الاستصحاب نوع من أنواع 
الإجماع» ولكنه ضرب المثل فقال: «إذا اجتمعت الأمة على ما ادع 


بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل لم يلتفت إلى قوله إلا بنص»؛ وإِنّما قال ذلك لإثبات 
حكم الاستصحاب للإجماع» لا أن الاستصحاب نوع من أنواع الإجماع» وهذا الذي 
عليه أهل الأصول عامة. 

٠‏ في تعريف الاستصحاب: 

أما لغة : فهو استفعال من الصحبة» وهو الملازمة» يقال استصحبه : لازمه وجعله 
في صحبته» يقال: استصحبت الكتاب وغيره» إذا جعلته في صحبتك وحملته معك» 
مها عاق“ ا جداك ترك الجالة 
مصاحبة غير مفارقة (لسان العرب» مادة (صحب»» والمصباح المنير (ص: »)۱۸١‏ 
(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۱/ 1179). 

وأمّا اصطلاحًا : فقد قال الجرجاني في التعريفات (ص : )١7‏ : 

«عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المُغيّرا اه. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۹): 

«استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيًا» اه . 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۲/ ٤‏ 4۷): 

«أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي» عقلي أو شرعي . 

ومعناه: أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» مأخوذ 
من المصاحبة» وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره. 

فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى » وکل ما كان فيما مضى ولم يُظن عدمه 
فهو مظنون البقاء . 

قال الخوازمي في «الكافي»: وهو آخر مدار الفتوى» فإن المُفتي إذا سئل عن 
حادثة تطلّب حكمها في الكتابء ثُمّ في السنّةء ثُمّ في الإجماع» ثُمَّ في القياس» فإن 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات» فإن كان التردد في 
زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته» اه . 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (4/ "14017-/401): 

«(الاستصحاب) مبتداً (وهو) أي الاستصحاب (التمسك بدلئل فق أو) بدليل 
ر ر ا ذليل) كير اا ۰ 

وكون الاستصحاب دليلًا : هو الصحيح . 

وحقيقة استصحاب الحال: التمسك بدليل عقلي» تارة يكون بحكم دليل العقل» 
كاستصحاب حال البراءة الأصلية» فإن العقل دليل على براءتها» وعدم توجّه الحكم 
إلى المكلس:. 

وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي» كاستصحاب حكم العموم 
والإجماع إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستضحَب» فيجب المصير إليه» 
كالبيّنة الدالة على شغل الذمة» وتخصيص العموم ونحو ذلك» والمعنى : إذا كان 
حكمًا موجودًا وهو يحتمل أن يتغير» فالأصل بقاؤه ونفي ما يُغيّره. 

ومنه استصحاب العدم الأصلي» وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه» وأن العدم 
الأصلي باق على حاله» كالأصل عدم وجوب صلاة سادسة» وصوم شهر غير 
رمضان» فلمًا لم يرد السمع بذلك» حكم العقل بانتفائه؛ لعدم المثبت له ومنه 
استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه» كالملك عند حصول 
السبب» وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف» فهذا -وإن لم يكن حكمًا أصليًا- فهو 
حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعًاء ولولا أنَّ الشرع دل على دوامه إلى أن 
يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه» اه. 

وقال عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران (ت55١ه)‏ فى كتابه : «المدخل 
إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» (ص : ٠ :)6٥‏ 

«الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها : استصحاب الحال» اه ثُمّ ذكر مثل ما 
مر آنفاء وعليه فالاستصحاب دليل شرعي معتبر . 
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© أقسام الاستصحاب: 

قال الشوكاني في ١إرشاد‏ الفحول) (۲/ 5/ا9- 917/9) ناقلا كلام الزركشي ومعلقا 
عليه : 

«لابد من تنقيح موضع الخلاف» فإن أكثر النّاس يطلقه ويشتبه عليهم موضع 
النزاع» فنقول للاستصحاب صور: 

إحداها : استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه» كالملك عند 
جريان القول المقتضي له» وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام» ودوام الحل في 
المنكوحة بعد تقرير النكاح» فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض . 

قال: الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام 
الشرعية» كبراءة الذمة من التكليف» حتى يدل دليل شرعي على تغيّره كنفي صلاة 
سادسة قال القاضي أبو الطيب: وهذا حجّة با لإجماع» أ من القاملين أله لاحك 
قبل الشرع . 

قال : الثالثة: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة» فإنَّ عندهم أنَّ العقل 
يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي » وهذا لا خلاف بين أهل السنة في 
أنه لا يجوز العمل به ؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات . 

قال: الرابعة: استصحاب الدليل مع احتمال المعارضء إِمّا تخصيصًا إن كان 
الدليل ظاهرًاء أو نسحا إن كان الدليل نضّاء فهذا أمر معلوم به بالإجماع» وقد 
اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب. فأثبته جمهور الأصوليين» ومنعه 
المحققون منهم إمام الحرمين في «البرهان» وإلكيا في «تعليقه» وابن السمعاني في 
«القواطع»؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ› لا من ناحية ا لاستصحاب . 

sS‏ الاك ال عا نيدل الحادكها واوواج سكم 
الشرعء بأن ية يتفق على حكم في حالة» ثُمَّ يتغير صفة المجمع عليه» ويختلفون فيه 
فيستدل من لم يُغير الحكم باستصحاب الحال. 

مثاله: إذا استدل من يقول إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل 
صلاته ؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك» فاستصحب إلى أن يدل دليل على 
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وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد؛ لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه 
الجارية قبل الاستيلاد . 

وهذا النوع هو محل الخلاف كما قال في «القواطع» . 

وهكذا فرضٌ أئمتِنا الأصوليين الخلاف فيهاء فذهب الأكثرون إلى أنه ليس 
بحجة» قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف . 

وقال الماوردي والرّوياني في كتاب «القضاء» إنه قول الشافعي وجمهور العلماء . 

قال: وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به» ونقله السمعاني عن 
المزني وابن سريجء : 

قال سليم الرازي في «التقريب»: إنه الذي ذهب إليه شيوخ أصحابنا فيستصحب 
حكم الإجماع حتى يدل دليل على ارتفاعه . انتهى . 

[قال الشوكاني]: والقول الثاني هو الراجح ؛ لأن المتمسك بالاستصحاب باق 
على الأصل» قائم في مقام المنع» فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح 
لذلكء فمن ادّعاه جاء به» اه. 

« الأدلة على حجيّة الاستصحاب: 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين)(١/575-7“50”)‏ وهو يستدل 
للاستصحاب : 

اوهو ثلاثة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية» واستصحاب الوصف المثبت 
للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه» واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» أما 
النوع الثاني وهو حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء 
النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك» وقد دل الشارع 
على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجدته غريقًا فلا تأكله ؛ فإنك لا تدري 
الماء قتله أو سهمك»"". لما كان الأصل في الذبائح التحريم» وشك هل وجد الشرط 
المبيح أو لاء بقي الصيد على أصله في التحريم» ولمًّا كان الماء طاهرًاء فالأصل 
بقاؤه على طهارته ولم يُزلها بالشك» ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم 


. )۱۹۲۹( ومسلم‎ )٥٤۸٤( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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يأمره بالوضوء مع الشكَ في الحدث بل قال: لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا»"» ولما كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبنى على اليقين 
وط لفاك بولا ارقن هاا رقف ن ج الح يفول الآمة السرا إنها 
أرضعت الزوجين”"» فإِنَ أصل الأبضاع على التحريم» وإِنَّما أبيحت الزوجة بظاهر 
الحال مع كونها أجنبية» وقد عارض هذا الظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادةء فإذا 
تعارضا تساقطا وبقي أصل التحريم لا معارض له» فهذا حكم به الي بي وهو عين 
الصواب ومحض القياس وبالله التوفيق. 

ولم ينازع الفقهاء في هذا النوع وإِنَّما نازعوا في بعض أحكامه . 

القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وقد اختلف الفقهاء 
والأصوليون هل هو حجة؟» اه. 

ثم نصر كونه حجة في زاد المعاد» (6/ ١٤٤)ء‏ وهو يذكر خلاف الفقهاء في دم 
الحامل هل هو حيض أم لا فقال: «لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتهاء 
لاسيّما في أوّل حملهاء وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده» وقد كان حيضًا 
قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين» والحكم إذا 
ثبت في محل » فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه» فالأول استصحاب لحكم الإجماع 
في محل النزاع» والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه» 
والفرق بينهما ظاهر» اه . 

وقال في «إعلام الموقعين» في موضع آخر )۳۹١ /١(‏ في مسألة الماء إذا لاقته 
نجاسة ولم يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه »هل ينجس ؟. قال : 

(إنه كان طيبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت 
aS aS‏ 
الإثم بتناوله شرابًا أو طبخًا أو عجيئًا وملابسته» استصحاب الحكم الثابت وهو 
الطهارة» استصحاب حكم الأجماع في محل التواع)!؟ ا 


.)91١( رواه البخاري في صحيحه (۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 
. في صحيحه‎ )01١ 5( : رواه البخاري‎ )۲( 
.)٤١١-٤١۱۸/١( وانظر : «اختيارات ابن القيِّم الأصولية»‎ )۳( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


واستدلٌ الشنقيطى فى كتابه: «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص: 
۹ على استصحاب العدم الأصلي حتى يرد ناقل عنه» وبراءة الذمة فقال : 

«وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة» كقوله تعالى : مهم جم 
موعِظة من ريو هئ فلم مَا سك [البقرة: 217070 وقوله : وما كارت أله تسل كرما د 
لو هدنم ی بي لهم ما سمو که [التوبة: 0 ووجه الدلالة في الآية الأولى : أنه لما 
نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبيّنت الآية أن ما 
اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه . 

ووجه دلالة الآية الثانية : أن النَّىَ كله لما استغفر لعمّه أبي طالب واستغفر 
النسلمون لمر فاه من المنش ركين» وأنرل الله ؤم 6ت لتق اليرت انوا أ 
تعفرو ِلْمُتْرِكِينَ4 [التوبة: »]1١‏ ندموا على استغفارهم لل ت الان 
استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج حتى يبيّن 
لهم اللّه ما يتقونه كالاستغفار لهم -مثلًا -» اه . 

وحاصل القول: أن الاستصحاب دليل شرعي وحجة معتبرة» وأصل من أصول 
الأدلة» وليس نوعًا من أنواع الإجماع كما ادّعى ابن حزم كاه وهذا فصل القول 
فيه» واللّه أعلم . 

الأخذ بأقل ما قيل. 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنیر» (۲/ :)٠٠۷‏ 

«و (لا) يكون (الأخذ بأقل ما قيل» كدية الكتابى الثلث) إجماعًا ؛ للخلاف فى 
لاقن ع ل اجه وهذا لبن تح لأنا قوله بتكمل فلن وجوت 
الثلث ونفي الزائد» والإجماع لم يدل على نفي الزائد» بل على وجوب الثلث فقطء 
وهو بعض المدّعى» فالثلث وإن كان مجممًا عليه» لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعًا 
عليه؛ فالمجموع لا يكون مُجْمعًا عليه » والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين: من 
الثلث ونفي الزيادة» فلا يكون مذهبه متفقًا عليه » فالأخذ بمثل ذلك مُركب من الإجماع 
والبراءة الأصلية» فإن إيجاب الثلث مجمع عليه» ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة 
الأصلية» اه. 

قلت : وما قاله خلاصة التحقيق في المسألة . 
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وقال الشنقيطي ذ في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص : :)۲۸١‏ 

«الأخذ بأقل ما قيل ليس ا بالإجماع» كالاختلاف في دية الكتابي» فقيل 
كدية المسلم» وقيل : نصفهاء وقيل : ثلثهاء فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع» وأظهر 
دليل على ذلك جواز مخالفته» اه. 

كذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «المُسَّوّدة (ص: 407): 

«وهذا البحث قد يقدح في الاستمساك بأقل ما قيل؛ لأن القائل بوجوب ثلث دية 
المسلم لابد له من دليل غير الإجماع وغير براءة الذمة؛ إذ ليس الثلث بأولى من الربع 
ومن الخمس» والمناظرة إنما هي مع ذلك القائل الأول لا مع الثاني والثالث» 
وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة» فإِنْ وجوبه من لوازم 
القول بوجوب النصف والجميع» فالقائل بوجوب النصف يقول: إنما أوجبت 
النصف لدليل» فإن كان صحيحًا وجب القول به» وإن كان ضعيمًا فلست موافقًا على 
وجوب الثلث» اه. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» /١(‏ 517-457 4): 

«الأخذ E‏ قيل: ليس تمسكًا بالإجماع» نحو اختلاف النّاس في دية 
الكتابي : فقيل : دية المسلم» وقيل : النصف. وقيل الثلث . 

فالقائل : إنها الثلث ليس هو متمسكًا بالإجماع؛ لأن وجوب الثلث متفق عليه 
وإنما الخلاف في سقوط الزيادة» وهو مختلف فيه فكيف يكون إجماعًا؟ 

ولو كان إجماعًا كان مخالفه خارقًا للإجماع» وهذا ظاهر الفساد» اه 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/ ۲۷- :)١١‏ 

اوحقيقته -كما قال السمعانيّ- : أن يختلف المختلفون في مُقَدّر بالاجتهاد على 
أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكمء أي إذا لم يدل على الزيادة دليل . 
ابن القطان في كتابه : هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم إلى مائة مثلًاء 
وبعضهم إلى خمسين » فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إليهاء وإن لم يكن دلالة 
فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال: نأخذ بأقل ما قيل من حيث كان أقل» 
ويقول: إن هذا مذهب الشافعي» لأنه قال: إن دية اليهوديّ الثلث» وحكى اختلاف 
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الصحابة فيه» وأن بعضهم قال بالنصف» وبعضهم بالمساواة» وبعضهم بالثلث» فكان 
هذا أقلها. 

ومنهم من قال : هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة» فإن لم يكن معه دلالة فلا معنى 
له ؛ لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حجة» إلا وللآخر أن يقول بما هو أقل منه أو أكثر بغير 

وقال بعض الفضلاء: الأخذ بأقل ما قيل عبارة عن الأخذ با ق وطرح 
المشكوك فيه فيما أصله البراءة؛ والأخذ بما يُخرج من العهدة بيقين فيما أصله 
اشتغال الذمة .... وبهذا يتبين أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من الإجماع ومن 
البراءة الأصلية فلا يتجه من القائل الخلاف فيه" ٠‏ ولا يصح التمسك فيه بالإجماع 
وحده» فالمشكل جعله دليلا مستقلا مع تركيبه من دليلين . 

« [نقل إنكارابن حزم للاخذ بأقل ما قيل] 

وأمّا ابن حزم في «الإحكام» فأنكر الأخذ بأقل ما قيل وقال: إِنّما يصح إذا أمكن 
ضبط أقوال جميع أهل الإسلام » ولا سبيل إليه . 

وحكى قولا أنه يأخذ بأكثر ما قيل ليخرج عن عهدة التكليف بيقين» قال: وليس 
الثلث في دية اليهودي بأقل ما قيل» فقد روينا من طريق يونس بن عبيد عن الحسن 
البصري » أن دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم» وهو أقل من ثلث دية المسلم. 
فكان ينبغى أن تقولوا به؛ لأنه أقل ما قيل» وعن بعض المتقدّمين أنه لا دية للكتابى 
أصكا. فليس ثلث الدية أقل ماقي . ۰ 

وقال القاضي عبد الوهاب : يمكن أن يقال : إِنَّ الواجب الوسط من ذلك وأوضح 
مثال لهذه المسألة: قيمة المتلف» بأن يجني على سلعة يختلف أهل الخبرة في 
تقويمهاء فيقوّمها بعضهم بمائة» وبعضهم بمائتين» وكذلك إذا جَرَّحه جراحة ليس 
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)١(‏ قلت: ومن هنا يظهر لك وجه الشبه بين الاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل؛ لأن الأخير قائم 
على البراءة الأصلية ؛ التي هي قسم من أقسام الاستصحاب . 

(۲) قلت : فهذا إنكار واضح من ابن حزم لحسّيّة الأخذ بأقل ما قيل» وقد استدل على إنكاره هذاء 
وهو استدلال مقبول معتبر» فوافق ابن حزم في قوله هنا قول الجمهور الذي هو الحق . 
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فيها أرش مقدر» اه. 

وعليه . فقول الزركشى فى «البحر المحيط» (5/ /7ا؟) : 

«قال القاضي عبد الوهاب : وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه» اه . 

ليس كذلك؛ لذلك بدأ الزركشي بهء ثُمّ ذكر الاختلاف الطويل فيه . 

وذكر الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ )1١١*-1٠٠٠١‏ خلاصة كلام الزركشي 
في «البحر المحيط» ثم قال : 

«ولا يخفاك أن الاختلاف فى التقدير بالقليل والكثير» إن كان باعتبار الأدلة 
ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منهاء مع الجمع بينهما إن أمكن» أو الترجيح إن 

لم يمكن . 

وقد تقرر أن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح الواقعة غير منافية للمزيد مقبولة 
يتعين الأخذ بهاء والمصير إلى مدلولهاء وإن كان الاختلاف في التقدير باعتبار 
المذاحب فلا اعشبان عند المجتهد يذاه النامن» بل هو متك باتجتهنا ده ونا 
يؤدَّى إليه نظره من الأخذ بالأقل أو الأكثر أو بالوسط» وأمًا المقلد فليس له من الأمر 

شيء» بل هو أسير إمامه في جميع مسائل دينه» وليته لم يفعل . 

وكما وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأقل ما قيل» كذلك وقع الخلاف في : الأخذ 
بأخف ما قيل» وقد صار بعضهم إلى ذلك ؛ لقوله : «إومًا جک عك في ابن من حرج 4 
[الحج: ۷۸]. 

وقوله: فيد آله بڪم اشر ولا بيد بكم لمر * [البقرة: 188] . 

وقوله ب : «بُعثت بالحنيفية السمحة السهلة)7(' . 

وقوله: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تتفروا»" . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند )۲٠٠۷(‏ وضعفه الهيثمي في المجمع )5١ /١(‏ وصححه الشيخ أحمد 
شاكر» ورواه البخاري في الأدب المفرد (۲۸۷) ورواه معلقًا فی صحيحه فى كتاب الإيمان 
باب (۲۹) الدين يُسرء وقال الحافظ في الفتح )١71//١1(‏ إسناده حسن» وصححه الألباني 
في الصحيحة »)۸۸١(‏ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة :)۲٠١(‏ وله طرق . 

( رواه البخاري في صحيحه (2)59 ومسلم (۱۷۳۴). 
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وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق . 

ولا معنى للخلاف في هذا؛ لأن الدينَ لله يسر والشريعة جميعًا سمحة سهلة» 
والذي يجب الأخذ به» ويتعين ين العمل عليه : هو ما صح دليله > فإن تعارضت الأدلة لم 
يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه» أو الأشق مرجحًاء بل يجب المصير إلى 
المرجحات المعتبرة» اه. 

أقول: وما قاله الشوكاني آنقًا في مسألة الأخذ بأقل ما قبل» هو المتعين؛ لأن 
المسألة خلافية ولا إجماع فيهاء ولا دليل على الأخذ بأقل ما قيل» فالمرجع فيها إلى 
الاجتهاد القائم على منهج الاستدلال الصحيح . 

وقد أنكره ابن حزم المسألة في كتابه «الاحكام في أصول الأحكام» (۲/ -٤۷‏ 
٠6)ءوممًاقال:‏ 

«الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل : قال أبو محمد كاله : 
ادّعى قوم أن هذا أيضًا نوع من أنواع الإجماع الصحيح لا شك فيه» وقالوا: لأنه قد 
صح إلزام الله كيك لنا اتباع الإجماع والنص» وحرّم علينا القول بلا برهان» فإذا 
e SS‏ 
والديات وبعض الزكوات وما أشبه ذلك» وأوجب آخرون أكثر من ذلك واختلفوا فيما 
زاد على ذلك؟ .2 فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به eT‏ 

قال أبو محمد : كان يكون هذا حقًا صحيحًا لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام 
في كل عصرء وإذ لا سبيل إلى هذاء فتكلفه عناء لا معنى له» ولابد من ورود النص في كل 
سكم فر لكام الشركة کاو ھی یکا ف عمل ده فار ا يقن طلية ابم اغ 
لما أمر به» يسقط عنه الفرض» كمن أمر بصدقة» فبأي شيء تصدق فقد اذى ما أمر به 
ولا يلزمه زيادة؛ لأنها دعوى بلا نص» ولا غاية لذلك فهو باطل . 

ولا سبيل إلى أن يكون لله تعالى حكم في الشريعة يلزمنا لم يجعل عليه دليلًا من 
نص » قال الله تال : ما مرَطنًا في الكت من سىء [الأنعام: ۸ فما لم يكن في 
الكتاب فليس من الدين في شيء» وهو ساقط عنًا بيقين» اه . 

قلت : أضف إلى ذلك إنكاره المتقدم آنقًا للأخذ بأقل ما قيل» والذي ذكره 
الزركشي في النقل المتقدم . 
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أقول : وهذا الكلام من ابن حزم مُشكل على ما أثبته في كتابه «النبذ» هناء ولكن له 
كلام آخر في «الإحكام» أيضًا وهو يتكلم في باب العموم )٤١١ -٤۱٤/١(‏ تحث: 
(فصل في العموم) قال : 

«إِنَّ الذي عملنا فيه بأن سمّيناه «أقل ما قيل»: فإنّما في حكم أوجب غرامة مال أو 
عملا بعدد لم يأت في بيان مقدار ذلك نص» فوجب فرضًا ألا نحكم على أحد لم يرد 
ناقض في الحكم عليه إل بإجماع على الحكم عليه» وكان العدد الذي قد اتفقوا على 
وجوبه» وقد صح الإجماع في الحكم به» وكان ما زاد على ذلك قولًا بلا دليل» لا من 

وأمّا الذي عملنا فيه بأن سمّيناه: استصحاب الحال» فكل أمر ثبت إِمّا بنص أو 
إجماع فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب» ثمَّ جاء نص مُجمل ينقله عن حاله» فإنما ننتقل 
منه إلى ما نقلنا النص» فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا 
عليه» وكانت كلها دعاوى» فإِذَاء ثبت على ما قد صح الإجماع أو النص عليهء 
ونستصحب تلك الحال» ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دليل عليها» اه. 

ويؤكد ذلك» أنَّ هذا الكلام كان جوابًا على سؤال ذكره ابن حزم ورذ عليه» وفيه : 
«وأنتم تسمون فعلكم في كلا الموضعين اتباعًا للإجماع وإجماعًا صحيحًا) فردً عليه 
ابن حزم فقال : «صدقت في صفتك وأحسنت في سؤالك O‏ 

فذكر الكلام السابق أنقًاء فاتفق كلامه في الكتابين» حيث هنا في «النبذ» جعل 
الاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل نوعين للإجماع» ولكن على تعريف ابن حزم لهماء 
فانتفى الإشكال . 

فعند التحقيق على ضوء ما تقدم في المسألة من نقولات أهل العلم أن إنكار ابن 
حزم للأخذ بأقل ما قيل واضح» وهو الثابت بمعناه عند الأصوليين كما مر آنقاء أمًا 
ما قيل» لأن ابن حزم مثل لأقل ما قيل بمثال فقال كما في النقل السابق من «الإحكام» 
)٤۱١۷ /١(‏ وضرب له أمثلة فقال: «وأمّا قوله تعالى : اطعا سن مِسَكِمًا 4 [المجادلة : 
]© فإننا صرنا في تفسير مقدار هذا الإطعام إلى نص ورود في الواطئ خاصة» وصرنا 
في كفارة الظهارة إلى أقل ما قيل في ذلك » وهو موافق للنص الوارد في كفارة الواطئ . 
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وأمّا قوله تعالى : ««حُذْ مِنَ اموم َة [التوبة: ۲٠٠١‏ فإننا صرنا في ذلك إلى بيان 
نصوص وردت في ذلك» وتركنا ما لم يات فيه نص من الأموال» فلم نأخذ منه شيئًا ؛ 
IS LEE‏ 
أصلًا إلا بنص بيّن جليّ أو إجماع؛ لأن قوله تعالى : لخد مِنَ اميم صَدَكَهَ هرهم 
و يجا [التوبة: ]٠٠١‏ هو مُستئنى من جملة تحريم أموالهم » فلا يخرج من ذلك 
النص الأكثر الأعم إلا ما بيّنه نص أو إجماع» اه. 

وعليه فمرجع الأمر عنده إلى النص والإجماع» فظهر الفرق بين حدّ ابن حزم لأقل 
ما قيل وبين حد الأصوليين» فلذلك أنكره في موضع من كتابه وقبله في موضع آخر من 
نفس كتاب «الإحكام»» فإذا غلم ذلك زال لإشكال بإذن الله . 

غير أن ابن حزم صرح في «الإحكام» في الباب (۲۹) في «الدليل» (۲/ )٠٠١‏ 
فقال: «الدليل مأخوذ من النص ومن الإجماعع» فأمًا الدليل المأخوذ من الإجماع فهو 
ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع من أنواع الإجماع وداخلة تحت الإجماع وغير خارجة 
عنه» وهي: استصحاب الحال» وأقل ما قيل» وإجماعهم على ترك قولة ماء 
وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواءء وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها» اه . 

٠‏ خلاصة القول في هذا الفصل: 

وحاصل القول في هذا الفصل: أن الراجح من كلام الأصوليين في 
الاستصحاب: أنه أصل شرعى ودليل معتبر به فى عملية الاستدلال» وأما الأخذ بأقل 
ما قيل : فليس بدليل ولا عبرة به ؛ لاختلافهم عليه فلما رُدّ الخلاف إلى الكتاب 
والسنة» عُلِم أنه ليس بدليل يُرجع إليه عند النزاع» كما مر مفصّلا . 

وظهر في هذا الفصل إنكار ابن حزم للأخذ بأقل ما قيل كما صرّح بذلك في 
«الإحكام». ونقل ذلك عنه صراحة الزركشي في «البحر المحيط)» وإنما قصد ابن 
حزم بأقل ما قيل : ما ثبت بنص معتبر من كتاب أو سنة أو إجماع» وهذا أخذ بالنص 
عند التحقيق» وبهذا يُجمع بين قوله به وإنكاره له؛ بحمل إنكاره على ما أنكره 
الأصوليون» فزال الإشكال» وأما كون الاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل نوعين من 
أنواع الإجماع ففيه نظر؛ خالف فيه ابن حزم صنيع الأصوليين؛ والحق معهم لا معه؛ 
على وفق منهج الاستدلال الصحيح -كما مر مفصلا في هذا الفصل- واللّه أعلم . 
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«فصل» 
3 


«في الكلام في حكم الاختلاف» 


[قال ابن حزم وان إل بطي LR EB‏ 
لما ذكرناه من قوله تعالى : وأو الي هدك كإن َعَم في سیو دردوه لی الله وَارسُولٍ 6 
[النساء: ۹٥]؛‏ ولقوله تعالى: اوس يسََاققٍ اسول من بعد ما نبي له الى [النساء: 
6ه ولقوله تعالى : o‏ رال ميلف © © إلا من يحم رك قود :01 19]؛ ولما 
وصفنا من أنه لم يكن إجماع» فلابد من الخلاف ضرورة؛ لأنهما متنافيان» إذا ارتفع 
ادها وقع الآخر ةو لانوة وإذاكان كدرك قالمرستوع إليد ها اقترضى الله تعالئ الرجوع 
إليه عليناء من القر آن والسنّة ؛ بقوله كك : َعم في شیو و إِلَ الله والرسول إن که 
ومو ال الیم ار [الساء: 105 وقال ك عن نبيّه ب : «9وما ق عن الوه © إن هو 


”دوو ود 


إل وی يوحن #4 [النجم: "ا .]٤‏ 

فصح أن كلامه 4 عن وحي من الله تعالى» إذا كان فيما تعبّدنا به خالقنا تعالى ؛ 
لقوله 4 : «أنا أعلم بأمر دينكم» الحديث”" . 

وقال تعالی : وارلا لک ال ڪر لين للا اس ما رل إل [النحل: 44]. 

فصح أنه لا يحل التحاكم عند الاختلاف | إلا إلى القرآن والسئّة. 


e‏ لارأي لأحد مع سُنَّةَ سنها رسول الله يَكِلهِ: 

أقول : في هذا الفصل أجمل ابن حزم ما تقدّم مُفْصَلا من فصول الإجماع» وقد مر 
الكلام على ذلك» وعلى هذه الآيات وشرحها واستنباط المراد منهاء وزاد هنا امرًا 
تصريحًاء وقد مرٌ تلميحًاء وهو ما دل عليه قوله تعالى : وما بطق عن اهو © إن هو 
(۱) روى مسلم في صحيحه /1١50(‏ 7757) من حديث رافع بن خديج قال الي بل : «إنّما أنا 


بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بها وفى رواية لابن ماجه فى سننه )۲٤۷١(‏ قال ككل : 


«وإن كان من أمر دينكم فإلي» . 
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ل وی بو [النجم: ٣‏ 4]» وهو مثل قوله تعالى : من بطع أَليََسُولَ فَقَدَ أطَاعَ ا 


ر لسعم و 20 


[النساء: »]۸٠‏ وقوله تعالى : #مؤوماً اك سول فخذوة وما تلك نه أنه وأ [الحشر: ۷]» 
وقوله : وما سلتا من رَسولي لإ يلاع بِإِذ لله » [النساء: 54]. 

وروى ابن بطة في : «الابانة الكبرى» .223١7(‏ والآجري في الشريعة (5 22٠١‏ 
وغيرهما عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب إلى النّاس : 

«لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله كى . 

قال ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۸۱) : 

وما ين عن فو © 4 أي : ما يقول قولًا عن هوى وغرض ؛ إن هُوٌ إلا وى 
ْب © » أي: إِنّما يقول ما أمر به» يبلغه إلى النّاس كاملا موفّرًا من غير زيادة 
ونقصان» كما روى الإمام أحمد حدثنا 4 مغك ا مرو فال كيت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله بي أريد حفظهء فنهتني قريش فقالوا: إنك 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول اللّه» ورسول الله كله بشرّء يتكلم في الغضب» 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال : «اكتب» فوالذي نفسي 
بيده ما خرج منه إلا حق» وقال الإمام أحمد: حدثنا 55 غا 
رسوك اللمكلة :قال ل اقول | لا ا عدي اا انت دا ا رن 
اللّه؟ قال: «إني لا أقول إلا اى 

وقال تعالى : وما احق فيه مِن سىء فَحَكْمَهُه إل لل [الشورى: .]٠١‏ 

قال ابن كثير في تفسيره (۷/ 17) : 

«أي : مهما اختلفتم فيه من الأمورء وهذا عام في جميع الأشياء #مَحَكمة: إل أل 
أي : هو الحاكم فيه بكتابه وسّنّة نبيّه کی كقوله : إن لَتَرَعُمٌ في ىو رده إل أله 
والرسولڳه [النساء: 09]. »© اه. 


وروى الإمام أحمد في المسند (8١٠/ا21‏ 4 وأبو داود فى سننه (5 »)55٠5‏ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 05601١‏ 5807) وصححه أحمد شاكرء والحاكم في المستدرك 
(69؟) وصححه ووافقه الذهبى . 
(9)رؤاة أحيل ف الميطد (۸۷۸) :رة عند شاک قل 
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صحيح » من حديث المقدام بن معدي كرب وغيره عن الى بيا قال: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثلّهُ معه» وهذا لفظ أبي داود» ولفظ ابن ماجه: (. . . . ألا وإن ما حرّم 
رسول كله مثل ما حرّم الله) . 
داود» (۸/ :)١5‏ 

««أوتيت الكتاب» أي : القرآن «ومثله معه» أي : تأويل الوحى الظاهر وبيانه 
بتعميم وتخصيص وزيادة ونقص » أو أحكامًا ومواعظ وأمثالًا تماثل القرآن في 
وجوب العمل» أو في المقدارء قال البيهقي : إن معناه أنه أوتي الكتاب وحيًا يُتلى 
با ل اام 0 E‏ 
كالظاهر المتلو من القرآن» اه. 

وقال أبو المظقر السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ ۲۲): 

«إن سنه الرسول صلوات اللَّه عليه في حكم الكتاب في وجوب العمل بهاء وإن 
كانت فرعًا له؛ لأنَّ الله تعالى ختم برسوله النبّوة وأكمل الشريعة وجعل إليه بيان ما 
ا ا لي ين : وما 

د يور مور يدوه وما _- مدو رده 

. E EE الرسوا‎ 

ولا ا ا ا ا ایو ا وار 

فأحدهما التليغ» » قال الله تعالى ا ال ب ار 


سح سج ب و 


قل فا بت رما زاتما IW:‏ 

والثاني : البيان» قال الله تعالى : وار لک الزِكْرٌ لني لتاس ما نرد إ4 
[النحل : 0 

فأحدهما e: OIE N Og aE‏ اا لذن ءامنا 
اا الله واا اسو وول آلا منک ه [النساء : 0۹[ . 

والثاني : أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله ؛ لأنه ما كان يقدر على أن يبلغ 
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جميع النّاسء وما كان يبقى على الأبد حتى يبلّْ أهل كل عصرء فإذا بلغ الحاضر لزمه 
أن ينقله إلى الغائب» وإذا بلغ أهل عصر لزمهم أن ينقلوه إلى آهل كل عصر عمن 
تقدمهم لينقلوها إلى آهل العصر الذي يتلوهم» فينقل كل سلف إلى خلفه» فيدوم على 
الأبد نقل سنته وحفظ شريعته» اه. 

وقال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام) /١(‏ 45): 

«الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن 
آخرها ولا فرق» وهي قوله تعالى : ابيا أل ءامنا يما لله فهذا أصل» وهو 
القرآن» ثم قال تعالى : موَطِيمُوأ ارس فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله ڳلا نه 
قال تعالى : أل الأ منك فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول اللَّه حكمه 
وصح لنا بنص القرآن» أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع » قال 


5 8 تا e‏ و يم بوه ى هيع رمه ژر وو وم مم ورو مجي ت 
تعالى : #قإن لتحم في شیو فردوه إل الله والرسول إن شم ونون أله وَألْبْوُو الآ © [النساء: 04] 


والرهان عل أن المؤاد ]نما هو إلى القران را ع ر لذن اله 
مجمعة على أن هذا الخطاب متوجّه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه فى جسده 
إلى يوم القيامة من الجنة والناس» كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله كَل وكل 
من أتى بعده ل وقبلنا ولا فرق» اه. 

© فى ذم الاختلاف وبيان الجائز منه: 

وقد عقد ابن حزم في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» (۲/ )57-51١‏ الباب 
الخامس والعشرون «في ذم الاختلاف» فذكر آيات في ذلك منهاء قوله تعالی : «وَإِنَ 
ی تلا فى الكت لن شاق و4 [البقرة: 01171 وقوله : ولا تكووا كارن مرا 
واوا من بعد ما جام الكت وَأوْلَيِكَ هم عَدَابُ عَظِيهُ» [آل عمران: 01100 وقوله: فأ 
موا ألينَ ولا رفوا فيد [الشورى: ۱۳ء وقوله : لن لَب قروا دِيم ووا شيعا لَسَتَ 
مهم في سىء [الأنعام: 154]» وقوله: مون هدا فرطل ما قان ولا تا الل 
فرق د 2 سیو كم يه 5 لعا فڪم ونه ER‏ 

قال ابن كثير فى تفسيره : (*/ /اة ؟): 

١ه‏ إن لزب فرفا ديم اوا شیا لَسَتَّ مم في سىء [الأنعام: 104] والظاهر أن الآية 
عامّة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا » فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق» 


0 م سه 51 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ليظهره على الدين کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
ووأ شِيَكا4 أي : فرفًا كأهل الملل والنحل -وهي الأهواء والضلالات- فاللّه قد 
برأ رسوله ممًّا هم فيهء وهذه الآية كقوله تعالی : س لَكُم ين لين ما وی يو وسا 
وَل ابا ك وَمَا وَصَيَْا وء انهم وموك وسو أن يبا ابن ولا تفر دي 
[الشورى: 18]» فهذا هو الصراط المستقيم» وهوما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده 
لاشريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر» وما خالف ذلك فضلالات 
وجهالات وآراء وأهواء» الرسل برآء منهاء كما قال : ملست مهم في ىء ) اه . 

وروی ابن حزم بسنده» ما رواه البخاري (۷۲۸۸) في صحيحه » ومسلم )۲۳۲٣۷(‏ 
من حديث أبي هريرة به عن النَّبِيَ بيا قال : «دعوني ما تركتكم. إنما هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . 

وروی ما رواه مسلم في صحيحه (1577) عن عبد الله بن عمرو قال: هبرت إلى 
رسول الله ية يومّاء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله 
يك يُعرف في وجهه الغضب فقال : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» . 

قال النووي في «شرح مسلم) :)١595 /١5(‏ 

«قوله : هجّرت يوما : أي بکرت: 

قوله عله : «إتّما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» المراد بهلاك من كان 
قبلنا هنا : هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم» فحذر رسول الله ييه من مثل فعلهم › 
وفي رواية: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فيه فقوموا»» والأمر 
بالقيام عند الاختلاف في القرآن» محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوزء أو 
اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك» وأمّا الاختلاف 
في استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار 
الحق» واختلافهم في ذلك فليس منهيًا عنه» بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة» وقد 
أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن) اه. 

وقال ابن بطة العكبري في «الابانة الكبرى» (۲/ 9- )١1‏ : 

«فأمًا الاختلاف فهو ينقسم على وجهين: أحدهما : اختلاف الإقرار به إيمان 
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ورحمة وصواب» وهو الاختلاف المحمود الذي نطق به الكتاب ومضت به السنة» 
ورضيت به الأمة» وذلك في الفروع والأحكام التي أصولها ترجع إلى الإجماع 
والائتلاف . 

واختلاف هو كفر وسخطة وعذاب» يئول بأهله إلى الشتات والتضاغن والعداوة 
واستحلال الدم والمال» وهو اختلاف أهل الزيغ في الأصول والاعتقاد والديانة 
. . . . واختلاف أصحاب رسول الله بيه في الأحكام اختلافًا ظاهرًا علمه بعضه من 
بعض» وهم القدوة والأئمة والحجة . . . .» اه. 

وانظر فى ذلك كتابى «قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها» ء وكتابى : 
«الإصابة الرشيدة في بيان أنَّ الصحابة لم يختلفوا في العقيدة» فقد فصّلت فيهما القول 
فى مسألة الخلاف المعتبر وغير المعتبر» وضوابط ذلك. بما أغنى عن الإعادة والسياق 
هنا سياق اختصارء واللّه الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
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x 
«فصل»‎ 
«في النقل المتواتر»‎ 
N- 
] : [قال ابن حزم‎ 


فأمًا القرآن فمنقول نقل الكوّافٌ والتواترء وأمًا السنّة فمنها ما جاء متو اة ترَّاء ومنها 
خبر الآحاد العدل عن لله وقد بقع فيه العدل عو العدلين وعن الثلاثة . والثلاثة عن 


الواحد» وهذا كثير وهو صحيح مُسَّلّم موجود حيث طلب . 
فأمًا ما قل تَفْل الكواف فلا يختلف اثنان من المسلمين فى وجوب الطاعة له وإن 
كان بعضهم قد خالف في تفصيل ذلك. فنقلوا قولهم وأخطأوا بيقين. 


« هذا الفصل بدأ ابن حزم فيه التكلم عن الأخبار ومسائل مصطلح الحديث» 
وهي من المسائل المشتركة بين المحدثين والأصوليين؛ كما هو معلوم» وعلم 
المصطلح من العلوم التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم؛ لثماره القوية» التي منها 
معرفة الصحيح من الضعيف» من الأحاديث التي تقوم عليها فتوى الفقيه الأصولي ؛ 
فبصلاحه تنصلح الفتوى بإذن الله . 

« في بيان حدّ الخبر المتواتر وشروطه: 

أقول: قال ابن النجار في شرح الکو کب المنير) (؟/ 0774-77 : 

ل ل 
أي التواتر (لغة» > تتابع) شيك شيئين فأكثر (بمُهلة) أي : واحد بعد واحد من الوَتر» ومنه قوله 
سبحانه : 8ت رسلا رسَلنًا ا ا ا اتذلف القاء من الو او قاله 
ابن قاضي الجبل» ثُمَّ قال: قلت : قال الجواليقئ : من غلط العامة قولهم : تواترت 
وه سي الل ا 
انقطاع » وهو تفاعل من الوّثْر وهو العَوَدُ. | 

yy 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


العدد (لكثرته) أي من أجل كثرته (تواطؤ) فاعل يمتنع (على كذب) متعلق بتواطؤ (عن 
محسوس) متعلق بخبر » أي بخبر عدد عن محسوس (أو خبر) عدد (عن عدد كذلك) أي 
يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب (إلى أن ينتهي إلى محسوس) أي معلوم بإحدى 
الحواس الخمس» كمشاهدة أو سماع» اه. 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۱/ ۲۳۹): 

«وفي الاصطلاح : خبر قوم بلغوا من الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم . 

وقيل : خبر جماعة يُفيد بنفسه العلم بصدقه» اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) :)۲۳١ /٤(‏ 

«واصطلاحًا: خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن 


محجتسيو سن 
وإنما قال: امن حيث كثرتهم» ليحترز به عن خبر قوم يستحيل كذبهم لسبب آخر 
خارج عن الكثرة» اه. 


قلت : والسبب الخارج عن الكثرة في كلام الزركشي المقصود به القرائن . 

قال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنیر» (۲/ :)١۲١‏ 

الومن الخبر تواتر مفيد للعلم بنفسه» فخرج بذلك الخبر الذي صدق المخبرين فيه 
بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن التواتر عادة وغيرها ؛ لأن الخبر مفيد للعلم 
لا بنفسه ؛ بما احتف به من القرائن . 

ثم القرائن المفيدة للعلم» قد تكون عادية» كالقرائن التي تكون على من يُخبر 
بموت ولده من شق الجيوب والتفجع» وقد تكون عقلية» كخبر جماعة تقتضي البديهة 
أو الاستدلال صدقه» وقد تكون حسّية كالقرائن التي تكون على من يُخبر بعطشه» اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» :)٠٠١ /١(‏ 

«وأمًا شروط التواتر فأشياء : 

منها : أن يعلم المخبرون ما أخبروا به عن ضرورة إِمَّا بعلم الحس من سماع أو 
مشاهدة» وإمًا بأخبار متواترة فإن وصل إليهم بخير الواحد لم يصح منهم التواتر . 

والثاني : أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ عليه ؛ 
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لأنا لو جوّزنا أن يشتركوا في الخبر اتفاقًا أو بتواطؤ أو تراسل لم تأمن أن يكونوا كذبوا 
في الخبر» وقد عبّروا بما قلناه وهو أن الشرط أن يكون شواهد أحوالهم تنفي عن مثلهم 
المواطأة والغاط . 

والشرط الثالث: أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى وإن اختلفوا في العبارة» 
فإن اختلفوا في المعنى : بطل تواترهم . 

والشرط الرابع : أن يستوي طرفاه ووسطه فيؤدّي العدد الذي ذكرناه عن مثله إلى 
أن يصل بالمخبر عنه . 

وممكن أن يختصر هذا كله فيقال: يشترط أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها 
التواطوٌ على الكذب» ويكونوا بما أخبروا به مضطرين» وهذا كاف . 

نْمّ اعلم أنه ليس في عدد المخبرين في التواتر حصر وعدد معلوم لا يزاد عليه 
وإِنّما الشرط ما ذكرناه» وإِنَّما لم يصدر العدد ليكون أنفى للربية وأبعد من التصنع ؛ 
لأنه قد ينتفي الارتياب عن عدد ويثبت بهم التواتر» ولا ينتفي عن عدد هو أكثرء 
فلا يثبت بهم التواتر» وهذا لأنَّ ما يدل عليه من شواهد أحوالهم مختلف. فامتنع به 
حصر عدد» ولیس فيه نص شرع . 

وقد ذكر بعض أصحابنا أن الشاهد الحال قد يقترن بخبر الواحد فيوجب العلمء 
وذلك إذا وجدنا رجلا كبيرًا عظيم الشأن معروقًا بالمحافظة على رعاية المرويات» 
حاصيًا حاسرًا شاقا جيبه» وهو يدعو بالثبور والويل» ويذكر أنه أصيب بوالده 
أو ولده» ونقطع أنه لم يطرأ عليه عَنَهُ ولا حَبَّل» وشهدت الجنازة وترى الغسّال 
مُشْمّرًا يدخل ويخرجء فبهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بأخباره تضمنت العلم 
بصدقه . 

وقد يوجد الكذب من الجم الغفير إذا ضمنهم حالة توجب اقتضاء الكذب» وقد 
يقع التواطؤ على الكذب من الحدّ الكثير مكيدة بقصدهم بيانًا وشرٌ عادقء والذي 
ذكرناه من قبل وهو : أن الشرط أن يكون في شواهد أحوالهم ما ينفي عنهم تهمة 
التواطو والكذب» اه. 

هذه الشروط هي الشروط التي ترجع إلى المخبرين» وهناك شروط ترجع إلى 
السامعين . 
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ذكر الشوكانى هذه الشروط فى «إرشاد الفحول» /١(‏ 17157- 517 ؟) وعلق عليها 
فقال : ۰ ۰ 

«الأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين» فلو كانوا ظانيّن لذلك 
فقط لم يُفد القطع . 

وقيل : إنه غير محتاج إلى هذا الشرط ؛ لأنه إن آريد:وجوب علم الكل به فباطل؛ 
لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين به مقلّدًا فيه» أو ظانًا له أو فاا 
إن ارود روطن لعفن ليا ولكنه مأخوذ من شرط كونهم مستندين إلى 


ا 
الشرط الثاني : أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع؛ لأنَّ مالا يكون 
كذلك يمل خر ل الغلط فبه: 


قال الأستاذ منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوا 
اف و لايك لال أنهو فة فان الك لا يحب ما رورا لا نامعن 
مع تواترهم يخبرون الدهرية''' بحدوث العالم وتوحيد الصانع» ويخبرون أهل الذمة 
بصحة نبوة محمد ييه فلا يقع لهم العلم الضروري بذلك من طريق الاستدلال دون 
الاضطرار . انتهى 

ومن تمام هذا الشرط : أن لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس كما 
في أخبار النصارى بصلب المسيح #4 . 

وأيضًا لابد أن يكون على صفة يوثق معها بقولهم» فلو أخبروا متلاعبين أو 
مكرهين على ذلك لم يوثق بخبرهم ولا يلتفت إليه . 

الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب» 
ولا يُقيّد ذلك بعدد معيّن؛ بل ضابطه : حصول العلم الضروري به» فإذا حصل ذلك 
علمنا أنه متواتر» وإِلّا فلاء وهذا قول الجمهور [ثُمّ ذكر أقوالًا عدّها خمس عشرة 
ا :واوا ما ھی إلا انا آلذنا نوت وا ونا ملكا له لحر َا لحم برك من عار إن مم إلا 

رد [الجائية: ۲۲٤‏ وقالوا : م لدم اک لذا منم وہ ابا وعِظَمًا ان َرَت © 4 هتات 
ات نا ٠ E‏ 5] فهم المنكرون الخالق والبعث والنشور. 
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قو لا لتحديد العدد: 5 ف لا عل ||« د دقل AEs NV (O No‏ 
جميع الأمة» بحيث لا يحويهم بلد ولا عددء ثُمّ قال]: وياللّه العجب من جري أقلام 
أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل» ولايوجد بينها وبين 
محل النزاع جامع› وَإِنَّما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر» ويعلم أن القيل والقال قد يكون 

من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيانء فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد؛ 
ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله الذي شرعه لعباده» فإنه لم يشرع لهم إلا ما في 


كتابه وسنة رسوله كَل . 
الشرط الرابع : وجود العدد المعتبر فى كل الطبقات» فيروي ذلك العدد عن مثله 
إلى أن يتصل بالمخبر عنه . 


وقد اشترط عدالة النَقَلّة لخبر التواتر» فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول» 
وعلى هذا لابد أن لا يكونوا كفارًا ولا فساقًا . 

ولا وجه لهذا الاشتراط» فإنَّ حصول العلم الضروري بالخبر المتواتر لا يتوقف 
على ذلك» بل يحصل بخبر الكفار والفسّاق والصغار المميّزين والأحرار والعبيد 
وذلك هو المعتبر» وقد اشترط -أيضًا- اختلاف أنساب أهل التواترء واختلاف 
أديانهم» واختلاف أوطانهم» ولا وجه لشيء من هذه الشروط» اه. 

قال الزركشي في «البحر المحيط» )۲٠١ /٤(‏ بعد ذكره لمن قال باشتراط العدالة 
والإسلام : 

«والصحيح خلاف ما قال» قال سليم في «التقريب»: لا يشترط في وقوع العلم 
بالتواتر صفات المخبرين» بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق 
والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط› وكذا قال أبو الحسين بن 
القطان فى كتابه : وعندنا لا نفرق بين الكفار والمسلمين فى الخبر» وإنما غلطت هذه 
ال ات مات العا فاط ينه اشر ` 

وصرح القفال الشاشي بأنَّ الإسلام ليس بشرطء وإِنَّما رددنا خبر النصارى بقتل 
عيسى» لأنّ أصله ليس بمتواتر» لأنهم بلغوه عن خبر لوقا ومرقص ثُمّ تواتر الخبر من 
بعدهم . 

ولك فال الماد متصوو قال ولا يشرط أن تكرت قله مؤمين أوغدولة: 
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وفرق بينه وبين الإجماع حيث اشترط الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي» 
فاعتبر أهله كونهم من أهل الشريعة» اه 

هذا بالنسبة للشروط المتعلقة بالمخبرين.» أمّا ما يتعلق بالسامعين : 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۱/ :)۲٤۷‏ 

«وأمًا الشروط التي ترجع إلى السّامعين» فلابد أن يكونوا عقلاء» إذ يستحيل 
حصول العلم لمن لا عقل له» والثاني : أن يكون عالمين بمدلول الخبر» والثالث: أن 
يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر ؛ لشبهة تقليد أو نحوه» اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (4/ ۲۴۷) عن الشرط الأول : 

«أحدها: أن يكون السامع له من أهل العلم» إذ يستحيل حصول العلم من غير 
متأهل له ؛ فلذلك لا يكون مجنونًا ولا غافلًا» اه. 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنیر» (؟775/5) : 

«وكون خبر التواتر مفيدًا للعلم هو قول أئمة المسلمين» اه. 

وقال الآمدي في «الاحكام في أصول الأحكام» (؟/ ۲۲): 

«اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم الضروري بالبلاد النائية» والأمم 
السابقة» والقرون الخالية» والملوكء والأنبياء» والأئمة والفضلاء المشهورين» 
والوقائع الجارية بين السلف الماضين بما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا 
كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس» ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته 
وظهر جنونه أو مجاحدته) اه. 

لمرو جني وكام ني ا 

«فصل : فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى ا اض م لم يختلف فيه مسلمان في 
أن ما صح عن رسول الله َل أنه قال» ففرض اتباعه» وأنه تفسير لمراد الله تعالى في 
القرآن» وبيان مجمله. ئم الف العسلمون في الطريق المؤدية إلى :ضيح اشير 
ع ل ا به على ما ذكرناء وعلى الطاعة من كل 
مسلم ؛ لقوله تعالى : مإأطِيعُوا أله وأطِيعوأ الول 4 [النساء: 0104 فنظرنا في ذلك فوجدنا 
yT‏ وهو: ما نقلته كافة بعد كافة؛ حتى تبلغ به 
التي ية وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه حق مقطوع 
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على غيبه ؛ لأن بمثله عرفنا أنَّ القرآن هو الذي أتى به محمد بء وبه علمنا صحة مبعث 
لني بيد وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة» وعدد الصلوات» وأشياء كثيرة من أحكام 
الزكاة وغير ذلك مما لم يبيّن في القرآن تفسيره. 

وقد تكلمنا في كتاب : «الفِصّل)» على ذلك وبيّنا أن البرهان قائم على صحّته» وبيّنا 
كيفيته» وأن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله» وأنَ به عرفنا ما لم نشاهد من البلادء 
ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والملوك والوقائع والتوالف› ومن أنكر ذلك كان 
بمنزلة من أنكر ما يدرك بالحس الأول ولا فرق» ولزمه أن لا يصدق بأنه كان قبله 
زهاة وله أن اتلمنوامه كان قلت ولا تمر لوه ةامر أ اه 

ثم قال ابن حزم َه بعد هذا الكلام: :)٠١ 4 /١(‏ 

فإف سانا مال فال ا خد الجر التي رجت السوورة 9 فالتجرات وبا لله 
الي ال اا وله الو اخ ف ا ا او و ا لول قن 
يجوز عليه تعمد الكذب» يعلم ذلك بضرورة الحس» وقد يجوز على جماعة كثيرة أن 
يتواطأوا على كذبه إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبواء ولكن ذلك لا يخفى من قبلهم » بل 
يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرّقوا لابد من ذلك ولكنًا نقول: إذا جاء 
اثنان فأكثر من ذلك» وقد تيقنًا أنهما لم يلتقياء ولا دسَّسَاء ولا كانت لهما رغبة فيما 
أخبر به» ولا رهبة منه» ولم يعلم أحدهما بالآخرء فحدّث كل واحد منهما مفترقا عن 
صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله» وذكر كل واحد 
منهما مشاهدة أو لقاء الجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت» فهو خبر 
صدق يضطر بلا شك من سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه . 

وهذا الذي قلنا يعلمه حسًا من تدبره ورعاه فيما يرده كل يوم من أخبار زمانه من 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة وغير ذلك» وإنما خفي ما ذكرنا على 
من خفي عليه ؛ لقلة مراعاته لما يمر به» اه. 

« أقسام الخبر المتواتر: 

قال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنير) (۲/ ۳۲۹- ۴۳۳): 

«(وهو أي التواتر قسمان: قسم (لفظي) وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه وذلك 
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(كحديث : «من كذب علئ متعمدًا فليتبوأ مقعده من الئَّار)2'7)؛ فإنه قد نقله من 


الصحابة الجم الغفير» قال ابن الصلاح : «يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من 


السنّة) . 
واعلم أنَّ التواتر يكون في القرآن» وقد تقدم أن القراءات السبع متواترة» وتقدم 
لاتق الك 


وأمًا الإجماع» فالمتواتر فيه كير. 

وأمّا السنّة: فالمتواتر فيها قليل» حتى إِنَّ بعضهم نفاه إذا كان لفظيّاء لكن الأكثر 
على أن الحديث المتقدم من المتواتر اللفظي من السّة» وزاد بعضهم حديث ذكر 
حوض التي ل فإنّ البيهقي في كتاب «البعث والنشور» أورد روايته عن أزيد من 
ثلاثين صحابئً ركا ال قال القاضي عياض : وحديثه متواتر بالنقل» 
وحديث الشفاعة : بلغ التواتر . 

وحديث المسح على الخُفينَ”*'» قال ابن عبد البر : رواه نحو أربعين صحابيًا 
امان وكواتر: 

وأا التواتر المعنوي» وهو بأنّ يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة» ولو كان 
المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم» فكثير (و) قسم (معنوي» وهو تغاير الألفاظ مع 
الاشتراك في معنى كُلَي) ولو بطريق اللزوم كما تقدم» وذلك (كحديث الحوض» 
وسخاء حاتم) وشجاعة علي وا وغيرها . 

وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع» واختلف فيها لكن كل واحد منهما يشتمل 
على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام» حصل العلم بالقدر المشترك» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )1١1(‏ ومسلم (۳) وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في 
المستدرك وغيرهم . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (551/4) ومسلم (۲۲۹۲) وغيرهما . 

(*) رواه البخاري في صحيحه 51/١7(‏ 2 5957) ومسلم (21945 :)۱۹٩ ۰۲۱۰ 297١‏ ورواهغيرهما. 

(5) رواه البخاري في صحيحه (۳۸۷» 2707 ۲۰۲) وروايات آخری» ومسلم (۷۲/ ۰۲۷۲ ۷۹/ 
۴ ) وحدّث الحسن عن سبعين صحابيًا بالمسح على الخفين وقيل رواته ثمانون (فتح الباري 
لابن حجر )7”07/١(‏ ونيل الأوطار للشوكاني .)١51/7(‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ويسمّى المتواتر من جهة المعنى» وذلك كوقائع حاتم فيما يُحكى من عطايا من فرس 
و ا وتو و د ل ل O O‏ 
القضايا بعينه » وكقضايا علي طف في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا» وفعل في أحد 
كذاء إلى غير ذلك» درنديدن با ل على ا وقد تواتر ذلك منه» وإن كان 
شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع» اه. 

ه القرآن كلام الله عير مخلوق: 

قول ابن حزم اه : «فأمًا القر آن فمنقول نقل الكواف والتو اتر» : 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» ۱٦۹ /١(‏ وما بعدها) : 

«اعلم أن الكتاب لغةً: يطلق على كل كتابة ومكتوب» ثُمَّ غلب في عرف أهل 
الشرع على القرآن» والقران.في اللقة : مصدر بمعنى القراءة» غلب في العرف العام 
على المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد . 

وأمّا حدّ الكتاب اصطلاحًا : فهو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في 
المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترًا» اه . 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 84): 

(وحكى ابن حجر الإجماع من السلف على أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق» تلقاه 
جبريل عن اللّهء وبلغه جبريل إلى محمد وبلّغه محمد إلى أمته» اه 

وانظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱۳/ /301) . 

ْم قال ابن النجار «في شرح الكوكب» (۱/ :)٠٠١‏ 

«وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى» اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)٠٠١ /١١(‏ 

«وروى بإسناده [أي أبا القاسم الطبري الحافظ] عن علي بن أبي طالب ذه من 
وجهين : أنهم قالوا له يوم صفين: حكمّت رجلين؟ فقال: «ما حكمت مخلوقا ما 
حكمت إلا القرآن»؛ وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة» فلمًًا وضع الميت 
في لحده قام رجال وقال: اللهم رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال: 
«مه؟! القرآن منه»» وعن عبد الله بن مسعود قال: «من حلف بالقرآن فعليه بكل آية 
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يمين») وهذا ثابت عن ابن مسعود. 

وعن سفيان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : «أدركت مشايخنا والناس 
منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود» وفي لفظ : 

يقولون: القرآن كلام اللّه غير مخلوق . 

وقال حرب الكرماني : ثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهوية- عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال : أدركت النّاس منذ سبعين سنة» أدركت أصحاب 
الي ل فمن دونهم يقولون الل اال وماشيواء ه مخلوق» إلا القرآن فإنه كلام 
الله منه خرج وإليه يعود» اه. 

وقال ابن بطة في : «الابانة الكبرى» (۲/ :)٠١‏ 

فإنَ أهل الإثبات من أهل السنّة يجمعون على : الإقرار بالتوحيد وبالرسالة» بأن 
الإيمان قول وعمل ونية» وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق . . . .2 اه. 

وقال شيخ الاسلام في «(مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۱۷۳) : 

«القول السادس: قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله تعالى لم يزل 
متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت»› كما جاءت به الآثارء والقرآن وغيره من الكتب 
الإلهية» كلام الله تكلم به بمشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقًاء ولا يقولون: إنه 
صار متكلّمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو هو : 
حادث» بل مازال متكلمًا إذا شاء» وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته» 
فكلامه لا ينفد» كما قال تعالى : قل لو کان الَْرُ مداد لِْكمْتِ ری َد لحر مل أن نقد 
مت رق ولو حِثْنا مسل مدداچه [الكهف: )]1١5‏ اه . 

نقل ابن النجار في «شرح الكوكب» )٠١/١(‏ طرفًا من هذا الكلام ثم قا 

«وهذا القول: هو المأثور عن أئمة الحديث والسئّة» ومن أعظم القائلين : إمامنا 
أحمد» والبخاري» وابن المبارك» وعثمان بن سعيد الدارمي» ونحوهم» اه. 

وقال ابن النجار أيضًا : )24251١69 /١(‏ من «شرح الكوكب المنير) : 

«أجمعنا على أن القرآن كلام الله كما أخبر به نحو قوله تعالى: حى يسْمَمَ کم 
220 [التوبة: 1]» «سمَعُونَ ڪلم ال [البقرة: ]۷١‏ وروى کا د الله قال: «كان 
رسول الله ية يعرض نفسه على الاس بالموقف ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه» 
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00 EES A 
. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي»‎ 


وقال الصديق : «ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله(" . 

وإجماع الاس في الشعر والنظم في كلامهم وعرفهم وأحكامهم : أنَّ الكلام 

وأجمعوا : أنه إذا حلف لا يتكلم ؛ لا يحنث إلا بالنطق a‏ 

وفي أحاديث أخر تبلغ نحو الثلاثين واردة في الحرف والصوت بعضها صحاح 
وبعضها حسان» ويحتج بهاء أخرجها الضياء المقدسي وغيره» وأخرج أحمد غالبها 
واحتج به» وأخرج غالبها أيضًا ابن جرير في : «(شرح البخاري»» واحتج بها البخاري 
أيضًا وغيره من أئمة الحديث : علي أن الله يتكلم بحرف وصوت» وقد صححوا هذه 
الأحاديث» واعتقدوها مع ما فيهاء واعتمدوا عليهاء مُنرّهين الله عمّا لا يليق به من 
شبهات الحدوث وغيرهاء كما قالوا في سائر الصفات» اه. 

وقد ذكر خمس عشرة حديئًاء منها ما رواه ه البخاري في صحيحه )۳۳٤۸(‏ ومسلم 
(۲۲۲) عن أبي سعيد قال : قال رسول اللّه لا : «يقول الله : يا آدم» فيقول لبيك 
وسعديك. فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث الثّارا . 

قلت : هذا معتقد أهل السّة والجماعة الفرقة الناجية في القرآن كلام الله تعالى . 

قال أبو محمد بن حزم في كتابه «الفِصّل في الملل والأهواء والتحل» (/ :)١‏ 

(أجمع المسلمون على أن الله تعالى كلم موسى» وعلى أن القرآن كلام اللَّه 
وكذا غيره من الكتب المنزلة والصّحف . 

نُمّ اختلفواء فقالت المعتزلة : إِنَّ كلام الله صفة فعل مخلوق» وأنه كلم موسى 
بكلام أحدثه في الشجرة . 

وقال أهل السنّة : كلام الله هو علمه لم يزل» وليس بمخلوق» اه. 

وقال أبو محمد بن حزم في «مراتب الاجماع» (ص : ۲۹۷- ۲۹۸): 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١؟57)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن ماجه في سننه في المقدمة 


(۲) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: .)١7‏ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«اتفة تفقوا أن القرآن المتلو الذي في المضتاحفه بايدي اناس في شرق الأرضن 
وغربها من أول الد لَه رت اللي إلى آخر قل أعوذ برب الاس ه هو کلام 
الله ك ووحیه» أنزله على نبيّه محمد یي مختارًا له من بين النّاس» اه . 

وقال أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الاجماع :)٠٤ /١(‏ 

«وأجمع المسلمون على ما في مصحف عثمان بن عفان ضيه -وهو الذي بأيدي 
ا ل ا ل 
TS‏ 

e‏ : وتم لک عرد @ لا ياه اليل من بين يديه ولا من حلفي ريل 
من کیم َي [فصلت: ١‏ 45]ء وقال : كتك أُعكتْ عام ني ّت من لذن حكر 
حيمر آهود: »1١‏ وقال سبحانه : «إححِتَبٌ أَرَلَنَهُ لَك لث آل الاين الا 
الور بِإِذّنِ ريه لل رط الْعَرِرٍ اليد [إبراهيم : »]١‏ وقال : 6 ES‏ 


تنا كت درق O‏ ماله زا 0 و- من َم من باينا وإنَكَ 
لدی إل صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ # [الشورى: »]٥۲‏ ا : ايا س قد جا جاک وغه شن 
ريك وشا آنا فى اَلصّدُورِ وَهْدى وَيَمَة بِلمُؤْمِيِينَ © فل يل اله ريو ذلك قروا 
هو حَينٌ يما يجْمَعون» [يونس: ۵۷» 08]. 


قال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 15) : 

«النات امار الا درافراه ولما قث ال اه وا لات :أن 
القرآ هو عة الإ والذي اله الإتزارريهه والغمل ينا فة وصح بقل إلكاة 
الذي لا مجال للشك فيه» أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف» المشهورة في 
الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه» فكان هو الأصل المرجوع إليه؛ لأننا وا 
فيه : وما مرَطنًا في الكت من سىء [الأنعام : CIYA‏ فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب 
العمل في بناء آي القرآن خاصّها مع عامّها » وبناء السنن عليهاء ولا خلاف بين أحد من 
الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية» 
في وجوب الأخذ بما في القرآن» وأنه هو المتلو عندنا نفسه» وإنما خالف في ذلك 
قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام» وليس كلامنا 
مع هؤلاء» وإنما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا» اه . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


٠‏ رذ بدعة الكلام النفسي المُنكرة: 

أتى الأشاعرة ومن لف لقّهم ببدعة الكلام النفسي» وهي أن خطاب اللَّه وحكمه 
الشرعي هو الكلام النفسي» وحاصل هذه البدعة المنكرة: أن القرآن مخلوق» وأن 
العبد مجبور لا يعاقب على ما يفعل؛ لذلك حملوا الأمر على الاستحباب والإرشاد 
وغيره ولم يحملوه على الوجوب ومآل ذلك الخروج من التكليف تمامًا . 

وهي بدعة باطلة ما تكلم بها السلف وما عرفوها؛ ويردّها -قطعًا- ما رواه 
البخاري في صحيحه (۲۵۲۸» ۰٥۲۹۹‏ 55754)» ومسلم (1717/701) واللفظ له 
عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم 
يتكلموا أو يعملوا به . 

فحديث النفس والكلام النفسي مُتجاوز عنه غير معتبر بنص الحديث» فكيف 
يُوصف كلام الله بذلك؟ #سَبَحَتَكَ هذا من عَظِيمٌ © [النور: 15]. 

فلذلك هُمْ لا يقولون على المصحف إنه كلام الله بل : عبارة عن كلام الله ويرد 
ضلالهم قوله تعالى : حى يَسْمَمَْ كلم ألو [التربة: .]١‏ 

وإنما يسمع الكلام اللفظي بالحرف والصوت› والنفسي لا يسمعء وقد أجمعت 
الأمة من أهل السنة على سماع جبريل القرآن من الله بحر وصوت» وسماع النبي بيا 
القرآن من جبريل بحرفٍ وصوت» وسماع الصحابة من النبي يه بحرفي وصوت, فقد 
خالفوا ببدعتهم القرآن والسنة والإجماع» ولو كان للكلام النفسي تأثير لبطلت كل 
صلاتنا مما يحدث فيها من الوسوسة وكلام النفس . 

قال الكرماني في «فتح الباري» (9/ 575) : 

«ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة» اه. 

فنعود باللّه من الكلام وأهله» وخير الهدى هدى محمد بي وصحبه ون . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


هك 


«فصل» 
«في خبر الواحد وأنواعه» 


-A- 


[قال ابن حزم : ] 

ماما نقله واحد عن واحد فينقسم أقسامًا ثلاثة : أحدها : ما نقله الثقة حتى يبلغ 
إلى رسول الله وَل ومنه : ما ينقل كذلك.» وفي فيهم رجل مجروح» أو سبئ الحفظء أو 
مجهول . ومنه : ما قل كذلك» والقطع في طريقه» مثل أن يبلغ إلى التابع ثم يقول : قال 
رسول الله يك فهذا هو المرسلء وأن يقول تابع أو من دونه د 
رسول الله كَل وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب. فهذا هو المنقطع . 


« الكلام في خبر الواحد وبيان حجيته في الأمور العلمية العملية: 

فقد عرّفه السمعاني في ي : «قو اطع الأدلة» )"757/١(‏ فقال : 

«أخبار الآحاد: ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي لا يجوز عليهم المواطأة 
على الكذب» اه وعرفه ابن حزم هنا فقال : «ما نقله واحد عن واحد» اه 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۱/ :)۲٤۸ -۲٤۷‏ 

(اوقال أحمد بن حنبل : إِنَّ خبر الواحد يفيد بنفسه العلم . 

وحكاه ابن حزم في كتاب : «الإحكام» عن داود الظاهري والحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث المحاسبي» قال: وبه نقول» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك 
ابن أنس واختاره وأطال في تقريره» اه . 

وقال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» ٠١5 /١(‏ وما بعدها): 

«القسم الثاني من الأخبار : ما نقله الواحد عن الواحد. فهذا إذا اتصل برواية 
العدول إلى رسول الله ية وجب العمل به» ووجب العلم بصحته أيضًا . 
والبرهان على صحة وجوب قبوله» قول الله وك : مولا قر من کل ور مهم طا 
لْسَتَفَقَهُوا في يِن وَلسَذِروأ َومَهُمَ إِذَا رجعوأ ِلهِمَ تَلَهُْرَ دروت که [التوبة: 177]» ا 


اة 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الله تخالل على كل رة قيول نذارة الفاق معها بأقرة العافن بالقفة وبا لدا رة ومن أمرة 
الله تعالى بالتفقه فى الدين وإنذار قومهء فقد انطوى فى هذا الأمر إيجاب قبول نذارته 
على من أمره بإنذارهم . 

والطائفة في لغة العرب التي بها خوطبنا : تقع على الواحد فصاعدًاء وطائفة من 
الشيء ممع لعفي ل ا غ هل اللق ةداعو ما سل ابن ا من فونه 
تعالى : #ولشمد عَدَلَهُمَا طَلِفَهَ مَنَّ الْمؤْمِينَ4 [النور: ؟] إنهم أربعة؛ لدليل ادّعاه؛ وكان 
بذلك ناقضًا لمعهود اللغة» ولم يدع قط قائل ذلك القول: أن الطائفة في اللغة لا تقع 
الدعلى اة 

وأمّا نحن فاللازم عندنا أن يشهد عذاب الزاني واحد؛ على ما نعرف من معنى 
الطائقة» فإن اا كر فذلت سباح والواحد تجري» 

وبرهان آخر : وهو أن رسول الله يك بعث رسولًا إلى كل ملك من ملوك الأرض 
المجاورين لبلاد العرب eons‏ ولف ت وسول الله كله يعاذا :إلى ا 
وجهات من اليمن» وأبا موسى إلى جهة أخرى وهي زبيد وغيرهاء وأبا بكر على 
الموسم مقيمًا للئّاس حجُهم» وأبا عبيدة إلى نجران» وعليًا قاضيًا إلى اليمن» وكل 
مِنْ هؤلاء مضى إلى جهة ما؛ معلمًا لهم شرائع الإسلام» وكذلك بعث أميرًا إلى كل 
جهة أسلمت» بعدت منه أو قربت» كأقصى اليمن والبحرين وسائر الجهات والأحياء 
والقبائل التي أسلمت. بعث إلى كل طائفة رجلا معلّمّا لهم دينهم » ومعلمًا لهم القرآن» 
ومفتيًا لهم في أحكام دينهم» وقاضيًا فيما وقع بينهم» وناقلا إليهم ما يلزمهم عن الله 
تعالى ورسوله هه وهم مأمورون بقبول ما يخبرونهم به على نبيّهم يل . . . . وبرهان 
آخر: وهو أنه قد صح يقيئًا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أوّلهم عن آخرهم قد اتفقوا 
دون اختلاف من أحد منهم » ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم » على أن 
كل واحد منهم كان إذا نزلت به نازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيهاء وإنما كانوا 
يسألونه عمًا أوجبه ابي بيه عن الله تعالى في الدين في هذه القصّة» ولم يسأل قط 
أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى» وهكذا كل من بعدهم 
وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في الدين» فإنه لم يقل له قط : لا يجوز لك أن تعمل 
بما أخبرتك به عن رسول الله بيه حتى يُخبرك بذلك الكواف» كما قالوا لهم فيما 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


أخبروا به: أنه رأى منهم فلم يلزموهم قبوله . 

وبرهان آخر: أنه لا خلاف بين كل ذي علم بشيء من أخبار الدنياء مؤمنهم 
وكافرهمء أنَّ النَّبِيَ بيا كان بالمدينة وأصحابه ور مشاغيل في المعاش» وتعذر 
القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز» وأنه #4 كان يفتي بالفتياء ويحكم بحضرة من 
حضره من أصحابه فقط» وإِنْ الحجة إِنّما قامت على سائر من لم يحضره ل بنقل من 
حضره وهم واحد واثنان» وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم بالتواطؤ عند خصومناء 
فإِذْ جميع الشرائع إلا الأقل راجعة إلى هذه الصفة من النقل”" . 

ه وقد صح الاجماع من الصدر الأول كلهم؛ نعم وممَّن بعدهم على قبول خبر 
الواحد؛ لأنها كلها راجعة إليه وإلى ما كان في معناه» وهذا برهان ضروري وبالله 
تعالى التوفيق 

وبالضرورة نعلم أن الس بي لم يكن إذا أفتى بالفتيا أو إذا حكم بالحكم يجمع 
لذلك جميع من بالمدينة» هذا مالا شك فيه » لكنه #4 كان يقتصر على من بحضرته» 
ويرى أن الحجة بمن يحضره قائمًا على من غاب» هذا مالا يقدر على دفعه ذو حسن 
سليم وباللّه تعالى التوفيق» اه. 

أقول: هذا كلام من أقوى ما يكون على منهج الدليل بالكتاب والسنّة والإجماع» 
على حجية خبر الواحد في العقائد وأصول السنة والتوحيد وفي العبادات والمعاملات 
وكل شرائع الإسلام» فكل من بعثه رسول الله يا إلى مصر من الأمصار إِنَّما بعثة ابتداء 
لدعوتهم إلى التوحيد والإسلام . 

فقد روى البخاري (۷۳۷۲» )۱٤۹٩‏ في صحیحه» ومسلم (۲۹/ ۱۹) لما بعث 
التي بل معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تأة تي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأز ني رسول اللّه» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم ....2 الحديث . 

وفي رواية لمسلم (1/ 19): «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ك . 

وفي رواية عند البخاري (۷۳۷۲): «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا اللَّها . 


)١(‏ قلت: وهذا يدلّ على أن عامة أحاديث رسول الله بيه منقولة عنه نقل آحاد. 
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وفي الحديث الذي رواه البخاري )٥۷۳١(‏ في صحيحه في طاعون عمواس أن 
عامّة الصحابة مع أمير المؤمنين بإجماعهم قد أخذوا بقول عبد الرحمن بن عوف في 
مسألة عقدية حيث قال رسول الله بي : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقُدَمُوا عليهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه) . 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)5١9/١١(‏ 

«وفي قصة عمر من الفوائد : RES‏ وفيه وجوب العمل بخبر الواحد» وهو من 
أقوى الأدلة على ذلك ؛ لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من 
عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقويًا) اه . 

قلت : وعلى ضوء ما تقدم» يُعلم أن غالب السنة النبوية هى أحاديث آحاد» 
ويكفيك أن تعلم أن الحديث المتفق على صحته» والذي افتتح به البخاري صحيحه 
)١(‏ هو حديث آحاد وهو قوله كَل من حديث عمر بن الخطاب: (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» وهو حديث يدخل في سبعين بابًا من أبواب الفقه» 
كما قرر ذلك آهل العلم فيما نقله عنهم النووي في شرح مسلم /١1(‏ 55) . 

وقد فصّلت القول في المسألة في كتابي : «شريعة الفرقة الناحية» وكتابي «أثر 
القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين». 

© بيان حد الخقة: 

قال ابن حزم : «ما نقله الثقة» وهو الراوي الذي اجتمعت فيه العدالة والضبط› 
والعدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر» وهي صلاح الدين 
واستقامة السيرة وحسنهاء والضبط الحزم والإتقان والإحكام» والضابط من قل 
وهمه وخطوه. واصطلاحًا : سماع الكلام كما يحق سماعه» ثُمّ فهم معناه الذي أريد 
به» ثم حفظه والثبات عليه إلى حين أدائه إلى الغير [التعريفات للجرجاني (ص : 21١١١‏ 
1780 51). 

قال ابن حزم في النقل السابق وهو يتكلم عن خبر الواحد في «الاحكام في أصول 
الأحكام» :)1١8/1١(‏ 

«لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقّاء ولا سبيل إلى قسم 
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ثالث» فإن كان فاسقاء فقد أمرنا بالتبيّن في أمره وخبره من غير جهته» فأوجب ذلك 
سقوط قبوله» فلم يبق إلا العدل» فكان هو المأمور بقبول نذارته» وهذا برهان 
ضروري لا محيد عنه رافع للإشكال والشك جملة . 

وقد توهم من لا يعلم أنا أوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالى : إن جاک سی 
ل بيأ أن تُصِيبُوأ» [الحجرات: »]١‏ فقطء وقد أغفل من تأول علينا ذلك» ولو لم تكن 
إلا هذه الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل» ولا على المنع من 
قبوله» بل إنما منع فيها من قبول خبر الفاسق فقط » وكان يبقى خبر العدل موقوفًا على 
دليله”''؛ ولكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول الفاسق» إلى الآية 
التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه : افولا تقر من كل َد مهم طَلِمَةٌ مهوا فى 
يِن ويروأ َومَهُمَ إِذَا رجعوأ ال [التوبة: ۱۲۲]» صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر 
أل ادا ان دوو اام هور ةا ها وا ال ال فی کے 

٠‏ بيان طبقات المجروحين: 

قوله: «ومنه: ما ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح» والمجروح هم المتهم في 
عدالته أو ضبطه . 

قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك كما في : «تدريب الراوي» : (۲/ )”٠8‏ : 

«المجروحون طبقات: الأولى: قوم وضعوا الحديثء. الثانية: قوم قلبوه 
فوضعوا لأحاديث أسانيدهاء الثالثة: قوم حملهم الشره على الراوية فرووا عن قوم لم 
يدركوهم» الرابعة: قوم عمدوا إلى الموقوفات فرفعوهاء الخامسة: قوم عمدوا إلى 
المراسيل فوصلوهاء السادسة: قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث 
E‏ قوم سمعوا من شیوخ ثُمّ حدّئوا عنهم بما لم يسمعواء 
الثامنة : قوم سمعوا كُتبًا ثم حدّئوا من غير أصول سماعهم» التاسعة: قوم جيء إل 
ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدروا أنها سماعهم» العاشرة: قوم تلفت كتبهم فحدثوا 
من حفظهم على التخمين» اه . 


)١(‏ وإِنَّما قال ابن حزم ذلك؛ لإنكاره لمفهوم المخالفة» وسيأتي ذلك في نهاية فصول الكتاب» 


الفصل (45). 
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وفصّل الحاكم في كتابه: «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص: 5؟١-‏ 
١‏ الكلام في المسألة تحت باب: «ذكر أنواع الجرح وصفته وطبقات 
المحروحين» فقال (ص: :)١56‏ 

«ولعل قائلًا يقول: إِنَّ الكلام في هؤلاء الرواة غيبة » والغيبة محرمة في أخبار كثيرة 
عن رسول الله بي وقائل هذاء يبخوض فيما ليس من صناعته » فقد أجمع المسلمون 
قاطبة بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق 
العاقل» ففي هذا الاجماع دليل على إباحة جرح من ليس هذا صفته . 

-٤‏ وقد حدثنا . . .. . عن عائشة وكا قالت : أقبل رجل فلمًا رآه رسول الله ينه 
قال: «بئس أخو العشرة)» فلمًا جاء وجلس كلمه وانبسط إليه» قالت عائشة وكيا : 
إنك قلت ما قلت فلمًّا دخل ألنْت له القول» فقال بي : «يا عائشة إِنَّ شر النّاس منزلة عند 
اللّه يوم القيامة من تركه النَّاس اتقاء فحشه»"“ هذا أو نحوه» فإنه علّقته هاهنا حفط . 

هذا خبر صحيح » وفيه الدلالة على أن الإخبار عمًّا في الرجل على الديانة ليس من 
الح 

-٥‏ وأيضًا فإنَّ فاطمة بنت قيس لما انقضت عدتها وأرادت أن تتزوج استشارت 
رسول الله ية في معاوية وأبى جهم فقال رسول الله بي : «أمّا معاوية فصعلوك لا مال 
له وأمّا أبو جهم فلا يضع العصى عن عاتقه)”'' وهذا خبر صحيح مستعمل عند 
الفقهاءء وفيه الدليل الواضح أن رسول الله بي أخبر عن أحوالهما على الديانة 
فلم يكن غيبة» اه . 

وقال النووي في شرح مسلم (۱/ :)۱١١‏ 

«بل واجب بالاتفاق» للضرورة الداعية لصيانة الشريعة» وليس من الغيبة 
المحرّمة» بل من النصيحة لله تعالى ورسوله بيه والمسلمين» ولم يزل فضلاء الأمة 
وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك» اه. 

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (5/ 54) : 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )1٠٥٤(‏ ومسلم )١941(‏ ولفظة البخاري تمامًا كلفظة الحاكم 

الو (۲) رواه مسلم في صحيحه .)١58٠5(‏ 
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«وهذه أمور ضرورية معمول بهاء مجمع من السلف الصالح عليها» اه. 

وانظر كتابي : «التحذير والتبيين بوجوب الرد على المخالفين». 

ه قوله: «أو سيئ الحفظ) أمّا سيئ الحفظ فمعروف بعدم ضبطه ونسيانه وعدم 
إتقانه لما يروي» فليس هذا جرحًا في عدالة الراوي؛ فلذلك لم يطرح الأئمة حديث 
نهو حي الفا راكن جار » يتعضييد | كد واوا هل ونه مول فمن الرواة من ساء 
حفظه عند كبره فيختلط » ومن كانت هذه صفة لازمة له فقد أنكروا حديثه . 

وسوء الحفظ مرتبة من مراتب المجروحين ؛ لأن الجرح لما عرّفوه قالواء كما في 
«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (۲/ )55٠‏ : 

«(والجرح) هو (أن يُنسب) بالبناء للمفعول (إلى قائل ما) أي شيء (يُرَدُ لأجله) أي 
لأجل ذلك الشيء (قوله) أي قول ذلك القائل من خبر أو شهادة» من فعل معصية أو 
اران د هي ادها يكل .السلا لكالاو الس قرت ) رهن ان تسيب إلى اتنا قل 
لأجله قوله» من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات 
ونحو ذلك» اه. 

وقد جعل ابن حجر في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» (؟/ (or "oY‏ 
سوء الحفظ نوعًا من الشذوذ. ثم قال في كلامه على «المنكر» (۲/ :)٠۷١‏ 

«وأمًا إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف فى بعض مشايخه 
دون ابض بء لآ ابع له رشاعت هذا جد قي اکر الان رجه فى إطلاق 
كثير من أهل الحديث» اه . 

٠‏ تعريف الحديث الصحيح» والحسن: 

قال ابن الصلاح في مقدمته: «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» 
(ص: :)5١‏ 

«أَمّا الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شادًا ولا معلل . 


)١(‏ قلت “والتتصيصن عات عد الق N‏ لأن الحديث قد يكون صحيح الإسناد برجال 
الصحيح ؛ ولا يصح لاا اوسا 
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وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة 
قادحة» وما في روايته نوع جرح" اه. 

قلت : فالحديث الذي يثبت بنقل العدل تام الضبط غير المعلل ولا الشاذ هو 
الصحيح لذاته . 

أما الصحيح لغيره: فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه وانجبر ما فيه من قصور عن 
درجة الصحيح . 

والحسن لذاته هو : ما اشتهرت طرقه» غير أن فيه قصورًا عن درجة الصحيح وكان 
صالحًا للاجتجاج به . 

وقيل في تعريفه: كتعريف الصحيح ولكن في ضبط رواته قصور عن ضبط رواة 
الصحيح . 

أما الحسن لغيره: فهو الضعيف إذا تعددت طرقه وانجبر ضعفه» بما يجعله 
صالحًا للاحتجاج . [تدريب الراوي /١(‏ 350/8).» النكت .])۲۷١ /١(‏ 

وقال ابن حجر في : «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (ص: )1١‏ : 

«(ومراتب الجرح) وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب النَّاسء ثُمّ دجال أو وضّاع أو 
كذاب» وأسهلها ليّن أو سب الحفظ أو فيه مقال» اه. 

وسيأتي في الفصل (4) الكلام مرة أخرى على (سيئ الحفظ) فيكتفى بما قيل هنا . 

وقال أيضًا ابن حجر في «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (ص : 4: 

١نم‏ الطعن إمّا أن يكون (لكذب) الراوي أو (لتهمته) بذلك أو (فخش) غلطه» أو 
(غفلته عن الاتقان) أو (فسقه) أو (وهمه) أو (سوء) حفظه (بأن يكون ليس غلطه أقل من 
إصابته) فالأول (الموضوع) وكذا الرابع والخامس» ثُمّ الوهم إن اطلع عليه بالقرائن 
وجمع الطرق ALO‏ 

ه قوله: «أو مجهول»: 

قال النووي في كتابه : «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» (ص: :)٤۹٩‏ 

«السادسة : رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا لا تقبل عند الجماهير» اه. 

قال ابن حزم في «الاحكام) :)۱٤۳ -۱٤١ /١(‏ 
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«ولا يُقبل في التجريح قول أحد إِلّا حتى يُبيّن وجه تحريمه» فإن قومًا جرحوا 
آخرين بشرب خمر» وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم أخطأوا فيه 
ولم يعلموه» ولو علموه مكرومًا فضلًا عن حرام ما أقدموا عليه ورعًا وفضلاء منهم 
الأعمش وإبراهيم وغيرهما من الأئمة وإ ء وهذا ليس جرحة؛ لأنهم مجتهدون 
طلبوا الحق فأخطأوه . 

ولا يكون الجرح في نقلة الأخبار إلا بأحد أربعة أوجه لا خامس لها: الإقدام 
على كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة . 

الثاني : الإقدام على ما يعتقد المرء حرامًا أو إن كان مخطنًا فيه قبل أن تقوم الحجة 
عليه بأنه مخطئ . 

والثالث : المجاهرة بالصغائر التي صح عند المجاهر بها بالنص أنها حرام . 

وهذه الأوجه الثلاثة هي جرحة في نقل الأخبار والشهود. وفي ج جميع الشهادات 
في الأحكام» وهذه صفات الفاسق بالنصٌ والإجماع من الاو ونا 
أسقطنا المستتر بالصغائر ؛ للحديث الصحيح في الذي قبّل امرأة فأخبره ل : 
أن صلاته كمّرت ذلك عن ؛ ولقوله ك : #إن نبوا ڪباير م ما هون َه كر 
نک مسيَحَاتَكُم4 [النساء : ۳ فمن غفر الله له فحرام علينا أن نثبت عليه ما قد غفر الله 
تعالى له ا 

والوجه الرابع : ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود في الأحكام وهو: ألا يكون 
المحدث إلا فقيهًا فيما روى» أي : حافظًا ؛ لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر 
للتفقّه إِنْما هو بشرط أن يتفقه في العلم» ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقه» وإذا لم 
يتفقه فليس مما أمرنا بقبول نذارته» وليس ذلك في الشهادة» اه . 

قال الخطيب البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (۱/ ۲۸۹- ۲۹۰): 

«المجهول عند أصحاب الحديث : هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسهء 
)١(‏ وهو الحديث الذي رواه ه البخاري (977) ومسلم (11771) وفيه نزل قوله تعالى وقي الصْمَلؤه 


ال ا لا ل د 


طرفي مار وَرْلَقَا سن أل 9 َسنت يدهن السات ذلك 54 لذكيت» [هود: ٤‏ فقال 
الصحابى : ألى هذه يا رسول اللّهِ؟ فقال تكله : «بل للنّاس كافة» وفى رواية: «الجميع أمتي كلهم) . 
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ولا عرفه العلماء به» ومن لم يُعرف حديثه إلا من جهة راو واحد نينا 
ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم كذلك» 
-١‏ أخبرنا مع اردع ذا آمو رک حون بن کا ا کے قال سه اب و 
«إذا روى عن المحدث رجلان» ارتفع عنه اسم الجهالة» . ۰ 

قال الخطيب : إلا أنه لا يغبت له حكم العدالة بروايتهما عنه» فقد زعم قوم أن 


عدالته تثبت بيذلك.»)اه. 


٠‏ نقل الإجماع على تقديم الجرح المفسر على التعديل عند التعارض. 

قال الخطيب البغدادي في «الكفاية» )١ -۳۴۳۳ /١(‏ باب : (القول في الجرح 
والتعديل إذا اجتمعا أيّهما أولى؟) : 

«اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان» وعدّله مثل عدد من جرحه» 
فإن الجرح به أولى ؛ والعلة في ذلك : أن الجارح يُخبر عن أمر باطن قد علمه» ويصدق 
المعدل» ويقول له : قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه من 
اختبار أمره» وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر 
به ؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أَوْلى من التعديل . 

4- أخبرنا ..... قال: سمعت حماد بن زيد يقول : «كان الرجل يقدم علينا 
من البلاد» ويذكر الرجل» ونحدث عنه» ونحسن عليه الثناء فإذا سألنا أهل بلده 
وجدناه على غير ما نقول» قال: وكان يقول أهل بلد الرجل أعرف بالرجل» . 

قال الخطيب : لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر 
عدالته جعل حمّاد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته 
..... ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه 
عدلاء ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته» وقد علم 
أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك؛ ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل 
بحق» وشهد شاهدان آخران أنه قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء 
الحق أؤْلى» لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ويقولان: علمنا خروجه من الحق 
الذي كان عليه» وأنتما لم تعلما ذلك» ولو قال شاهدا ثبوت الحق : نشهد أنه لم يخرج 
من الحق» لكانت شهادة باطلة . 
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وإذا عدّل جماعة رجلا وجرحه أقل عددًا من المعدلين فإنَّ الذي عليه جمهور 
العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أؤْلى» وقالت طائفة: بل الحكم بالعدالة» وهذا 
خطأ لأجل من ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون: 
عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره . 

وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقويّ حالهم» وتوجب العمل 
بخبرهم » وقلة الجارحين تضعف خبرهم . 

وهذا بعد ممن توهّمه ؛ لأن المعدّلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به 
الجارحون» ولو أخبروا بذلك وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه؛ لخرجوا بذلك من أن 
كرار لكل تعارل !وج اللي ا 
لم يعلموه ف: فثبت ما ذكرناه» اه. 

ولطل رسع فى REESE‏ 

«قلت : بل بالتعديل» وعليه يحمل قوم من قدم التعديل» فَأمَّا من جهل حَاله ولم 
يعلم فيه سوى قول إمام من الأئمة أنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به» ونحو 
ذلك فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك» فوجه قولهم: إن الجرح لا يُقبل إلا 
مفسّرًاء وهو من اختلف توثيقه وتجريحه» ويؤيده قول ابن عبد البر: من صحت 
عدالته» وثبتت في العلم إمامته» وبانت همّته وعنايته بالعلم» لم يلتفت فيه إلى قول 
أحدء إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببيّنة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات 
والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله» اه (أفاده محقق كتاب الكفاية) . 

وسيأتي كلام في المسألة لابن حزم في الفصل )١١(‏ وهو تابع لهذا الفصل . 

« الحديث المرسل والمقطوع: 

ه قوله: «ومنه : ما نل كذلك» والقطع في طريقه» مثل أن يبلغ إلى التابع 
ثم يقول: قال رسول الله يلي فهذا هو المُرْسَلُ وأن يقول تابع أو من دونه قال 
فلان الصاحب عن رسول الله بء وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فهذا هو 
المنقطع» . 

قال النووي في «التقريب والتيسيرا (ص : 5- 8") : 

«8- النوع الثامن: المقطوع: وجملة المقاطع والمقاطيع» وهو الموقوف على 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


التابعي قولًا له أو فعلاء واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع . 

9- النوع التاسع : المرسل : اتفق علماء الطوائف على : أن قول التابعي الكبير : 
قال رسول الله اة كذا أو فعله» يُسمى مرسلاء فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثرء 
قال الحاكم وغيره من المحدثين : لا يُسمى مرسلاء بل يختص المرسل بالتابعي عن 
لني بل فإن سقط قبله فهو منقطع » وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع . 

والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب» وهذا اختلاف 
في الاصطلاح والعبارة. 

َم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين» اه. 

وقال ابن حزم في : «الإحكام) :)١56 /١(‏ 

«فصل في المرسل : المرسل من الحديث هو: الذي سقط بين أحد رواته وبين 
الس ية ناقل واحد فصاعدًاء وهو المنقطع أيضّاء وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة؛ 
لأنه عن مجهول» وقد قدّمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره وعن 
قبول شهادته حتى نعلم حاله» وسواء قال الراوي العدل: حدثنا الثقة أو لم يقل» 
لا يجب أن يلتفت إلى ذلك؛ إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم 
غيره» وقد قدّمنا أن الجرح أؤلى من التعديل» وقد وثق سفيان جابرًا الجعفي» وجابر 
من الكذب والفسق والشر والخروج عن الإسلام بحيث قد عُرف» ولكن خفي أمره على 
سفيان فقال بما ظهر منه إليه . 

ومرسل سعيد بن المسيب» ومرسل الحسن البصري وغيرهما سواءء لا يؤخذ منه 
بشيء» اھ . 

٠‏ تعريف الحديث الضعيف: 

أقول: وبشكل عام» فالحديث الضعيف هو : ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح 
ولا صفات الحسن . 

وقيل : ما لم يبلغ مرتبة الحسن ؛ كما قال البيقوني في «المنظومة» (ص: 0): 

«وكل ماعن رتبة الحسن قصر ٠‏ فهو الضعيف وهو أقسام كثرا 

وقيل : ما وجد فيه شيء مما يوجب الرد. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وأما الحديث الحسن فهو : ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهاهء» 
وقال الخطابي : الحسن : ما عرف مخرجه واشتهر رجاله . 

وقال ابن الصلاح في مقدمته (۱/ :)١9‏ 

«الحديث الحسن قسمان: 

أحدهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليّته» غير 
أنه ليس مغفلا كثير الخطأء ولا هو متهم بالكذب؛ ‏ ويكون متن الحديث قد روي مثله 
أو نحوه من وجه آخرء فيخرج بذلك عن كونه شاذًا أو منكرّاء وكلام الترمذي على 
هذا القسم يتنزل . 

والقسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» وم نبا در 
رحالة مجع فى النقظ E‏ ولا يعد ما ينفرد به منكرًاء ولا يكون المتن شاذًا 
ولا معللاء وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي » والذي ذكرناه يجمع كلامَيهما» اه. 

وذلك أنه نقل كلام الترمذي في الحسن»› وحذه عنده أنه كل کدی برو 
لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» ول بكر اها د دوف روعت تبهو ولف 

[النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي »)5157/١(‏ تدريب الراوي 2١5/8 /١(‏ 
٠١‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح /١(‏ ١١٠)ء‏ المعجم الوجيز في 
اصطلاحات أهل الحديث (ص : /ا948-9: .])157-1١61‏ 


! الْهِلَدُ شزع النّبَدٍ في أضولٍ الْفِقْهِ 
ک۹ . 

[قال ابن حزم : [ 

فنظرنا في هذه الوجوه فوجدنا قومًا يقولون: إنها كلها سواء» وإنها كلها يجب 
الأخذ بهاء وهذا قول جمهور الحنفيين والمالكيينء وهذا خطأ! لأن المرسل 
والمنقطع لا بدری من رواه» وإذا لم يعرف لا يُدرى من هو؟ ولا كيف حاله في تحمّله 
للحديث؟ فقد يكون ثقة صالحًاء ويرد حديثه إذا كان مُغَفْلا غير ضابط ولا مستقيم 
الحديث» سيّما إذا كان كاذَبّاء أو داعيًا إلى بدعة » وكل هذا لا يُؤْمَن فى المجهول الذى 
يحتج به في المرسل ؛ وقد أمرنا الله تعالى بترك ما لم نعلم ؛ قال تعالى : وان تَمُولُوا عل 
لل ما لا عمو [الأعراف: ۳]» وقال تعالى : ولا قف ما لیس لک يدء عِلم ‏ [الإسراء : «r1‏ 
فمن أخذ ما أخبر به عمّن لا يدري من هوء فقد قفا على الله تعالى وعلى رسوله لا 
مالا علم به» وهذا لا يحل . 

وأمّا ما رواه المجروح › فالمجروح فاسق وقد قال الله تعالى : يما لذن مرا إن 


رس صد 2 غيم سس ليه ج 4 و سدم رر ر > چ اين علد خرن حبص ای “نين 2 
ج51 فَاسق بب نيوا أن تيبو هرما هنآ فَنْصَيحُوأ عل ما هعتم ينه [الحجرات: *]» ومن 


حكم برواية مجهول من : مرسل أو موقوف أو مجهول الحال. فقد أصاب قومًا بجهالة 
وإن لم يتثيّت فليُصبحنَّ على ما فعل من النادمين . 


« الدليل على عدم اعتبار الحديث الضعيف 


يبيّن ابن حزم هنا الدليل على عدم اعتبار الحديث المرسل والمنقطع والمجهول؛ 
ويرد على من سوّى بين الحديث الصحيح والضعيف ؛ لأنها تسوية باطلة يردّها النقل 
والعقل» فقولهم هذا عار عن الدليل فلا عبرة له ولا يلتفت إليه» واستدل ابن حزم 
لكلامه بأدلة معتبرة من القرآن . 

واعلم -رحمك اللَّه- أن الإمام ابن حزم يسير بمنهج الاستدلال حتى في مسائل 
مصطلح الحديث وهذا من أجود ما يكون؛ لأن كلها مسائل في الشريعة ولا ينبغي 
لأحد أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين إلا بدليل» وهذا الذي ميّرابن حزم عن 
غيره» ومنهجه هو المنهج الحق» الذي ينبغي أن يضطرد ويستمر في كل علوم الشريعة 
حتى في تأويل الرؤيا والحلم . 

وكيف يجوز من يتكلم في دين الله أن يروي حديئًا عن رسول اللَّهِ بي والسند 
إليه بي فيه المجهول غير المعلوم الذي لا يُدرى من هو وما صفته؟! غير أنه لو أتى 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


المرسل من طريق آخر موصولًا فالعبرة في الموصول كما يبيّن ذلك النووي في شرح 
مسلم (۱/ ۳۷)ء وقال عند الحديث (57/ /18141) /١7(‏ ١۷):«قال‏ الدارقطني : هذا 
عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة» وهو كما قال الدارقطني» لكن المتن 
صحيح متصل بالطريق الأول» وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى» وقد قدمنا في 
الفصول وغيرها: أن الحديث المرسل إذا روى من طريق آخر متصلًا تبيّنًا صحة 
المرسل وجاز الاحتجاج به» ويصير في المسألة حديثان صحيحان» اه. 


ء الْفِلَنْ شَرْحُ النْبَدٍِ في أَصُولٍ الفقه 
EE‏ : 

قال أبو محمد -رحمه الله تعالى-: ومن صح عنه انه يُدلّس المنكرات على 
الضعفاء إلى الثقاتء فهو إِمّا: مجروح. وإِمًا: حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول 
روايته . 

ولقائل أن يقول : دون الا مه اعت الا ؛ لأنه قد يُرسله عن ثقة» وقد 
يرسله عن غير د ثقة » فأخذنا بالأحوط فى الكشف عن حال المرسل عنهء وليس المدلس 
للمنكرات كذلك. فهو أحق بالرد منه . 

وبالحملة ا فلايخل أن تخير عن الله ال ولا عن وسول الل إلا با امن الله 
تعالى أن يخبر عنه به» ولم يأت نص قرآن ولا سنة ولا إجماع على وجوب قبول خبرٍ 
مرسل أو منقطع .ولا رواية فاسق »ولا مجهول الحال .عن الله تعالى ولا عن رسوله ا . 


« الكلام في التدليس: 

أمّا الكلام على التدليس » فقد قال ابن منظور في لسان العرب /١540/8 /١17(‏ مادة 
دلس) : 

«الدَّلّسُ بالتحريك الظلمةء وفلان لا يدالس ولا پوالس أي لا يخادع ولا يغدرء 
والمدالسة: المخادعة» وفلان لا يدالسك ولا يخادعك ولا يخفى عليك الشيءء 
فكأنه يأتيك به في الظلام» وقد دالس مدالسة ودلاسّاء ودلس في البيع وفي كل شيء 
إذا لم يبيّن عَيْبَه والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري؛ قال 
الأزهري: ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد» وهو: أن يُحدّث المحدّث عن الشيخ 
الأكبر وقد كان رآه إلا أنه سمع ما أسنده إليه من غيره من دونه» وقد فعل ذلك جماعة 
من الثقات» اه. 

قلت : وهذا نوع من التدليس؛ قال النووي في «التقريب والتيسيرا (ص: 9") : 

9 النوع الثاني عشر : التدليس : وهو قسمان: 

الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمّن عاصره ما لم يسمعه منه موهِمًا سماعه 
قائلًا : قال فلان» أو عن فلان ونحوه» وربّما لم يسقط شيخه» أو أسقط غيره ضعيفًا 
أو صغيرًا ؛ تحسيئًا للحديث . 


الثاني : تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيّه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


أمّا الأول فمكروه جدَّاء ذمه كثير من العلماء» ثُمّ قال فريق منهم : من عرف به 
صار مجروحًا مردود الرواية وإن بين السماع . 

والصحيح التفصيل» فما رواه بلفظ محتمل لم يبن فيه السماع فمرسل» وما بينه 
فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبههاء فمقبول يحتج به. 

وفي الصحيحين وشبههما عن المدلسين ب «عن» محمول على ثبوت السماع من 
جهة أخرى . 

وأمّا الثانى فكراهته أخف . وسببها توعير طريق معرفته وتختلف الحال فى كراهته 
کی رو ا أو صغيرًاء أو متأخر الوفاة» ار صنت فعا 
كثيرًا » فامتنع من تكراره على صورة» اه. 

وذكر المحدّثون أنواعًا أخرى للتدليس» في الجملة لا تخرج عن هذا المعنى . 

روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» )1١1947(‏ عن سفيان بن عيينة قال : سمعت 
مسّعّر بن كدَام يقول: «التدليس دناءة» . 

ثُمَّ أكد ابن حزم رد هذه الأحاديث الضعيفة من المرسل والمنقطع والمجهول 
ورواية الفاسق بأن الأدلة على عدم قبولهاء وأنه لم يأت دليل: نص من قرآن أو سنة أو 
إجماع على قبول هذه الأحاديث» أي فعلى أي حجة وبرهان يستند ويعول من يجوّز 
الأخذ بهذه الأحاديث . 

واعلم أن ابن حزم في هذا الفصل قد ذكر هنا المرسل والمنقطع والمجهول 
والتدليس وسيئ الحفظ ليشمل ذلك أنواع الضعيف الأخرى» لاسيما لما أكد بقوله: 
«ما ينقل وفيهم رجل مجروح» لذلك ذكرت ما قاله الحاكم في طبقات المجروحين ليعم 
الكلام الضعيف» بما يناسب هذا المختصر. 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


س 
٠‏ [الدليل على وجوب قبول رواية الثقة: | 
[قال أبو محمد على بن حزم : ] 
فلم يبق إلا ما رواه الثقة مبلَمًا إلى رسول الله كَل فنظرنا في هذا فوجدنا برهانين 

يُوجب تعالى بهما قبوله ولابد: 
أحدهما : قول اللَّهِ تعالى : الا َر من كل فة هم طَكمَةٌ زتَمَنَهُا ف لين 

وَلمْنذروا مَوَمَهُمْ لذا رَجَعواأ لم لَه دروت 4 [التوبة: ]١177‏ فأسقط الله ك عن جميع 

المؤمنين أن يتفرقوا للتفقه في الدين وإنذار قومهم بما تفقهوا فيه والطائفة في لغة 

العرب التي بها نزل القرآن» وقال تعالى مُخبرًا عنه ما يلِسَانٍ عر مبِينِ4 [الشعراء: 140] 

هي : بعض الشيء . 
ولم يخص قط بلفظ الطائفة عددًا دون عدد» بل هي لفظة تقع على الواحد وعلى 

أكثر من الواحد» إلى ما يمكن وجوده ولو آلاف آلاف ؛ إذا كانوا مضافين إلى غيرهم» 

وبيقين ندري أنَّ الله تعالى لو أراد تخصيص عدد دون عدد لبيّتهُ » وإذا لم يُبين كك ذلك» 

فبيقين ندري أنه أراد الواحد فصاعدًاء إذ محال أن يُنفرنا تعالى ويّلبِسَ عليناء قال 

تعالى : تيتا لكل سَىَءٍ ‏ [النحل: 84]. 
فصح قبول نذارة الواحد الثقة النافر للتفقه في الدين » والأخذ بنذارته. لبُحْدَر ما 

يخاف من عقاب الله تعالى في المعصية. وقبول النذارة ليس إلا رواية ما يحمل الناذر. 
قال اب محمد وليش]لأفاسق او عدل سقط قت ول الفاسق بقوله تعالى چ | جاک 
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فاسق بنا فوا أن تصوأ فوما هدو فلصبحوا على ما فَعَلْسّمَ َر مين ه [الحجرات : 1[ 


ولم يبق إِلّا العدل» فصح يقيئًا وجوب قبول نذارته» وقبول قوله فيما روى لنا مما 
تفقّه فيه » و بلّغه إلينا رسول الله يل مبلَمَا ثقة عن ثقة » أو ثقة عن أكثر من واحدء أو أكثر 
من واحد عن ثقة» وبالله تعالى التوفيق . 

والبرهان الثاني : هو إجماع جميع الأمم مؤمنها وكافرها على أن رسول الله كل 
بعث رُسْلَهُ إلى القبائل والملوك داعين إلى الله كك › وبعث إلى كل جهة أميرًا يُعلّمهم 
دينهم » ويُنفُذ عليهم أحكام الله تعالى في التعليم لهم الصلاة وأحكامهاء والصوم 
وأحكامه» والزكاة وأحكامهاء والحج وأحكامه» والجهاد وأحكامه» والأقضية في 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


fv 
خصوماتهم و نكاحهم وطلاقهم وبيوعهم »وما يحل من ذلك وما يحرم وما یلزم »وما يحل‎ 
. ويحرم من المآكل والمشارب والملابس »هذا مالا خلاف فيه‎ 

فإذ قد ألزمهم ل طاعة أولئك الأمراء. وهو # حنّ غائب عنهم » فقد صح أن 
ذلك باقيًا إلى يوم القيامة» وبعد موته 4# بيقين لا شك فيه؛ لأنه خبر عدل لازم 
ولا فرق. 

فإن اعترض معترض بحديث ذي اليدين”"» وأنه 5 لم يصدّقه حتى سأل الاس » 
فهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن ذا اليدين إنما أخبر النبي بيا بخبر عن فعل النبي ياء لا عن 
غيره» وأعلمه أنه ## وهم ولم يُقدر َه أنه وَهِمَء وأمكن أنْ يكون ذا اليدين وهم 
فلهذا تنبّت الت ب لا لما عدا ذلك. وإلا فلا خلاف فى أنه 4 كان يأتيه الواحد عن 
قومه فيصدقه ويعمل بخبره» ويبعث معه المخاطبة والوالى ونحو ذلك وأنه كان يبعث 
المُصَّدَّقَ وحده أو أثنين » فتقوم الحجة بذلك على من أتاه المُصدَق » ويلزمه أداء صدقته 
إليه » وهذا في كل شيء من الدين . 

فإن قيل : فإن الرسل والأمراء كانت تأتي معهم وقبلهم وبعدهم بخبرهم؟ قلنا 
وبالله التوفيق: لا شك في أنَّ الرفاق لم تأت بجميع الأحكام التي تخبرهم بها الأمراء 
والرسل. فبطل هذا الاعتراض بيقين » والحمد لله رت العالمين. 


أقول: بعد أن بَيّنَ ابن حزم أنه لا يجوز قبول رواية المجروح والمجهول والمدلس 
والحديث الضعيف عامة كالمرسل والمنقطع ؛ وأنه ليس هناك دليل من نص كتاب 
ولا سنة ولا إجماع بقبول مثل هذه الأحاديث الضعيفة» أراد أن يبرهن على وجوب 
قبول الثقة فأتى بالآية والحديث والإجماع ليثبت حجّية رواية الثقة» فلقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن النَبَِ بيه كان يبعث الرسل أفرادًا كل واحد منهم إلى جهة 
ليقيم على أهل هذه الجهة والمصر حجة اللّه في العقائد والمعاملات» كما أرسل كَل 
معاذا إلى اليم 

وقد مرّ في بداية هذا الفصل تحت التكلم على خبر الواحد كلام أوسع وأشمل 
دليلًا وبرهانًا وتفصيلًا قاله ابن حزم في : «الإحكام» نقلته ببراهينه فأغنى عن الإعادة 


.)٥۷۳ /۹۹٩( ومسلم‎ )۷۱٤( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


هناء وزدت عليه ما يجلي معناه ويستقيم به المعنى المراد . 

وإنّما الذي ينبغي التعويل عليه هنا هو استنباط ابن حزم من آية التوبة ماوكا َنَرَ ِن 
كل َة ْم طَليمَةٌ» [التوبة: ؟؟1] على قبول نذارة الواحد» وقبول النذارة ليس إلا 
رواية ما يحمل الناذر» وهو استنباط قوي سديد ما رأيته عند غيره من المفسّرين . 

قال أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الاجماع» )557/١(‏ : 

«- واتفقوا على إجازة خبر الواحد الصادق إذا رواه الثقة عن الثقة حتى ينتهى 
إلى اللي كل . 1 

9- واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره با لاستعمال له» اه. 

٠‏ كيف يتناول الأصوليون مسائل مصطاح الحديث؟ 


قلت : ومسائل علم مصطلح الحديث كثيرة ومتفرعة جدّاء لا يسع هذا المختصر 
وشرحه إلا التكلم على أصل هذه المسائل وبيان كُنْه وصفة هذا العلم ومسائله» 
والتكلم على رؤوس هذه المسائل وتجليتها على طريقة التقعيد الأصولي العام» فمثلًا 
قاعدة: «الأمر للوجوب» عامة تُتَرَّلُ على كل أمر لله ورسوله لم يصرفه صارف عن 
الوجوب إلى الندب والاستحباب» فكذلك هناء يتكلمون عن التدليس ما هو؟ ومن 
هو المدلس» وكيف يعرف الحديث الذي به تدليس؟ وكيف يعرف الحديث الضعيف 
والحسن والصحيح؛ من خلال معرفة صفته وتعريفه كما مرّ؛ وما هو الحديث المرسل 
والمنقطع» فتنرّل كل هذه القواعد تنزيل قواعد الأصول على فروعها ومسائلهاء وهذا 
ما يُناسب علم الأصول وطرح مسائله» فكذلك تناول الأصوليّون مسائل المصطلح في 
كتبهم » فاعلم هذا ؛ فإنه مهم » وسيأتي ذلك في قواعد الجرح والتعديل . 

وممن فصّل القول في مسائل المصطلح من الأصوليين تفصيلًا معتبرًا : ابن النجار 
في كتابه اشرح الكوكب المنير» (۲/ »2081١-741/‏ فلمن أراد المزيد فليرجع إليه . 


فى عد مل 


الْفِلدٌ شرع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


pw 


[قال ابن حزم : ] 

العدل الست الحفظ: لا يجوز أن تقل ووايية؛'لآنّ الله تال نما أمرنا يقبول 
نذارة من تفقّه فيما سمع » ومن ساء حفظه فلم يتفقّه فيما سمع. إِذْ التفقه إنّما هو : 
التوو التو بباح دعر ابر a ELS a‏ لان 
أنَّ من ساء حفظه ولم يتيقّن ما حمله أن يتفقه فيما لم يتين مما لم يُضبط . 


سم ےر کد 


والمرأة والعبد والأمة في كل ماذكرنا سواء ؛ لعموم قوله تعالى : 98 طايفة © [التوبة : 
٢‏ وقد صح الإجماع على أن النساء والعبيد والاماء يلزمهم الدين كما يلزم الأحرار 
والرجال ولا فرق » وإن اختلفت الأحكام في بعض ذلك ؛ بدليل لا بغير دليل . 


أقول : قد ذكرت في الفصل السابق الكلام على (سيئ الحفظ) لما ذكره ابن حزم 
عرضًا» وإِنّما يحسن في الصناعة التفسيرية والشرحية أن يُذكر معنى الشيء عند أول 
ڈوک جن لايد على فارع شيل شر :إلا رور ةوس 

وسوء الحفظ عيب في الراوي يضعف حديثه› ولقد أدخل ابن حزم سيئ الحفظ 
تحت عموم عدم التفقه ليبرهن بشكل ما على عدم قبول روايته» حيث استدل على ذلك 
بمعنى الفقه العام وهو الفهم الشامل لجميع الأمور» وكأنه أرجع سوء حفظه إلى تقصير 
الراوي سيّئ الحفظ نفسه. إِذْ من الفقه الأخذ بأسباب ضبط الرواية وقوة الحفظ من 
لا كر ولي ا ا نسي القرآن بعد حفظه لعدم 

تعهده والاستمرار على مراجعة ورده اليومي فكذلك هنا؛ لذلك قال : (إِذْ التفقه إِنّما 
هو : التفهّم والتدبّر فيما حمله من الأمر الشرعي على صرافته حسبما حمله» وحسن 
حمل الأمر الشرعي يُلزْم الحامل النصب والتعب المؤديين إلى ثبات الحفظ» وأتى 
بلفظه «صرافته) ومعناها: قال فى «لسان العرب) (۲۸/ /۲٤۳١١‏ مادة صرف): 
«والصّرف : الخالص من كل شيء› وا أي : بَحْت لم يُمُزْج) اه. 

والمعنى المراد: حمل الأمر الشرعي على ما ينبغي خالصًا من التقصير والتفريط 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الأمر الذي يؤدي إلى الحرص الشديد على قفل أبواب النقص» والاجتهاد فى الزيادة 
إلى الأحسن والأكمل والتميّر» واللّه أعلم. ۰ 

©« بيان استواء المرأة والعبد والأمة في كل مسائل الرواية والمصطاح السابقة 
مع الرجال: 

وبعد أن ذكر ابن حزم ما يلزم ذكره في هذا الفصل أراد أن يُبيّن أن الأحكام 
المستنبطة والمذكورة هنا هي عامة في الرجل والمرأة والعبد والأمة؛ لأن الأحكام 
ای تلز كل ا ا قال تعالى : فل اھا الاش إن رَسُولُ أله كم یکا 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقال : فل يكام الاس نما ا أنا لک ندر سن [الحج : 4 وقال : وما 
اسك 31 ا لان قي و كذرا » [سبأ: ۲۸] . 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في : «الاقناع في مسائل الاجماع» -٠٦ /١(‏ 
) وهو ينقل بعض الاجماعات في مسائل الرواية والحديث. ثُمَّ قا 

«- والمسند والمرسل» والمنقطع والمتصل» والموقوف ومعنى التدليس» 
هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها . 

-١‏ واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء» اه. 

أقول : ولو لم يوجد هذا الإجماع» فهذا معلوم من الدين بالضرورة؛ فإنّ الي يلل 
بُعث إلى النّاس كافة» ونقل عنه هذا الدين الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد 
عو مكاي سول الله يلكت وقد قال تعالى اواو إل هذا لقان ندر بو وما بل # 


[الأنعام : 6]. 
وخاطب الت بي كافة الصحابة بقوله : ١بلّْغوا‏ عنى ولو آية» رواه البخاري في 
صحيحه .)9551١(‏ 


وخطب بي خطبته في حجة الوداع كما في صحيح مسلم )١1718(‏ مخاطبًا 
عشرات الآلاف من النساء والرجال فقال: «أيها التاس» إنكم مسئولون عنّيء فما 
أنتم قاتلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلعّت وأدّيت ونصحت» فجعل يرفع إصبعه إلى 
السماء ويقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» . 

وإِنَّما يستثنى من ذلك الأحكام التي تتعلق ببعضهم » فالنساء لها أحكام خاصة بهن 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قطعًا وكذلك العبيد والإماء» أمّا عامّة مسائل الشريعة فالأصل فيها لزومها للجميع . 

«وقد صح الإجماع على أن النساء والعبيد والإماء يلزمهم الدين كما يلزم الأحرار 
والرجال ولا فرق» اه. 

وقال في «الاحكام في أصول الأحكام» )٠١۹ /١(‏ وهو يتكلم عن الرواية والأخبار 
ثم قال : 

«والمرأة والرجل في كل ما ذكرنا سواء» ولا فرق» ولم يخص تعالى عدلًا من 
عدل» ولا رجلا من امرأة» ولا حرًا من عبد) اه. 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


«فصل» 


|. 


« [زيادة التقضي في قبول خبر الثقة ورذ الضعيف:] 

[قال ابن حزم : ] 

فإذا جاء خبر الواحد الثقة عن مثله مُسندً إلى رسول الله ل فهو مقطوع على أنه 
حق عند الله ك » موجب صحة الحكم به» إذا كان جميع رواته على عدالتهم » أو ممّن 
ثبتت عدد التهم » وإن اعترض معترض في بعضهم »يِن لم يصح اعتراضه أو اعترض بما 
لا يصح الاعتراض به. 

برهان ذلك قول الله تعالى : إِنًا كن برا لكر ولا لم لظو [الحجر: 4] وقد 
EF N E‏ 
قد ياه بضمان الله تعالى ذلك نا ٠‏ 

وهذا بخلاف شهادة الشهود؛ لأنَّ الله تعالى لم يضمن لنا قط أن الشهود 
لا يشهدون إلا بحو بل قد بيّن لنا رسول الله بي أنهم قد يشهدون بباطل؛ إذ يقول 
##: «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. فإِنّما أقطع له قطعة من التار» 
ومن المعلوم أن كل من حاكم إليه َل لم يكن بخصام اث: ثنين فقط » أحدهما ألْحَن بحُجته 
من الآخر أبدًاء وإِنَّما يكون الحكم مرة بشهادة من وجب الحق شهادته » ومرة يتعين 
الحكم بفضل لحن خطاب أحدهما على الآخر»ونحن على يقين من أنه ¥# لا يحكم 


إلا بحق عند الله تعالى »فصح أننا مأمورون بإنفاذ ما شهدته الشهود العدول عندناء وإن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (/235951 ١48‏ ۷۱۸۱) ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة 
وا عن التي بل قال : «إنَّما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَّ 
بحجكّته من بعض› وأقضي لكم على نحو ما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخذه. فإتّما أقطع له قطعة من النّارا ومعنى : ألحن بحبّته: يعني : أبلغ وأعلم بالحجة؛ 
كما صرّح في الرواية الثانية /٥(‏ 17/17) (شرح مسلم للنووي (۳/۱۲). 


الل شرع لبد في أصول الفِقه 
هك 

كان باطلا في باطنه ‏ ون نقتل بذلك من لا يحصل لنا قتله - لو علمنا كذبهم أو إغفالهم- 
وأن نحكم كذلك بالمال الحرام أخذه على الذي يعلم باطن القضية › وكذلك في الفروج 
دارفا وهو مسر عا استخبلال شي ومن ذلك وها موود في النزيانة )كما تدع 
المال في فداء الأسير من كافر أو ظالم فَفَرْضٌ علينا دفع المال إن ل نقد على اسسفاذه 
إلا به» وحرام على الذي يُعطاه أخذه» وليس هكذا قبول الشرائع ؛ لأنها ذِكرٌ مصون 
حفظةتهن الله تال : 

هكذا نقطع أن كل حديث لم يأت قط إلا مرسالاء أو لم يروه إلا مجهول لا يَعْرف 
حاله أحد من أهل العلم. أو مُجرّح متفق على جِرْحَته » أو ثابت الجرْحَة عة » فإنه خبر باطل 
لم يقله قط رسول الله يل ولا حَكم به» لأن من الممتنع أن يجوز أن ترد شريعة حق إلا 
من هذه الطريق »مع ضمان الله تعالى حفظ الذكر النازل من عنده الذى أوحاه إلى نبيّه 
یه ومع ضمانه تعالى أنه قد بين علينا جميع الدين . 

وبهذين البرهانين نقطع على أنه لم يضع من الدين شيء أصلاء ولا يضيع أبدّاء 
ولابد أن يكون مع كل عصر من العلماء من يضبط ما خَفِيَ عن غيره منهم » ويضبط غيره 
أيضًا ما خفي عنه» فيبقى الدين محفوظً إلى يوم القيامة ولابد وباللّه تعالى التوفيق . 


في هذا لفل يتصق :ابن حزم ويكزن ها ذكرة تادا رجرب فرق عير العقة؟ 
لأن هذا عليه مدار دين الإسلام؛ وزاد كون خبر الثقة رجاله كلهم من أوّل السند إلى 
آخره ثقات عدول مته متفق على عدالتهم» أو ممّن ث, ثبتت عدالتهم» وإن تكلم فيهم بعضهم 
ممن لآ غبرة لكلامه القن علمه'ؤقلة رت بخال الرواة: 

قال النووي في : «التقريب والتيسير» (ص : -١« :)٠١‏ الأول: الصحيح» وهو ما 
اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة» اه. 

ه في معنى الشذوذ والعلة في الحديث: 

أمّا معنى الشذوذء فهو : مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه مخالفة تستلزم رد الأرجح 
له» وقيل هو الذي يخالف رواية من هو ارجح منه» وهو اختيار ابن حجر في كتابه : 
«النكت على مقدمة ابن الصلاح» (۲/ ۲ - (1Y‏ . 

(تحت النوع الثالث عشر : معنى الشاذ). 


الْفِلكُ شَرْح النّبَذِ في أصُول الفقه 


وأمّا معنى العلة: فقد قال ابن الصلاح )١١١/١(‏ من «التقييد والايضاح شرح 
مقدمة ابن الصلاح» : 

«فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته» مع أن 
الظاهر السلامة» ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر» اه . أي تكون العلة فيه خفية . 

ثم قال ابن الصلاح : :)١١١ /١(‏ 

«قال الخطيب أبو بكر : السبيل إلى معرفة علة الحديث: أن يجمع بين طرقه» 
وينظر في اختلاف رواته بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط» اه. 

ه خبر الثقة حق من عند اللّه: 

ثم برهن ابن حزم على القطع بأن خبر الثقة حق من عند الله بقوله تعالى : إن تحَنُ 
رآ لكر وا َم فظو [الحجر: 4] فمن لوازم الحفظ أن يقيض اللّه لهذا الدين رجالا 
يحفظونه بنقلهم له كما ينبغي من غير نقص ولا زيادة» لهذا اختار الله لنبيّه به صحابته 
الكرام» واختار لصحابته الكرام التابعين» وللتابعين من تبعهم من القرون الثلاثة الأول 
الخيرية حتى دون هذا الدين قرآنًا وحديئًا نقلة ثقات عدول اختارهم الله ليحفظ بهم 
دينه» قال تعالى : ین امین َال صف ما هدوا لَه عه نهم سن تى بم ونيم 
وا بو دیل [الأحزاب: ۲۳] . 

قال السعدي في «تفسيره»: (ص: :)55١‏ 

«مإمَنَ الْمْؤْمِينَ َال صَدَفُوأمَا عَِهَدُوأ أله يوچ أي : وفوا به وأتموه وأكملوه» فبذلوا 
مهجهم في مرضاته» وسبّلوا أنفسهم في طاعته «صّنهُم من َس بم أي : إرادته 
ومطلوبه وما عليه من الحق» فقتل في سبيل الله أو مات مؤديًا لحقه لم ينقصه شيئًا 
وميم بن بطر تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما عليه» ووفاء نحبه ولما 


يكمله» وهو من رجاء تكميله ساع في ذلك مُجدّ وما بدا بدلا كما بدل غيرهم. 
بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيّرون» فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن 
عداهم فصورهم صور الرجال» وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال» اه. 

وروى أبو نعم في ١حلية‏ الأولياء» )٠١٠١١(‏ عن عمرو بن سلمة أبي حفص 
النيسابوري. أنه سكل : من الرجال؟ فقال : 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


اليو مر ا 


«القائمون مع الله بوفاء العهود» قال تعالى : رال صَدَهُوْمَا هدو لَه يد 
[الأحزاب: »]۲١‏ من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم 
خواطره» فلا تعدّوه في ديوان الرجال». 

وروی البخاري في صحيحه )519١(‏ ومسلم (10970) من حديث عمران بن 
حصين عن الس بيا قال : «خير الناس قرني ثُمَّ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» . 

وهذه خيرية مطلقة في العلم والحفظ والضبط والإتقان والدين والأخلاق والهدي 
والسيرة والمعتقد» كما بيّن ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ 60/- )٠١١‏ عند الوجه 
الرابع عشر. 

وقال تعالى : وارلا إيَكَ الزْكَرٌ لين لاس ما ل لح وهم يفَكرُوت 4 [النحل : 


ی 


ر 4 


٤4‏ والذكر هنا الدين كلهء وقال تعالى : وما طق عَن فر © إن هو إلا وی يوی 
[النجم: ۳ء €[ 

فالقران واشت واا و خي والقراة ال وال ال واه خا ا 
ا والدك E‏ ن قوله تعالى : إِنًا ڪن برلا لكر وَإنَا َم فيظوت » 
[الحجر: 14]» معناه حفظ الدين كله قرآنًا وسنة» ومن لوازم ذلك لزامًا حفظ السنّة» ومن 
لوازم حفظ السنة وجود رواة ثقات» ومن لوازم وجودهم يقيتا وجوب قبول ما رَوَوْه 
خا لطت لله كد 

فإذا كان ذلك كذلك» فلا يُقبل إلا الحديث الصحيح»› ويرد الضعيف بأنواعه : 
المرسل والمنقطع والمعلول ومن رواه المجهول والمدلس وغير ذلك من الضعيف . 

م فرّق ابن حزم بين رواية الرواة وشهادة الشهود فأمًا شهادة الشهود فليس لنا بد 
من قبول شهادتهم ولو كان ظاهرهم عكس باطنهم ؛ إذ لا يطلع على البواطن إلا الله 
العليم الخبير سبحانه» فمن كان ظاهره العدل قبلنا شاهدته ولو كان عكس ذلك» 
ولا نستطيع إلا ذلك» ولذلك ذكر حديث النَّبِيَ بي : «إنّما أنا بشر» وإنه يأتيني 
الخصم -وفي رواية- وإنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض -وفي رواية أخرى- أبلغ من بعض -وأقضي لكم على نحو ما أسمع -وفي 
رواية- فأحسب أنه صَدَّق فأقضي له بذلك- فمن قضيت له من حق أخيه بشيء 
فلا باخ فإنما افطع له قطعة من ارا مى عليه وقد مر خر اا : : 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ففي هذا الحديث قعّد لنا رسول الله ية قاعدة القضاءء فالقضاة بشرء 
والمختص تر رار كلوه من دروي و و ال 
الله E e‏ 
TS‏ 

أمّا الديانة والشريعة فأمر آخرء قد حفظها الله المطلع على البواطن فقيض لحفظ 
دينه رجالا ثقات عدولا نقلة للكتاب والسنةء ومنهم جهابذة خبراء يعرفون الثقة من 
الضعيف من المدلس من المختلط من سيّئ الحفظ من الذي يهم من الكذاب 
الوضاع» وبهم حفظ الله دينه» فلو اجتمع أهل الأرض على اختراع حديث مكذوب 
لأخرجه أئمة الحديث وعلماء الضعفاء والمتروكين كما يخرجون الشعرة السوداء من 

ومن هنا كمل الدين وتم وقامت الحجة على جميع ال 00 0 
ا ا 4 وقال تعالى: الوم 2 1 کک کک یتک وَأَمَنَتُ KE‏ 
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وَرَضِيِتٌ م سكم ديا [المائدة: 8 

وعليه» فالدين محفوظ إلى أن تقوم الساعة وتُقبض نفس كل مؤمن باللّه» ومن 
لوازم هذا الحفظ أيضًا: وجود طائفة من العلماء ما كانت الدنياء يرشدون» 
ويصلحون» ويعلمون» ويضبطون ما خفي ويظهرون . 

روى البخاري (570") في صحيحه» ومسلم (۱۹۲۳) عن معاوية أنه سمع 
رسول الله ئل يقول: ١لا‏ يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» . 

وفي رواية للبخاري )۳٠٤١(‏ : «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون» . 

وفي رواية عند البخاري :)۷۳١١(‏ لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين) . 

e gE NE 


قاسم واللّه يعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتى 
يأتي أمر اللّه» . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وهو عند البخاري أيضًا : )۷۳١۲(‏ . 

إذا تأملت هذه الرواية الأخيرة» علمت أن هذه الأمة وهذه الطائفة التي هي على 
الحق ظاهرة إلى يوم القيامة تقوم بأمر الله وتنشر الدين وتعلم الشريعة وتدافع عن 
الحقء إنما هم الفقهاء الذين يفهمون هذا الدين العالمون بالقرآن والسنة والأدلة 
الع 

قال ابن حزم في «الاحكام) (۱/ ۱۱۷- ۱۱۸): 

«قال الله كك عن نبيّه لا : وما طق عن ويه © © ر لا ر ب ام :¥ 4] 
وقال تعالى آمر لنبيّه -عليه الصلاة والسلام- أن يقول: د انيم إل ما ى إ4 
[الأحقاف: 4] وقال: إن تحن بر لذّكرَ ولا لو لموطوت 4 [السجر: 0 
لين للتاس ما رل إل [النحل: 44]» فصح أن كلام رسول الله ية كله من الدين 
وحي من عند الله كب لا شك في ذلك» ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة 
في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر مُنزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله 
تعالى له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء 
أبدًا تحريفًا لا يأتي البيان ببطلانه؛ إِذْ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله كذبًا وضمانه 
خاسئاء وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقلء فإِذْ ذلك كذلك» فبالضروري ندري أنه 
لا سبيل إلى ضياع شيء قاله رسول الله ل في الدين» ولا سبيل ألبتة إلى أن يختلط به 
باطل موضوع اختلاطًا لا يتميز عن أحد من النّاس بيقين؛ إِذْ لو جاز ذلك كذلك» > لكان 
الذكر غير محفوظء ولكان قول الله تعالى : إنًا نحن رأ ألذّكرَ وَإِنَا َم فظوت كذبًا 
وود ميكل اه 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


دن 
«فصل منه» 


-1١- 


٠‏ [قاعدة: الذي يعلم حُجَةَ على من لا يعلم في أمر الجرح] 
[قال ابن حزم : [ 


رالاين عاك علانا عدا وي طاخر أئزه؟و كاعد عير نا e‏ 


الذي خالفنا فيه مُحِقًا عند الله تعالى . 


كاتس ييه سانا زيم مجع لكر الات لفان عا قو اي 
عند الله تعالى. 

ونّما ينبغي أن لا يبسن الله تعالى الحقّ على خلقه» ولا شينًا من دينه على جميع 
خلقه. ولا يوقن أحدّ مكان الحق المتيقن فيه من الباطل »هذا ما لا سبيل إليه إلا 
ضبان الله تال حفط الدين؟ ؛ ولشهادته تعالى بإكماله؛ وأنه قد أنم النعمة علينا فيد» 
ورضيه لناديناء قال جل ذكره : الوم ا ملت کک ویک وَأَمَدْتُ کم يِعَمَقٍ وَرَضِيتٌ لكم 
سكم دیا [المائدة: "] . 
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٠‏ تقديم الجرح المُفشر على التعديل: 

فمن عِلْمه وإنصافه هه قال ابن حزم ما قال» وهو أنه لو عدّل راويًا قد جرحه 
غرف الق اا ره لقاعدة المحدثين : «الجرح المفسّر مُقَدّم على التعديل» 
والقاعدة الأصولية الحديثيّة الفقهية : «الذي يعلم حجّة على من لا يعلم» وقاعدة: 
«المُثْبِتٌ مُقَدّم على النافي». 

قال السيوطي في «تدريب الراوي (۱/ ۲۳۸): 

«(وإذا اجتمع فيه) أي الراوي (جرح) مفسّر (وتعديل فالجرح مُقَدَّم) ولو زاد عدد 
المعدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين» ونقله الخطيب عن جمهور 
العلماء؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المُعَدّل؛ ولأنه مصدق للمعدل فيما 
أخبر به عن ظاهر حاله» إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه» اه . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال النووي في «شرح مسلم» في المقدمة : )1١17/١(‏ تحت باب : (فرع في جملة 
المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب) : 

«إحداها: اعلم أن جرح الرواة جائزء بل واجب بالاتفاق؛ للضرورة الداعية 
إليه ؛ لصيانة الشريعة المكرمة» وليس هو من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة لله 
تعالى ورسوله كَل والمسلمين؛ ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم 
يفعلون ذلك كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره . 

ثُمّ على الجارح تقوى اللَّه تعالى في ذلك» والتثبّت فيه» والحذر من التساهل 
بجرح سليم من الجرح» أو ينقص من لم يظهر نقصه» فإن مفسدة الجرح عظيمة» فإنها 
غيبة مؤبّدة مبطلة لأحاديثه» مسقطة لسنّة عن التي » ورادّة لحكم من أحكام الدين . 

ثم إنه يجوز الجرح لعارف بهء مقبول القول فيه ء أمّا إذا لم يكن الجارح من أهل 
المعرفة» أو لم يكن ممَّن يُقبل قوله فيه» فلا يجوز له الكلام في أحدء فإن تكلم كان 
كلامه غيبة محرمة» كذا ذكره القاضي عياض كاه » وهو ظاهر . 

الثانية : الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه . 

وهل يشترط في الجارح والمعدّل العدد؟ فيه خلاف للعماء» والصحيح أنه 
لآ يشرط بل يصير مجر وخا أو عدلا بقول واخد؛ لأنه من باب الخين فيقيل فة 
الواحد. 

وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ اختلفوا فيه » فذهب الشافعي وكثيرون إلى 
اشتراطه ؛ لكونه قد يعدّه مجروحًا بما لا يجرح ؛ لخفاء الأسباب» واختلاف العلماء 
فيها . 

ولو تعارض جرح وتعديل قُدَّم الجرح على المختار الذي قاله المحققون 
والجماهير» ولا فرق أن يكون عدد المعدّلين أكثر أو أقل» اه . 

قلت : أمّا أمر التجهيل فمختلف ؛ لأن المجهول غير معلوم حاله بجرح أو توثيق» 
فإذا عدّله إنسان فهو يعلم من العلم بحاله ما صيّره عنده عدلا» والذي يعلم حجته على 
من لا يعلم» وعليه» فلا وجه فيه لتقديم الجرح على التعديل من هذه الزاوية . 

قال النووي في : «التقريب والتيسيرا (ص : 59- )5١0‏ تحت النوع (۲۳) : 

«السادسة : رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا لا تقبل عند الجماهير» ورواية 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض 
لكا فعييزة: 

ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة 
تقادم العهد بهم وتعذدّرت خبرتهم باطناء وأمّا مجهول العين فقد لا يقبله بعض من 
يقبل مجهول العدالة. 

ْم من روى عنه عدلان عيّناه وارتفعت عنه جهالة عينه» اھ . 

وقد مرّ الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في الكفاية (۱/ 88*- ه"") على تقديم 
الجرح المفسر على التعديل عند التعارض . 

نُمّ لما تكلم ابن حزم في هذا الفصل على تعارض أقوال أهل العلم في التوثيق 
والتضعيف» وفي التجهيل والتعديل» أراد تقرير ما قرَّره من قبل» من أن الدين 
محفوظ وقد أكمل وأتم» ومعنى الكمال والتمام: دفع التعارض ؛ قال تعالى : ودم 
لكِنَبٌ عَرِبِدٌ @ لا يأ اَل بن بن يَدَيْهِ ولا ِن لفو ربل من كير خير [41. 5؛] 
والرواة هم نقلة الكتاب والسنة» والسئّة وحي محفوظ ؛ فصرّح أنه ما كان الله يل 
ليلبّس الحق على خلقه» وقد سمّى كتابه بالبيان فقال: هدا بان لئاس وَهُدَى 
ey‏ سب [آل عمران: ۱۳۸] وقال : الْقُرْءَانُ هْدَىف اس وَيَيْتٍ من ألْهُدَئ 
لمران [البقرة: 1٨١‏ فالبيان عكس الخفاء واللبس» فلمًا لم يكن من قدرة البشر معرفة 
الحق المتيقن ظاهرًا وباطتًاء وأن مسائل الاجتهاد قائمة على الظن الغالب حتى قال 
الفقهاء «ننزل المظنَّةَ مكان المئنّةه وقالوا: «قواعد الفقه أغلبية» وهذا ممًّا يؤدي إلى 
توثيق من ليس بثقة في الباطن ونفس الأمرء فوكل الأمر إلى الله وأنه لما تعهد بحفظ 
الدين» فسيوفّق علماء الأمة إلى ما به ينحفظ هذا الدين فيصوّب ويسدد اجتهادهم في 
معرفة الرجالء الذين هم نقلة الكتاب والسنّة والإجماع . 


الْفِلدٌ شرع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


«فصل» 


-¥- 


[قال ابن حزم : ] 

ومن ادعى في خبر عن الت بي -قد صح بنقل الثقات- أنه : خطأء لم يصدق إلا 
ببرهان واضح من ثقة يشهد أنه حضر ذلك الراوي وقد سهى فحرّفه, أو أن يُقرَ الراوي 
على نفسه بأنه أخطأ فيه فقط . 

وكذلك من ادعى في خبر صحيح أو في آية من القرآن أنها منسوخة أو مخصوصة» 
فقوله باطل ؛ إلا أن يأتي بنص آخر شاهد على ذلك أو بإجماع متيقّن على ما عى » وإلا 
فهو مُبْطل ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : اياجا لذن ءامنا أَطِيعوا أله وأطيعوا اول 4 [النساء: »]٠۹‏ 
فمن قال في آية أو خبر صحيح إنهما منسوخان » أو إنهما ليسا على عمومهماء ولا على 
ظاهرهماء فقد قال لنا : لا تطيعوا هذه الآية» ولا هذا الخبر !» فقوله مردود» وقول 
الله أحق وأصدقء ولو راد الله تعالى ما قال لبيّنَه بغير دعوى هذا المدّعي» قال 
الله تعالى : مايَنِمًا لكل سىء [النحل: 185]» وقال تعالى : لين لاس ما رل إل 
[النحل: .]٤٤‏ 


اعلم رحمك اللَّهء أنه لا عبرة بالقول المرسل العاري عن الدليل والبرهان» فمن 
أراد أن يتكلم في مسألة من مسائل الشريعة فعليه الحجة والبيّنة التي يثبت بها اليقين» إذ 
الزعم شك وظن» وقد اتفق الفقهاء على قاعدة من القواعد الكلية الخمس والتي 
: نضّها ::«اليقين لا يزول بالشك» «الأشباه والنظائر للسيوطي )٠١١/١(‏ و«الأشباء 
واا نجيم الحنفي (ص : ٠ . )٤١‏ 

والقاعدة مجمع عليهاء ودليلها في الصحيحين؛ فعند مسلم في صحيحه )٥۷۱(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لا : «إذا شك أحدكم في صلاته 
تررك مار ار أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن › ثم يسجد 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


فهذا نص في طرح الشك والبناء على اليقين» الذي هو هنا في الحديث الأقل 
وروی البخاري في صحيحه (۱۳۷) ومسلم (51”) أنه شكي إلى النَّبِيَ بي الرجل 
يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد 
ريحًا» رواه البخاري تحت باب: (من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن) وعند مسلم 
باب : (الدليل على أن من تيقن الطهارة ثُمّ شلك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك). 

قال النووي في : «شرح مسلم» /٤(‏ ۳۹) عند الحديث : 

«وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي : 
أن الأشياء يحكم ببقائها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء هذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» اه. 

ولقد تيقئًا بصحة الحديث الذي رواه فلان وثبتت صحته عندناء فلا يقوى زعم 
زاعم على تضعيفه إلا بحجة علمية شرعية ؛ لأن | لحديث قد ثبتت صحته . 

قال النووي في : «التقريب والتيسيرا (ص : ۲۸) : 

«النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته وما يتعلق به: وفيه مسائل 
إحداها: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه: إنه يشترط فيه -أي من يحتج 
بروايته- أن يكون عدلَا ضابطًا» بأن يكون مسلمًا بالمّا عاقلا سليمًا من أسباب الفسق 
وخوارم المروءة» متيقظًا » حافظًا إن حدّث من حفظه »ضابطًا لكتابه إن حدث منهء 
عالمًا بما يحيل المعنى إن روى منه» اه. 

وقال في : «شرح مسلم» (۱/ 5 7- 076 : 

ا ا ی ل 
فهذا متفق على أنه صحيح» اھ. 

قلت فا :زوع اة وهر كان فة نا دفر ديكا صخا قال 
المجمع عليه صحته» إلى أن يرد دليل يقيني بضعفه بسبب ووجه من الوجوه. 

وقعّد ابن حزم في المسألة قاعدة» فقال في : «الاحكام» )١٠١/١(‏ وهو يتكلم عن 
الأخبار: 

«فالعمل بجميعها واجب؛ لأنَّ الأصل وجوب العمل بالسنن حتى يصح فيها 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


بطلان أو نسخ» وإِلّا فهي على البراءة من النسخ ومن الكذب والوهم» حتى يصح في 
الخبر شيء من ذلك فيترك؛ لقول الله تعالى : يعوا أله وَأطِيعُوأ الول 4 [النساء: 9ه]ء 
ولقوله تعالى : «إوَأنَّيِعَُا أَحْسَنَ مآ أ إِليَكْم ين رَيَحكُم» [الأعراف: *1؛ ولقوله: 
مين لتاس ما رل إل [النحل: 144]» وقد علمنا أن في القرآن آيات منسوخة 
بلا شك؛ لقوله تعالى : ما تَنْسَمْ ين اة أو يها تأت عير ينا أو مِعْلها» [البقرة: 
5 وقد اختلف العلماء فيهاء فطائفة قالت فى آية: إنها منسوخة» وطائفة قالت: 
ليست منسوخة» بل هي محكمة . ۰ 

فما قال مسلم قط : إِنَّ الواجب التوقف عن العمل بشيء من القرآن من أجل ذلك ؛ 
وخوفًا أن يُعمل بمنسوخ لا يحل العمل به» بل الواجب العمل بكل آية منه» حتى يصح 
النسخ فيها فيترك العمل بها؛ لأنه ترك الحق يقيتا؛ خوف أن يقع في خطأ لعله لا يقع 
فيه» وهذا كما ترى» اه» أي : كما ترى أنه باطل لا يستقيم . 

قلت : وكل هذا ينسحب على من ادّعى التخصيص والنسخ»› فيرد عليه كالردٌ على 
من ادَّعى ضعف الحديث الصحيح ؛ إِذْ الأصل عدم الخصوصية حتى يأتي دليل 
مخصص بيقين» والأصل أن الأدلة محكمة حتى يرد دليل على النسخ لأن الأصل 
عدمه» وكذلك من اذَّعى أن اللفظ مصروف عن ظاهره بدون دليل» فقد تكلم كل 
هؤلاء في دين الله بدون علم . 

قال النووي في : شرح مسلم) :)٤١ -٤١ /١(‏ 

«أَمّا النسخ» فهو رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر» هذا هو المختار 
في حده . 

َم النسخ يعرف بأمور: منها : تصريح رسول الله ي به كنت نهيتكم عن زيارة 
القبورفذوروها)»*" > وستهناة قول الضحاقى: كان آخبر لامرن ترك الوضو ءا 
ا وا :"ما يعرف ار ومتها »ما تغرف با چوا کل هاوس 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (/ا١١/‏ /ا/ا9). 

(1) رواه أبو داود في سننه (۱۹۲)» والنسائي في الصغرى )۱۸١(‏ قال المجد بن تيمية في المنتقى 
(ح۷/ ٠١‏ ) «صحيح» ويشهد له حديث البخاري )٥٤٥١(‏ كما قال الحافظ في التلخيص 
()) وصححه النووي في «(شرح مسلم» .)٤۳ /٤(‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عُرف نسخه بالإجماع . 

والإجماع لا يَنْسَحْ ولا ينسخ› لكن يدل على وجود الناسخ» اه. 

وسيأتي الكلام على النسخ مفصّلًا بعد فصلين . 

فمن اذَّعى النسخ بلا دليل من حديث أو قول صاحب له حكم الرفع» أو إجماع 
فقوله مردود. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند بروايات كثيرة منها »)١71/45(‏ وأبو داود فى سننه (45/87) والترمذي 
في سننه )۱٤٤٤(‏ وصححه وقال بأنه منسوخ وقال في كتاب العلل : أجمع الناس على شركه» 
ورواه أيضًا ابن ماجه فى سننه )۲٥۷۳(‏ . 


الْفِلدٌ شرع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


هك 


«فصل »۰ 
0000 


٠‏ [الصحابة كلهم ثقات عدول بإجماع الأمة] 


[قال ابن حزم : [ 


وکل من روى عن صاحب ولم يُسَمَّه فإن كان ذلك الراوي ممّن لا يجهل صحة 
قول مدّعي الصحبة من علا لور حر له توم E‏ لأنّ جميع الصحابة 
درس چو مه م م جه 27 ىج 


عدول؛ قال الله تعالى : «9 إلفقراء المهلجرن الین ضر من دروم وَأَمْولِهِم تون فضا 


س آله و وَرِضُونا وسنصرون الله و أَوَْتيكَ م لذن @ وان و ألدَّارَ ومن من 
. دو E‏ 
لِه حون مَنْ هاج لتم 01 جدود ف صِدُورِهم Ed‏ م ا ورون عل اش وو 
چ 


PE 24‏ ۾ صا وَس من وق شح نَفْسِدء وكيك هم ألممَلْحرنَ [الحثر : ۸ 4]» فشهد الله تعالى 
لجميع المهاجرين والأنصار بالصدق والفلاح» فقد تيقّنا عدالتهم . 


وإن كان الراوي ممّن يمكن أن يجهل صحة قول معي الصحبة» فهو حديث 
مرسل ؛ إذ لا يؤمن فاسق من الناس أنْ يدّعى لمن لا يعرف الصحابة أنه صاحب» وهو 
كاذب فى ذلك . 

فأمّا إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النَّبى بي خبرًا فهو حجّة؛ لأنهنَّ 


قال النووى فى : «التقريب والتيسيرا (ص: ۹۲- :)۹٤‏ 

50> النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة وؤ : 

وهذا علم كبير عظيم الفائدة» فيه يعرف المتصل من المرسل» وفيه كتب كثيرة » 
ومن أحسنها فوائد «الاستيعاب» لابن عبد البر» وقد جمع الشيخ عز الدين بن الأثير 


)١(‏ هذا الفصل في الأصل رقم )١(‏ وهو متصل بمصطلح الحديثء» فذكرته هناء لضم ما يشابه 
الفصول هناء وحتى لا تكون المادة العلمية متفرقة في الكتاب . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الجزري في الصحابة كتابًا حسنًا”''» جمع فيه كتبًا كثيرة» وضبط وحة كدق احا حية 
وقد اختصرته بحمد الله . 

فروع : 

أحدها : اختلف في حدّ الصحابي » فالمعروف عند المحدّثين : أنه كل مسلم رأى 
رسول الله ي . 

وعن أصحاب الأصول أو بعضهم : أنه من طالت مجالسته على طريق التبع . 

وعن سعيد بن المسيّب أنه لا يعد صحابيًا إلا من أقام مع رسول الله كل سنة أو 
سنتين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين؛ فإن صح عنه فضعيف؛ فإن مقتضاه أن يعد 
جرير البجلي وشبهه صحابيًاء ولا خلاف أنهم صحابة» ثُمّ تعرف صحبته بالتواتر 
والاستفاضة» أو قول صحابي» أو قوله إذا كان عدلًا . 

الثاني : الصحابة كلهم عدول» ومن لابس الفتن وغيرهم» بإجماع من يعتدّ به . 

قال أبو رُرْعَة الرّازِي : قبض رسول الله ية عن مائة ألف وأربعة عشر ألما من 
الصحابة ممَّن روى عنه وسمع منه . 

الثالث: أفضلهم على الإطلاق TEE‏ َه غسر يها بإجماع أهل السنّةء ثم 
عثمان. ثم عليّ» هذا قول جمهور أهل السنّة . 

قال أبو الفضل البغدادي : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء لار 
كيام المعو ل قل يدوق اسه 3 ا ار وا ومن لهو فرية امن 
العقبتين من الأنصارء والسابقون الأولون» وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن 
المسّيب وطائفة» وفي قول الشعبيّ أهل بيعة الرضوان» وفي قول محمد بن كعب 
وعطاء أهل بدر» اه. 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» 2741١ 275 /١(‏ : 

«اعلم أن ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الرّاويء إِنّما هو في غير 
الصحابة» فأمًا فيهم فلاء لأن الأصل فيهم العدالة» فتقبل روايتهم من غير بحث عن 


أحوالهم . 


(1) وهو كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة)» وهناك كتاب: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ووجه هذا القول: ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم كتابًا وسنّة» كقوله 


سبحانه : کم حي اَم جت لابين [آل عمران: »]١٠١١‏ وقوله : رکدلك >2 أ 


وسا [البقرة: »]٠٤١‏ وقوله : © وَالسَِفُونَ لْدوَلونَ» [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: ونين مدر 
أَشِرَاهُ عل الكتار اء ينبس 4 [الفتح: 0154 وقوله ي4 : «خير القرون قرني)7") ES‏ 

وذهب الجمهور إلى أنه من لقي الى ية مؤمًا به ولو ساعة» سواء روى عنه أم لا) اه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۱۲۹) عند قوله : مإوَالسَبِفُونَ الْأوَلْونَ من الجن 
والأصار وَالدنَ اتوم خسن رض اله عنم ورَضُوأ عن واد لم جت رى تَا 
الان خرن فما أبدا ذلك الْعَوْدُ الع 4 [التوبة: ]٠٠١‏ . 

قال : «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم. أو أبغض أو سب 
بعضهم» لاسيما سيد الصحابة بعد رسول الله ية وخيرهم وأفضلهم» أعني الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة 4 فإن الطائفة المخذلة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبّونهم» عياذا بالله من ذلك . 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة؛ وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان 
بالقرآن» إذ يسبّون من وكك,؟ 

أمّا أهل السنّة فإنهم يترضون عمن َيه ويسبّون من سبّه الله ورسوله» ويوالون 
دجوا الله وجا دود اسن عاد الهم وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون 
ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون» اه. 

وعليه؛ فإذا صح السند إلى الصحابي فلا تضرٌ جهالة اسمه لإجماع المحدثين 
على عدالتهم » فإن حدث شك في ادّعاء الصحبة فهو حديث مرسل لا حجة فيه . 


. ومسلم (756170) بألفاظ متقاربة‎ )77565١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


«فصل »۰ 


-1١4- 


© [إذا تعارض قول الراوي أو فعله مع ماروى فالمقدم الرواية] 

[قال ابن حزم : ] 

وإذا روى الصاحب حديئًا عن النَّى بيه ء ورُوى عن ذلك الصاحب أنه فعل خلانًا 
لما روى» فالفرض الحقّ: أخذ روايته وترك ما رُوي عنه» يعني : أن يُأخذ بما رواه لا بما 

رآه» من فعله أو فتياه؛ لبراهين : 

أحدها : أنَّ الفرض علينا قبول نقله عن النَّى بي لا قبول اختباره؛ إذ لا حجة فى 

وثانيها: أن الصاحب قد ينسى ما روى في ذلك الوقت› وربّما ينساه جملة» كما 

ر و مم 5 5 سس ا و 

نسي عمر قول الله تعالى : انك ميت 9“ ميت وهم متو [الزمر 0 وقول تعالن اوبكر 

إِحَدَسْهُنَ قنطارا 6 [النساء: ۰ حتى قال : «ما مات رسول الله. ولا يموت حتى يكون 
آخرنا » فلمًا كر بالآية خر إلى الأرضر © 

وحتى قال على المنبر : «لا يزيدن أحدكم في صدقات النساء على أربع مائة درهم» 

فلا د كر ةامر اة الان ذكر و ادغ 

وقد يذكر الصاحب ما روی »إلا أنه يتأول فيه تأویلا يصرفه به عن ظاهره. كما تأوّل 

. هذا الفصل كالذي قبله» فهو في الأصل (77)؛ فنقلته هنا لمناسبته لفصول المصطلح‎ )١( 

(۲) روى البخاري أصل القصة في صحيحه (/27551 4 وروی خرور عمر إلى الأرض 
(5ه2)556 وروى هذه الرواية أبو يعلى فى المسند »)٤۹٥(‏ وأحمد فى المسند -15١9/5(‏ 
2٠‏ والبيهقى فى الدلائل : (۲۱۳/۷- .)۲۱١‏ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۲۳۳)» وعبد الرزاق في المصنف: »)٠١٤١١(‏ وذكره 
ابن كثير فی تفسيره (7/ )٠١١ -٠١١‏ وقال: «إسناده جيد قوي»» وذكر رواية أخرى قال: 
«فيها انقطاع» والحديث قال فيه الألباني «ضعيف منكر» كما في الإرواء (758/5) تحت 
حديث : (۱۹۲۷) وبين علله . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقَه 


هك 


2 ا 


قذائة بن فظعون يللب فول الله تعالى :ليج عل اكيت اموا وكيوا الس 2 ف 
طَهِموا # [المائدة : و30 , 
وثالثها: أنه لا يحل لأحد ألبتة أ ن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما رَوَيّ 

فيسكت عنه ويبلّغ إلينا المنسوخ ؛ ؛ لأنّ الله تعالى يقول : لن لبن یشو ما ارا 
من ليست ودی من ا بعد ما بی لتاس فى الكتب اوليك بلعم اه ويلم شووت 
[البقرة: .]١١9‏ 

ورابعها: أنَّ الله تعالى يقول : 6 إِنَا كن برلا أَلذّكْرَ وَإِنَا آَم لظو [الحجر: 3 
فضمان الله قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله كك فبطل أن يكون عند أحد من 

والصاحب ليس معصومًا من الوهم في اختياره» وهو معصوم من طيّ الهدى 
وكتمانه . 


8 


وخامسها: أن يُقال إِذْ لابد من توهين إحدى الروايتين» فتوهين الرواية عن 
الصاحب في خلافه لما روى أوْلى من توهين روايته عن النَّبِيٍ يكل لأن هذه هي 
الد م ا رها و انا كان را على الاي وا 2ا الطاعة 0 
وباللّه تعالى التوفيق . 


كل ما قاله ابن حزم في هذا الفصل معتبر ولا يستقيم غيره» وقد بيّن الأسباب 
الخمسة التي استدل بها على ما ذهب إليه وكلها معتبرة . 

فقد روى البخاري في صحيحه (7975) عن عائشة وبا قالت : «فرضت الصلاة 
ركعتين» ثُمّ هاجر الس ية ففُرضت أربعًاء وتركت صلاة السفر على الأولى» . 

وفي رواية أخرى عند البخاري )٠١(‏ قالت : «فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرّت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر». 

2 ثبت وا أنّها كانت تتم الصلاة ة في السفر . 


)هيع شرن الخ عاو تخا وروا تعد زاق في ال 1975 وذكرها 
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قال الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ /8ه-59ه) : 

«فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفرء والجواب : عروة الراوي عنها قد 
قال : لما سئل عن إتمامها في السفر : إنها تأوّلت» كما تأوَّل عثمان» اه. 

وقد عقد ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ -١‏ #") بابًا : «الأخذ برواية 
الراوي دون رأيه» فذكر فيه عشرات الأمثلة على مخالفة الراوي لروايته» وقد ثبت 
ذلك عن: ابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وابن عمرء وعليّء وجابرء 
وأبي موسى» وعمر» وعثمان» ومعاوية» وممًا قال ابن القيم كاله : 

«ولا نترك الحديث الصحيح لمخالفة راويه له فان ماله لبك هة 
... .. . والذي ندين به ولا يسعُنا غيره وهو القصد في هذا الباب: أنَّ الحديث إذا 
صح عن رسول الله بل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه : أن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف أحد من الاس كان 
لا راويه ولا غيره؛ إِذْ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث» أو لا يحضره وقت 
الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأوّل فيه تأويلا مرجوحًاء يقوم في 
ظنْهِ ما یعارضه» ولا يكون معارضًا فى نفس الأمرء أو يقلد غيره فى فتواه بخلافه ؛ 
Eo‏ مد كوانه ASAE aN SET‏ 
ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظته» لم يكن الرَّاوي معصومًا» ولم توب مخالفته 
لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف هذا الحديث الواحد 
لا يحصل له ذلك» اه. 

قلت : فهذه احتمالات قوية تضم إلى ما قاله ابن حزم» بها يُجزم بتقديم الرواية 

وما ذكره ابن حزم من نسيان الراوي ما رواه» هذا ثابت عند المحدثين» قال 
الحافظ ابن حجر في : «نخبة الفِكرّ في مصطلح أهل الأثر» (ص: :)٠١‏ «وإن جحد 
الشيخ مرويّه جزمًا أو احتمالًا قيل في الأصح وفيه : من حدث ونسي» اه . 

روى البخاري في صحيحه (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸/۱۱۲) واللفظ له عن ابن أبز 
أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءء فقال: لا تصل» فقال عمّار: أ 
تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأمًا أنت فلم تصل» 


ي 
ما 
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وأمّا أنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال النَبِيِ كَل : "نما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك إلى الأرض» ثُمّ تنفخ , نَم تمسح بهما وجهك وكفيك» فقال عمر: اتق ق الله 
يا عمار» قال : «إن شعت لم أحدّث به . 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (۱/ 451/ ح ۲۹۰): 

«ولم ينكر عمر على عمار إنكار قاطع برد الخبرء ولا أن عمارًا غير ثقة؛ بل منزلة 
عمار وعظم شأنه ومكانته كل ذلك معلوم» ا كان :ذلك مو عجر لآنة لما كيه اله 
ولم يذكره توقف عمرء ولذلك قال له: نولّيك من ذلك ما توليت» أي : ما تحملّت 
عهدته مما ذكرته» حدّث به إن شئت» وقول عمار: إن شئت لم أحدّث به» ليس 
لضعف الحديثء ولا لِأنَّ عمارًا شك فيما رأى وروى» وإِنَّما ذلك للزوم الطاعة”"© 
وقد صرح بها اه. 

وعليه» فلا مرية من تقديم الرواية على رأي الراوي لما تقدم ذكره مُسببًا . 

هذا آخر فصل في مسائل مصطلح الحديث ذكره ابن حزم في هذا المختصر . 

وكان فى آخر هذا الفصل فقرة على الدليل» فأفردت لها فصلا وعنونت له: «فى 
ON ANG‏ للاكضيية كان مد 
الفصل في الأصل رقم (77) فقدّمته هنا لارتباطه بمسائل المصطلح . 

ولقد ذكرت أمثلة كثيرة للأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة» من خلال 
تحقيقي لأحاديث كتابي هذاء فأغنى ذلك عن الإعادة هنا في هذه الفصول الخاصة 
a‏ )لد زا 


)١(‏ قلت: ويؤخذ من هذا الحديث: أن منهج الصحابة مر أنه لو منع ولي الأمر العالم من 
التحديث أو الفتياء تَوَجَبٍ عليه المنع ؛ ؛ لعموم قوله تعالى : ##اطيعوأ الله وَأَطِيعُوأ ار ا 1 
من [النساء : اناك وهو موافق لتفسير القرطبي للآية» فراجعه إن شئت . 
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«فصل »۰ 
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«في الدليل» 


[قال ابن حزم : [ 

والقول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا واجب» وذلك مثل قوله تعالى : 
إن اهم حلم أو م [هود: ه/ا]؟ فصح أنه ليس سفيها . 

ومثل قول التي بی : کل مسكر خمرء وكل خمر حرام»”". 


فصح أنَّ كل مسكر حرامء فهذا الدليل هو النص نفسه. 


بهذه الفقرة ختم الإمام ابن حزم كلامه في الفصلين السابقين على بعض مسائل 
مصطلح الحديث» ولربّما تكلم هنا عن الدليل ؛ لأنه المراد من الاستيثاق من الرواية 
والسّندء فإذا ثبتت الرواية كان الأخذ بما ثبت من الأحاديث واجب على المسلمين 
العمل به وإن كان في ظاهر التبويب والترتيب لفصول مسائل أصول الفقهء أنَّ 
الكلام هنا في هذه الفقرة لا يناسب ما قبله» يؤكد ذلك أنَّ ابن حزم أخذ هذه الفقرة 
من الباب التاسع والعشرين من كتابه «الإحكام» والذي سمّاه في : «الدليل » في سياق 
أبواب الاستصحاب وأقل ما قبل» والاختلاف» وأنّ الحق واحد» وفي لزوم الشريعة 
لكل النّاس فكان الكلام منسجمًا ومتوافمّاء أمّا هناء فليس كذلك» واللّه أعلم . 

فقوله هنا : «والقول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا واجب» وهذا يقين 
لا شك فيه» وهو ظاهر الدليل الذي تَوجّتَ الأخذ به» ولا ينبغي الأخذ بغيره. 

قال ابن حزم في : «الإحكام) (۲/ ۱۰۰- ۱۰۲) تحت باب (۲۹) في : «الدليل» : 
)١(‏ ليس في الأصل هذا العنوان؛ ولكن لما كانت هذه الفقرة منفصلة عن نفس الفصل الذي هي 


فيه من ناحية الموضوع والسياق» أفردتهاء حتى لا يكون الكلام غريبًا عن سابقه وسياقه . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه : .)5١١9(‏ 
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«الدليل مأخوذ من النص والإجماع» فأمًا الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم 
أربعة أقسام كلها أنواع من أنواع الإجماع» وداخلة تحت الإجماع وغير خارجة عنه» 
وهي : استصحاب الحال» وأقل ما قيل» وإجماعهم على ترك قولة ماء وإجماعهم 
على أن حكم المسلمين سواء» وإن اختلفوا في حكم كل واحد منها . 

وما الدليل المأخوذ من النصٌ فهم ينقسم أقسامًا سبعة كلها واقع تحت النص : 

أحدها : مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما ؛ كقوله يه «كل مسكر 
خمر» وكل خمر حرام» النتيجة : كل مسكر حرام» فهاتان المقدمتان دليل برهاني على 
أن كل مسكر خمر. 

وثانيها : شرط معلق بصفة» فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط» مثل قوله 
تعالى : إن يَنتَهُوأ يمر لهم ما قد سك [الأنفال: 0] فقد صح بهذا أنَّ من انتهى غفر له . 

ثالثها : لفظ يفهم منه معنى فيؤدّى بلفظ آخرء مثل قوله تعالى : ٤‏ اسيم رَه 
حليمٌ > [التوبة: »]1١4‏ فقد فُهم من هذا فهمًا ضروريًا : أنه ليس بسفیه» وهذا معنى واحد 
يُعبّر عنه بألفاظ شتّى » كقولك: الضيغم» والأسد» والليث» والضرغام» وعنبسة» 
فهذه كلها أسماء معناها واحد وهو الأسد. 

رابعها : أقسام يبطل كلها إلا واحدّاء فيصح ذلك الواحد» مثل أن يكون هذا 
الشيء إِمَّا حرام فله حكم كذاء وإِمّا فرض فله حكم كذاء وإِمّا مباح فله حكم كذاء 
فليس فرضّاء ولا حرامّاء فهو مباح له حكم كذاء أو يكون قوله يقتضي أقسامًا كلها 
فاسد فهو قول فاسد. 

وخامسها : قضايا واردة مدرجة فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها 
بعدهاء وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية» مثل : قولك أبو بكر أفضل من عمرء 
وعمر أفضل من عثمان» فأبو بكر بلا شك أفضل من عثمان . 

وسادسها : أن نقول: كل مسكر حرام» فقد صح بهذا أن بعض المحرمات 
سكل 

وسابعها : لفظ ينطوي فيه معان جمّة» مثل قولك: زيد يكتب» فقد صح من هذا 
اللفظ أنه حى» وأنه ذو جارحة سليمة يكتب بهاء وأنه ذو آلات يصرفهاء ومثل قوله 
تعالى : و كين ق لزت [آل عمران: »]۸١‏ فصح من ذلك : أف يذ مركن وان 
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هندًا تموت» وأنَّ عمرًا يموت» وهكذا كل ذي نفس» وإن لم يذكر نص اسمه . 

فهذه هي الأدلة التي نستعملهاء وهي معاني النصوص ومفهومهاء وهي كلها 
واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا . 

وجميع هذه الأنواع كلها لا تخرج من أحد قسمين : إِمَّا تفصيل لجملة» وإمّا عبارة 
عن معنى واحد بألفاظ شتى» كلغة يعبر عنها بلغة أخرى . 

وأمّا ما أدرك بالحسٌ» فقد جاء النص بقوله كك : او لهم أعين Os‏ 
[الأعراف: 140] وسائر النصوص المستشهد فيها بالحواس» وبالعقل» مع أن الحواس 
والعقل أصل لكل شيء» وبهما عرفنا صحة القرآن والربوبية والنبوّة» فلم نحتج في 
إثباتها بالنص » لأنه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والحواس . 

والاستدلال هو غير الدليل ؛ لأنه قد يستدل من لا يقع على الدليل» وقد يوجد 
الاستدلال وهو طلب الدليل ممن لا يجد ما يطلب» وقد يرد الدليل مهاجمة على من 
لا يطلبه» إِمّا بأن يطالعه في كتاب» أو يخبره به مُخبر» أو يثوب إلى ذهنه دفعة . 

فصح أن الاستدلال غير الدليل» وصح أن دليلنا غير خارج عن النص والإجماع 
أصلاء وأنه إنّْما هو مفهوم اللفظ فقط» اه . 

هذا تفصيل ما أجمله ابن حزم هنا في هذه الفقرة . 

قال الجرجاني في «التعريفات») (ص : 2917 2117 181) : 

«الدليل في اللغة: المرشد وما به الإرشاد» وفي الاصطلاح : هو الذي يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخر بيت الابعدلال: سرية ا وتات المدلول 


فلا ضور متعوقة الحدلول إلا بمعزفة الدليل من غتلال عة الاتعدلال الى هى 
طلب الدليل والبحث عنه والنظر في معانيه وفقهه وفهمه. 0 

قال في «المسَّوّدة) (ص : /4517) : 

«الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو الظنّ» اه. 

وقال الإمام أحمد كما في : «شرح الكوكب المنير» :)٠١ /١(‏ 

(فالدّال: الله تغالى > والدليل : القرآن»“والمييّن :"الرسول» والضعدل» اول 
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العلمء هذه قواعد الإسلام» اه. 

وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن» (ص : :)١7١‏ 

«الدلالة ما يُتوصّل به إلى معرفة الشيء؛ كدلالة الألفاظ على المعاني» ودلالة 
الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب» اه. 

فقوله تعالى : #اكِبَ عََْحَكُمْ ألصيَامُ4 [البقرة: *18] دليل يدل على مدلول وهو 
ر الا وجرت انظ کات اع از ةا افر 

قول ابن حزم هنا : «والقول بالدليل الذي لا يحتمل إِلّا وجهًا واحدًا واجب». 

© «أقسام الكلام المفيد ثلاثة: نص وظاهر ومجمل»: 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» :)018-6-05/1١(‏ 

«والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام : نص وظاهر ومجمل . 

القسم الأول : النص : وهو : ما يفيد بنفسه من غير احتمال؛ كقوله تعالى : تَنْكَ 
عر كول [البقرة : ٩‏ وقيل الهو الصريح في ما 

وحكمه : أن يُصار إليه ولا يُعْدَل عنه إلا بنسخ 2 

القسم الثاني : الظاهر : وهو : ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنّى مع تجويز 
غيره» وإن شئت قلت : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر . 

که أن رصان الى يناه الفا ولة ود کا مار واا ر خرف 
اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح TEE‏ 

القسم الثالث : المجمل : وهو: مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى . 

وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

وذلك مثل : الألفاظ المشتركة كلفظة العين : المشتركة بين الذهب» والعين 
الناظرة» وغيرهماء والقرء للحيض والطهرء والشفق للبياض والحمرة» وقد يكون 
الإجمال في لفظ مركب» كقوله تعالى : ا موا اَی بِيَدِوء عَقَدَةَ يكاج [البقرة: ۲۲۷] 
متردد بين الزوج والولي . 

فحكم هذا : التوقف فيه حتى يتبين المراد منه» اه. 

« الكلام على المؤول: فهو عند الأصوليين هو : حمل اللفظ الظاهر على المعنى 
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المحتمل المرجوح لدليل يقوي ذلك» فإن لم يوجد دليل» فهو تأويل فاسد» وكذلك 
لابد أن يكون اللفظ محتملًا للتأويل وإلا فهو باطلء إِذْ الأصل عدمه؛ لأنه عبث 
ولب لو فال رایت أبنذا مركت فرش قاهرا سه طرف الفط عن 
ظاهره لقرينة أوجبت التأويل بأنه ليس الحيوان المفترس المعروف» بل الرجل 
الشجاع . 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب) (۳/ :)55١-545٠‏ 

«والتأويل اصطلاحًا : حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل مرجوح» وهذا 
يشمل التأويل الصحيح والفاسد» وزد في الحد لصحيحه: أي : إن أردت أن تحد 
التأويل الصحيح› ٠»‏ قولك بدليل» أي : حمله بدليل يُصيّره راجحًا على مدلوله الظاهر» اه. 

: وما بعدها)‎ ۷٤ /١( الكلام على المبيّن : قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ ٠ 

«أما المبيّن : فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد» ولم يفتقر في معرفة 
المراد إلى غيره. وأما المجمل : فهو ما لا يعقل معناه من لفظه»ء ويفتقر فى معرفة 
المراد إلى غيره» اه ٠‏ 

قلت : والبيان عند الأصوليين هو : تصيير المشكل واضحًاء والمبهم معلومًا ظاهرًا ؛ 
فقوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ اَلَو [البقرة: *4] مجمل يحتاج إلى تبيين ؛ بيّنه ي في السنةء 
ويحصل البيان بكل ما يزيل الإشكال من كلام أو إشارة أو فعل» فالكلام كما قال تعالى : 
للا ما لی یک [المائدة: »]١‏ فبيّنه تعالى بقوله: حرمت عك اليد [المائدة: *]ء 
والفعل كقوله بيه الذي رواه البخاري فى صحيحه (571): «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»؛ وقوله عند مسلم : «خذوا عني مناسككم؛ (ح : ۱۲۹۷)ء وبالإشارة كحديث 
البخاري :)١1408(‏ «الشهر هكذا وهكذا» فأشار بأصابعه إلى كونه مرة ثلاثين ومرة تسعة 
وعشرين [مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص : 794-178 7] . 

قلت : ومثال المييّن المفسَّر قوله تعالى : ليه و یدو فل ويد وما أنه رو 4 
[النور: ۲]» فهو واضح في معناه ودلالته ولا يتاع الى تسو ار نين وكلفظ سماء 
وأرض وجبل ومثل ذلك» وكقوله تعالى : فلا تل فا أي ولا رهسا [الإسراء: ۲۳ء 
O‏ أن 4 قن 4 ا لماعي ا ا 
والمبيّن -بفتحها - : ما لا يحتاج إلى البيان. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال الشنقيطي في شرحه على روضة الناظر «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) 
(ص: 4١م‏ ۳۲۲): 

اوالحاام المس يحوي الو ادا الما a‏ و 
الحصر في الثلاثة : أن الكلام إِمّا أن يحتمل معنى واحدًا فقط» فهو النص» نحو 
لك عة عر كول [البقرة: ]0 وإن احتمل معنيين وأكثر فلابد أن 1 
أظهر من الآخر أولاء فإن كان أظهر فى أحدهما فهو الظاهرء ومقابلة المحتمل 
الر جر لا إل ظاهرني ال الرس دوعتل فن الوا اجا 

وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل . 

وحكم النص أن لا يُعدل عنه إلا بنسخ» وحكم الظاهر أن لا يُعدل عنه إلا بدليل 
على قصد المحتمل المرجوح» وذلك هو التأويل» وحكم المجمل أن يتوقف على 
العلم به إلا بدليل على تعيين المراد . 

والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 
محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك» ومثاله قوله يكل : «الجار أحق بِصَقَّبه)7' ؛ فإنه 
فاه قوت القفعة ار اھ مر جرخا أن ركو الما بذ 
برص الشزيك التيقانن إلا أن هذا لمال التدر جو ذل عليه الذليل ومو 
قوله يل : «فإذا ربت الحدود» وصرفت الطرف فلا شفعة)» ولابد في دليل 
اا فا رة افقو على اف لطا اللي شير قبع اا ار 

واعلم أنَّ النص قد يطلق على الظاهر أيصًاء ويطلق على الوحي» وقد يطلق على 
كل ما دل» اه 

فإذا كان ذلك كذلك بزيادة هذه الفصول الثلاثة هنا : (1۳ء ٤٠ء )٠١‏ بدلا من 
أماكنها في الأصل» ناسب أن يكون الكلام بعد هذا الفصل في وجوب حمل الألفاظ 
في النصوص على ظواهرهاء وهو الفصل التالي» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه (7708, 1۹۷۷) وغيره» قال الحافظ ابن حجر فى «هدي 
الساري» (ص: 0 «أحق بصّقّبه» بفتح الصاد والقاف بعدها موحده أي ا اه 
العقىي: و الي مدق وحن رهن O o I‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۲۲۱۳» 7715). 
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٠‏ [الإجماع على حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته] 

[قال ابن حزم : [ 

ولأ يحل لأخد آن يكيل آبةغن ظاهر ها ولا خر اغن ظاهره؛ لأنّ الله تعالق 
يقول: يسان عر ينِ» [الشعراء: »]٥١‏ وقال تعالى ذامًا لقوم رفون الْكِلِمَ عن 
مَوَاضِعِهِء* [المائدة: »]١١‏ ومن أحال نصًا عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخرء أو 
إجماع » فقد ادّعى أنَّ النصنّ لا بيان فيه » وقد حرّف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه يكل 
عن موضعه ! 

وهذا عظيم جدًا ! مع أنه لو سَّلِمَ من هذه الكبائر» لكان مُدَّعيًا بلا دليل» ولا يحل أن 
يُحرّف كلام أحد من الثاس , فيكف كلام الله تعالى وكلام رسوله ٤ي‏ الذي هو وحي من 
الله تعالى؟ ! 

ومن شمَّب في هذا بقول قائل من العلماء » فليس قول أحد دون قول رسول الله كله 
حُجَّة. وقد أوضحنا أنَّ من شَّب بهذا من هؤلاء. فإِنّهم أترك خلق الله تعالى لقول 
الصحابة ون » فضلا عن غيرهم » وأن أصحاب الظاهر من أهل الحديث ون أشد 
اتباعًا ومو افقة للصحابة. وبيّئًا ذلك مسألة مسألة في كتابنا الموسوم ب «الإيصال»“ 
إلى فهم كتابنا الموسوم ب «الخصال» والحمد لله رب العالمين. 


فالواجب ألا يحال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح. مُُخْبرٌ أنه على غير ظاهره 
فنتبع في ذلك بيان الله تعالى وبيان رسوله يك كما بيِّن 1 قوله تعالى : ولم يسوا 
یمهم بِظَلَرٍ ‏ [الأنعام: ۸۲] أنّ مراده تعالى به الكفر كما قال تعالى : إت التَرَلكَ 
ظا عظيم چ [لقمان: 1۳“ أو بإجماع متيقن › كإجماع الأمة على أنَّ قوله تعالى: 


واسم الكتاب: «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» . 


الل شرح النْبَدٍ في أصول الفِقه 
r‏ 

ییک اله ف زک رڪ للك مِثْلُ حط الأنسيينٍ » [النساء : ١‏ أنه لم يرد بذلك العبيد“ 
yS‏ م در 

وضرورة مانعة من حمل ذلك على ظاهره» كقوله تعالى : الي فَالَ لهم الاس إِنَّ 
TA‏ جمعواً جَمَعُوأ كم كأحْسَّوْهُمَ 4 [آل عمران: 2117 فبيقين الضرورة والمشاهدة ندري أن جميع 
الاس ت يقولو] ر اناس جرال 

برهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرهاء قول الله تعالى في 
القرآن : يلسَانٍ عرق من [الشعراء: »]٠٩١‏ وقوله تعالى : و اسلا من سول 3 
با و لمات هم اإبراهيم: 4]؛ فص أن البيان لنا إِنّما هو في حَمْل لفظ 
القرآن والستة على ظاهرهما وموضوعهما > فمن راد صرف شيء من ذلك إلى تأويل 
بلا نصّ ولا إجماع » فقد افترى على الله وعلى رسوله كي وخالف الق رآن » وحصّل في 
الدعاوي » وحرّف الكلم عن مواضعه . 

وأيضّاء فيقال لمن أراد صَّرْف الكلام عن ظاهره بلا برهان: إِنَّ هذا سبب إلى 
السفسطة وإبطال الحقائق كلها ؛ ؛ لأنه كلما قلت أنت وغيرك كلامّاء قيل لك لسن 
هذا على ظاهره» بل لك غرض آخرء وكلّما أكّدت قيل لك :لبس هد على ظاهر: وم 
ينفك ممّن يقول لك : لعل إيطالك للظاهر ليس على ظاغرىف وهذا كما ترئ وبالله 
التوفيق . 


قول : قد فصّلت القول فى هذه المسألة فى مقدمة هذا الكتاب تحت عنوان: 
«بيان أن الانتساب إلى المذهب الظاهري انتساب إلى منهج السلف الكرام» فراجعه؛ 
فإنه مهم » وأزيدك : 

أولًا : يكفيك أن ما ذكره ابن حزم في هذا الفصل عليه إجماع الصحابة كلهم دَق 
نقل هذا الإجماع الجويني في : «البرهان»» والشوكاني في : «إرشاد الفحول» 
وكذلك : الزركشى فى : «البحر المحيط فى أصول الفقه» (۳/ )٤١١‏ . 


)١55/191/( رواه البخاري في صحيحه (2)5179 ومسلم‎ )١( 
. (؟) وكذلك لم يرد الولد الكافر إجماعًا‎ 
السفسطة : قياس مركب من الوهميّات» والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته» من اليونانية»‎ )( 
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ولم يَزِلَ الرَّالٌَ إلا بالتأويل الفاسد . . . . فالظاهر: الواضح» ولفظه يغني عن 


مسألة : الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به؛ بدليل إجماع الصحابة على 
العمل بظواهر النصوص . 

وهو ضروري في الشرع كالعمل بأخبار الآحاد» اه. 

وقال أبو الحسن ابن القطان في : «الإقناع في مسائل الاجماع» )55/١(‏ : 

0- والأحكام على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرًا إلى 
باطن» ولا عامًا إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله كك٠‏ فإن لم يكن فبسنة رسول الله 
ل تدلٌ على أنه خاص دون عام» وباطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين 
لا يجهلون كتابًا ولا سُئَّة» وهكذا السئّة» ولو جاز فى الحديث أن يُحال شىء على 
AE‏ معي راطا سداق اعد NAE E‏ 
ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منهاء حبّة على أحد ذهب إلى معنى غيره» ولكن 
الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومهاء إلا بدلالة ممًّا وصفت . 

وقال لي بعض آهل العلم : لم يختلف أهل العلم في هذا اه. 

وقال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» :)٤۷۹ /٤(‏ 

(إذا سل عن تفسي رآبة من كنات الله أو ستة رسوله وله فليس له أن يخرجها عن 
ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه» ومن فعل ذلك استحق المنع 
من الإفتاء والحجر عليه . 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرّح به أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا» اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية » فيما نقله عنه العلامة السعدي في كتابه: «طريق 
الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» القاعدة: »٠١١(‏ 
قال: 

«والرسول يل بغ البلاغ المبين» وبيّن مراده» فكل ما في القرآن والحديث من 
لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص» الذي هو صرف اللفظ 
عن ظاهره» فلابد أن يكون الرسول قد بيّن مراده بذلك اللفظ بخطاب آخرء لا يجوز 
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عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» ويسكت عن بيان المراد الحق» 
ولا يجوز أن يرد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم ينه لهم ويدلهم عليه؛ لإمكان 
معرفة ذلك بعقولهم » فإن هذا قدح في الرسول» اه. 

ثانيًا : هذا إمام المتكلمين والمؤوّلين أبو المعالي الجويني» لما تاب الله عليه ورجع 
إلى منهج أهل السنة» قال» فيما نقله عنه ابن القيم في : «إعلام الموقعٌين) (5/ :)48٠١‏ 

«ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء 
والذي ندين الله به : عقد اتباع سلف الأمة» فالأؤلى الاتباع وترك الابتداع» والدليل 
السمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الأمة حجّة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد 
درج صحب الرسول بء وون على ترك التأويل» وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط 
قواعد الملة والتواصي بحفظهاء وتعليم النَّاس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل 
هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا؛ لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة؛ وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل ؛ كان 
ذلك قطعًا بأنه الوجه المتبّع» اه 

وقد عقد ابن حزم في : «الاحكام في أصول الأحكام» (۱/ ۳۰۷- )۳٠۳‏ فصلا 
سمّاه «فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها» قال فيه : 

اوقد علم كل ذي عقل أن اللغات إنّما رتبها الله كك ليقع بها البيان» واللغات 
ليست شيئًا غير الألفاظ المركبة على المعاني» المبيّنة عن مسمّياتها قال E‏ 
وا O E‏ إل بان کو مد تبت لم 4 [إبراهيم: 4] واللسان هو اللغة 
بلا خلاف هاهناء فإذا لم يكن الكلام مبيّنًا عن معانيه» فاي شيء يفهم هؤلاء 
المخذّلون عن ريّهم تعالى» وعن نيهم ٠‏ بل باي شيء يفهم به بعضكم بعضًا؟ .... 
وأا قول بكر البشري: إن الخوارج إِنّما ضلت باتباعها الظاهرء فقد كذب وأفك 
وافترى وأثم؛ ما ضلت إلا بمثل ما ضل هو به» من تعلقهم بآيات ماء وتركوا غيرهاء 
وتركوا بيان الذي أمره اللّه ك أن يبيّن للنّاس ما نڙل إليهم» كما تركه بكر أيضَّاء وهو 
رسول الله كَل ولو أنهم جمعوا آي القرآن كلهاء وكلام التب كَل وجعلوه كله لازمًا 
وا وا كله ددا 


)١(‏ انظر كتابي : «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين». 
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والقول الصحيح هاهنا : هو أن الروافض إِنّما ضلت بتركها الظاهر واتباعها ما 
اتبع بكر ونظراؤه من التقليد والقول بالهوى بغير علم ولا هدى من الله كك 
ولا سلطان ولا برهان» فقال الروافض : ا آله تمرم أن تدبو بر [البقرة : IW‏ 
قالوا: ليس هذا على ظاهره»› ولم بُرد الله تعالى بقرة قط » إنّما هي عائشة -رضي الله 
تغالى غنها ولعن من عقّها-» وقالوا : الجبت والطاغوت» ليسا على طظاعرهما + إنما 
sS‏ يداك رالا Np‏ 
موا © @ وسر ر الْحِمَالُ سا [الطور: 2 ٠]ليس‏ هذا على ظاهره» اها السات فيد 
الحا ل ان : ووی َك إلى لَ اسل [النحل: ]٠۸‏ ليس على ظاهره. إِنَّما 

ويُسأل هؤلاء القوم : أركبت الألفاظ على معان عبّر بها عنها دون غيرها أم لا؟ 

فإن قالوا : لا! سقط الكلام معهم» ولزمنا ألا نفهم عنهم شيا » إذ لا يدل كلامهم 
على معنى» ولا تعبر ألفاظهم عن حقيقة» وإن قالوا نعم! تركوا مذهبهم الفاسد» 
ويدخل على هؤلاء زيادة إبطال جميع الكلام أوله عن آخره. 

وقد أكذب الله تعالى هذه الفرقة الضالة بقوله كلك -ذامًا لقوم يحرفون الكلم عن 
مواضعه: الوأ سمِعْنَا وَعَصَيْنَا4 [البقرة: 0148 ولا بيان أجلى من هذه الآية في أنه 
لا يحل صرف كلمة عن موضعها في اللغة ولا تحريفها عن موضعها في اللسان» وأنَّ 
من فعل ذلك فاسق مذموم عاص» بعد أن يسمع ما قاله تعالى . 

قال کک : ھا كدِكَ تفص عَليّكَ من لے ما مد سبق وقد ٤ایک‏ من لد وك © بن عرض 
عَنَهُ ِنَم حمل بوم ألْقَِمَةِ ورا [طه: 4 ٠٠١‏ فصح أن الوحي كله من يترك ظاهره فقد 
أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل» وقال تعالى : فمن بدلم بَعْدَمَا ممعم فِا 
إنمم عل الي يبوه [البقرة: «[vo‏ وكل من صرف لفطّا عن مفهومه في اللغة فقد حرّفه . 

وقد أنكر الله تعالى ذلك في كلام النّاس بينهم فقال تعالى : فمن بدلم بَعَدَمَا سَعِعَمٌ 
ت تمه عل لبن َل لوه 5 46 [البقرة: »)]١8١‏ وليس التبديل شيئًا غير صرف الكلام عن 
موضعه ی و ل مخ ق ي 
كان ر ا ر بعتا و انظرنا ا 6 فصح 


> وہ 


أن اتباع الظاهر فرض› e‏ وقال تعالى : ورلا دوا إرت 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الله کک ب يحب لمعب هه [المائدة: 1۸۷ والاعتداء هو تجاوز الواجب» ومن أزاح اللفظ 
عن مواضعه :في اللحة التي بها خوطينا بخير افر هن اله تعالى أو ررب کک فد إلى 
معنى آخر فقد اعتدى . 

وقد أخبر تعالى أنه : وَعَلّمَ َادَمَ الاما كلها نم عرسم على لْمَلِيَكَة فَقَالَ نون 
يسما هلك إن کت صقن [البقرة : ۱ فنص نصا جليًا لا يحتمل التأويل : على أنه 
علق كل مسمى اسمًا مخصوصًا به» وكذلك من حدود الله تعالى التي أخبر أنه من 
تعدّاها فهو ظالم» وأنه يدخله التار؛ وأهل ذلك هُمْ BE‏ 
يخفى على ذي لب» وقال تعالى : اع عا اوي الك من يلك الايا ١‏ فأمره 
باتباع الوحي النازل وهو المسموع الظاهر فقط› وقال تعالى: اور يَكُنهم مآ رليم 
يک الكتب ينل عله [العنكبوت: ]0١‏ فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن نكتفي بما 
يُتلى عليناء وهذا منع صحيح لتعديه إلى طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا فقط 

إلى آخر ما قال َه هذا العالم الجليل . 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


س[ 
«فصل» 
١‏ 
[قال ابن حزم : ] 


فإذا وقعت ١‏ للفظة في اللغة على معنییر فصاعدًا وقوعًا مستويّاء لم يجز أن يقتصر 
على أحدهما بلا نص ولا إجماع » لكن يحمل على كل ما يقع عليه في اللغة ولابد؛ لما 
ذكرنا من ذم من حرّف كلام الله عن مو اضعه . 

وإذا جاء في القرآن لفظ عربي منقول عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر. كالصلاة 
0 لعاف ندر كاك ساي محرت د دعن 
خالق اللغات؛ تعبّدنا ا المعاني بهذه الأسماء . 

وأمّا إذا جاء لفظ لُغوي منقول عن موضعه في اللغةء ولم يتعبّدنا الله تعالى بتسمية 


ل رر ص 


ذلك المعنى »فهذاهو المجازء مثل قول الله تعالى : #وَاخفِض لهما جتاح لي 
َليَحْمَةَ # [الإسراء: 14]» وما أشبه ذلك . 


© في دلالات الألفاظ: 

قد مرّ الكلام في الفصل )٠١(‏ على : النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين» 
ثم يُزاد هنا طرف آخر من دلالات الألفاظ ؛ وذلك : على حسب ترتيب الشرح على نص 
كتاب النبذ» فأقول : 

قال ابن قدامة في : «روضة الناظر» /١(‏ ؟/ا- :)۷٤‏ 

«تنقسم الألفاظ إلى : مترادفة» ومتباينة» ومتواطئة» ومشتركة . 

فالمترادفة : أسماء مختلفة لمسمَّى واحد» كالليث والأسد. والعُقار والخمر فإذا 
كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة» لم يكن من المترادفة» كالسيف» والمُهتّدء 
والصارم» فالمهّد يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند» والصارم يدل عليه مع 
صفة الجدّة» فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


والمتباينة : الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة» كالسماء» والأرض» وهي الأكثر . 

وأمّا المتواطئة : فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد» متفقة في 
المعنى الذي وضع الاسم عليهاء كالرَّجُل : ينطلق على زيد وعمرو» والجسم : ينطلق 
عليهما وعلى السماء والأرض؛ لاتفاقهما في معنى الجسمية . 

وأمًا المشتركة : فهى الأسماء المنطلقة على مسميّات مختلفة بالحقيقة» كالعين 
لوا و راه 

وقد يقع على المتضادين: كالجليل : للكبير والصغيرء والجَؤن: للأسود 
والأبيض. والقرء: للحيص والطهر» والشفق : للبياض والحمرة. 

وقد يقرب المشترك من المتواطئ» كالحي يقع على الحيوان والنبات» فيظن أنه 
من المتواطئ» وهو من المشترك؛ إِذْ المراد من حياة النبات : الذي يحصل به نماؤه» 
ومن الحيوان : الذي يحس به ويتحرك بالإرادة» فيسمى هذا مشتبهًا» اه . 

قلت : قول ابن حزم هنا : «فإذا وقعت اللفظة في اللغة على معنيين فصاعدًا . . .» 
إلى آخره» المراد به اللفظ المشترك ؛ فلذلك أخصّه هنا بمزيد بيان : 

٠‏ في المشترك: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» (۲/ )٠۲۸ -١۲١‏ في (مباحث المشترك) : 

«وهو اللفظ الواحد الدّال على معنين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل 
تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال» 
أو استفيدت إحداهما من الوضع والآخر من كثرة الاستعمال» وهو في اللغة على 
الأصح عسي يديو مدنا لكو مسقا وز فر هه سمه . 

قال سيبويه : «ويل له) دعاء وخبر» والصحيح وقوعه في القرآن كما في «القرء»“ 
و«الصريم»” '' و ولل إا مَس [التكوير: 17] فلا وجه لمن أنكر هذا . 


.]۲۲۸ قال تعالى : مأ وَالْمطَلَقدتُ يبص بِأْنمْسهن لَه فوَءٌ) [البقرة:‎ )١( 

(۲) وهو قوله : ما نسحت کلسم [القلم : ]٠١‏ فمعنى الصريم : يقال لليل : صريم » ولإحكام الأمر 
وإبرامه: الصريمة» والصارم الماضي (المفردات للراغب (ص : )١18١‏ والصريم: الرماد 
الأسودء والصريم الليل» والصريم النهار (الجامع للقرطبي .)١۷۹/۱۸(‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ومنع قوم الاشتراك بين الشيء ونقيضه» ويرد عسعس فإنه موضوع للإقبال 
والإدبار . ... والعلم بكون اللفظ مشتركًا يحصل : إِمَّا بالضرورة وهو ما يدرك بحاسة 
السمع من آهل اللغة كونه مشتركاء وإِمّا بالنظر بأن يوجد في كل من المعنيين طريق من 
الطرق الدّالة على كون اللفظ حقيقة» ومنهم من قال: يستدل عليه بحسن الاستفهام عن 
مدلول اللفظ ؛ لأن الاستفهام هو طلب الفهم» وهو لما يكون عند تردد الذهن بين 
المعنيين» ومنهم من قال: يستدل عليه باستعمال اللفظ بين معنيين ظاهرًا aS‏ 
والمشترك خلاف الأصلء والمراد بالأصل هنا الغالب» فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركًا 
أو منفردًا فالغالب عدم الاشتراك» فيحكم بأنه منفرد ؛ للاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة» 
وإلا لما حصل التفاهم في الخطاب دون الاستفسار» وقبوله دون معلوم 2-00 
والمشترك إِمّا أن يتجرد عن القرينة فمجمل يتوقف على المرجّح إن منعنا حمل المشترك 
على معنييه » وكذا إِنْ قرن به ما يوجب الكل» وكانت معانيه متنافية . 

فقال بعضهم : يقع التعارض بين القرينة وبين الدلالة المانعة من إعمال المشترك 
في مفهوماته» فيصار إلى الترجيح وهو خطأ؛ لأن الدلالة المانعة قاطعة لا تحتمل 
المعارضة» ولئن قلته فلا معارضة هنا فيجب حمله عليهما . 

وقد يمثل لهذه المسألة بقوله تعالى : «لا تَمَرَيوَأْ ألصّصلوة» [الساء: ]٤١‏ فإنه يحتمل 
إرادة نفس الصلاة ومواضعهاء وقوله : #إحى تَعلموأ ما ولون [النساء: *4]» قرينة لإرادة 
الصلاة» وقوله: وللا عاری سيل [النساء: ]٤١‏ قرينة لإرادة مواضعها . 

وأمّا أن تقترن به قرينة» وهو على أربعة أضرب : 

الأول: أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين» مثل : إني رأيت عينًا باصرة» 
تعن نوا :| للفقة عرزي E I‏ ۰ 

الثانى : أن توجب اعتبار أكثر من واحد» فيتعين ذلك الأكثر عند من يجوز إعمال 
المشترك في معشيه كقوله : رأيت غيدًا ضاقية». والصقاء مرك بين التجارية والباصرة 
والكسين . 

الثالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقى» أي يتعين 
ذلك الباقي إن كان واحدًا نحو: دعي الصلاة أيام أقرائك؟. ٠‏ 


-2)١51/55( الحديث : رواه أحمد فى المسند (15177) وابن أبى شيبة فى المصنف:‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الرابع : أن يوجب إلغاء الكل» فيحمل على مجازه بحسب تلك الحقائق . 

وأعلم أن معاني المشترك إِمَّا أن يمتنع الجمع بينهما كالضدّين والنقيضين» 
فلا يحمل على معنييه قطعًاء وكذا الاستعمال فيهما بلا خلاف كذا قالواء ولكن 
حكى صاحب «الكبريت الأحمر» عن أبى الحسن الأشعري أنه يجوز أن يراد به 
ا ا و 

مثال النقيضين : لفظة «إلى» على رأي من زعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية 
وعدمه) اه. 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) -٠۲١ /١(‏ 1717) : 

الواحتج من قال بجواز الوقوع وإمكانه : بأنَّ المواضعة تابعة لأغراض المتكلم» 
وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئًا على التفصيل» وقد يكون غرضه تعريف 
لف اا وع ال جال يكن ذلك ال ينا لمي ی 
أبي بكر ديه أنه قال لمن سأله عند الهجرة عن التي بيا من هو؟ : «هو رجل يهديني 
السبيل»7" ولأنه ريّما لا يكون المتكلم واثقًا بصحة الشيء على التعيين» إلا أنه يكون 
واثقًا بصحة وجود أحدهما لا محالة» فحينئذٍ يُطلق اللفظ المشترك لعلا يكذب 
ولا يكذبٌء ولا يظهر جهله بذلك» فإنَّ أيّ معنى لا يصح فله أن يقول: إنه كان 
مرادي الثاني . 

وبعد هذا كله» فلا يخفاك أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا نكر ذلك 
إلا مكابر «كالقرء» فإنه مشترك بين الطهر والحيض مستعمل فيهما من غير ترجيح › وهو 
معنى الاشتراك» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة e‏ 

واختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معنييه أو معانيه» فذهب الشافعى» 
es E EEN Ses E‏ ۰ 


= والبيهقي في الكبرى (5/ ۸۸) وعبد الرزاق في المصنف )١١940(‏ وابن ماجه في السنن (5 57) 
وأبو داود (۳۰۲» 4 وضعفه» والنسائي في الكبرى )۱٥١(‏ وضعفه ونقل ضعفه عن يحيى 
القطان» وقال المنذري في تهذيب سنن أبى داود )۳١ /١(‏ بعد رواية للحديث : «مرسل» وقال 
الخطابي : وهذا الحديث منقطع» اه. دصح الباق س ادا 

. في الحديث الطويل‎ )۳۹١١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


اد شزخ النّبذٍ في أصول الِْقَه 
حتج المجوّزون بأمور: أحدها: : أن الصلاة من الله رحمة» ومن ا 


م معو سا عر" عن ضر 


ل الله سبحانه أراد بقوله : من لَه ومكَِكَنَةُيصَلُونَ على التي [الأحزاب: 


لحك با SD‏ ا ارا أيضا رن 
ب وير خدج وو 7 5 2214 رم ےر وال 
ع : الو تر أت أله ميحد م من في سملت ومن في الْأرْضٍ والس والقمر والتجوم وبال 


ر والدوات حش تن ا : 2114 فإنه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم» 
اع نس و الو سا0 
الأرض» وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض؛ إذ لو كان المراد 
الانقياد» لما قال: « كر من الان ؛ لأن الانقياد شامل لجميع النّاس» اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (/1/ ۲۸۸/ ح۳۹۱۱۰) وفيه : 

«فيلقي الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول : 
هذا رجل يهديني السبيل» فيحسب الحاسب أنما يعني الطريق» وإنما يعني سبيل 
الخير» قال ابن ت «فيقول : «هاد يهديني» : يريد الهداية في الدين ا 
دليلا) اه. 

قلت : فالمشترك ثابت في الكتاب والستّة» وقد أقر التي يه أبا بكر على ما 
يقول. > بل طلب النَّبَِ بيه منه ذلك حيث قال الحافظ في «الفتح» ذ فى النقل السابق : 
«قوله : «يهديني السبيل» بِيِّن سبب ذلك ابن سند في رواية له : أن الت يكل قال 
لأبي بكر : «أله الاس عنيّ»؛ فكان إذا سُئل من أنت قال: باغي حاجة» فإذا قيل: من 
هذا معك؟ قال : «هاد يهديني»2» اه. 

فبيّن ابن حزم هنا أن كون اللفظة مشتركة بين معنيين فصاعدًا فهذا ظاهرها 
ولا تصرف عن ظاهرها إلا بدليل» ولو حملت على أحد معانيها فقط كان ذلك تحريقًا 
للكلام عن مواضعه»ء وهو الراجح الذي رجّحه الشافعي والجمهور كما مرّآنمًا . 

قال ابن القيم في : «زاد المعاد» )559١5(‏ : 


)١(‏ روى البخاري فى صحيحه معلقًا : (عند الحديث: :)٤۷۹۷‏ قال أبو العالية قال: «صلاة 
اللّه: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاءء وقال ابن عباس : يصلون: 
يبرّكون» وذكر الترمذي في سننه: عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة 
الران: الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار» ذكره ابن كثير فی تفسيره (/ ۲۳۷) . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«المشترك إذا اقترنت به قرائن تُرجّح أحد معنييه وجب الحمل على الراجح» اه . 

قال ابن هشام في سيرته (۲/ ۲۲۰- ۲۲۱) والطبري في تاريخه: (۲/ 2707 » وابن 
كثير في البداية والنهاية (/ 5515) : 

«قال ابن إسحاق : كما حدثني محمد بن حيّان -حتى وقف على شيخ من العرب- 
فسأله عن قريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» فقال الشيخ : لا أخبركما 
حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله بي : «إذا أخبرتنا أخبرناك» قال: أذاك 


بذاك؟ قال: «نعم» قال الشيخ: ++ ءا قلمًا أخبرة'قال: ممن أنتها؟ فقال 
رسول اللّه بل : انحن من ماء» ثُمّ انصرف عنه» قال: يقول الشيخ : ما من ماء! أمن 
ماء العراق؟). 


ثم انتقل ابن حزم للتكلم على دلالة اللفظ في اللغة والشرع : 

٠‏ تُخمَل الألفاظ فى الأدلة على معانيها الشرعية أوَّل ما تحمل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في : («مجموع الفتاوى /١9(‏ 77250-1715) تحت : 
«فصل جامع نافع» : 

«الأسماء التي علق اللّه بها الأحكام في الكتاب والسنة» منها ما يُعرف حدّه 
ومسمّاه بالشرعء تق وه اللو رسو كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج»› 
والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق. 

وما لعو لتر ا كالشمس والقمر» والسماء والاأرض» والبر والبحر. 

ومنه ما يرجع حده إلى عادة النّاس وعرفهم» فيتنوع بحسب عادتهم» كاسم البيع 
والنكاح والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدّها الشارع 
بحد» ولا لها حدٌ واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف 
عادات النَّاس» فما كان من النوع الأول فقد بيه الله ورسوله» وما كان من النوع الثاني 
والثالث» فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنّة قد عرفوا المراد به؛ 
لمعرفتهم بمسمّاه المحدود في اللغة» أو المطلق في عرف النَّاس وعاداتهم من غير 
حدّ شرعي ولا لغوي» وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنّة . 

والاسم إذا بين النَبيَ بي حذ مسمّاه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيهء 
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بل المقصود أنه عُرف مراده بتعريفه هو َك كيف ما كان الأمر؛ فإِنَّ هذا هو المقصودء 
وهذا كاسم الخمرء فإنه قد بيّن أن كل مسكر خمر”'» فعرف المراد بالقرآن . 

وسواءً كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير 
العنب» لا يُحتاج إلى ذلك؛ إ ذْ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسمء وهذا 
قد عُرف ببيان الرسول كَل وبأنْ الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ 
التمر وغيره» ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها . 

وإذا كان الأمر كذلك» فما أطلقه الله من الأسماء وعلّق به الأحكام من الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيّده إلا بدلالة من الله ورسوله . 

فمن ذلك : اسم الما ء مطلق في الكتاب والسنةء ولم يقسّمه التي يك إلى قسمين يي 
طهور وغير طهورء فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنّ وإنّما قال : لم يحدذواماه 
فَتَمَمَّموأ 4 [النساء : *4]» فإن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور» اه . 

وهذا تقعيد قوي في المسألة ؛ لذلك قال ابن حزم هنا في «النبذ»: «لأن الله تعالى 
خالق اللغات» تعبّدنا بأن نسمّي هذه المعاني بهذه الأسماء» اه. 

وقال الاسنوي في كتابه : «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص : 799- 
(e‏ 

«الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ : إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع 
بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعي ؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- بعث لبيان 
الشرعيات؛ فإن تعذر حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنَّ المتكلم بالمعتاد عرفًا أغلب من المراد عند أهل اللغة» فإن تعذر 
حمل علئ الحقيقة اللخوية لتعينها بحسب الواقع» فإن تعذز كل ذلك فيفل على 
المعنى المجازي؛ صونا للفظ من الإهمال» اه. 

وقال النووي في شرح مسلم (5/ 48/ ج : 817/7 ) : 

«والحديث لا يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية» ولا يجوز 


(۱) رواه مسلم في صحیحه : (۷۳/ ۲۰۰۳) عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «كل مُسكر 
خمر› وکل مسکر حرام». 
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حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح» اه. 
« قال ابن حزم: «وأمًا إذا جاء لفظ لغوي منقول عن موضعه في اللغة» ولم 
كد اللشمان عسهية الك الس فهك اهن او كل فول الل ا ر 


و 


س ر ص لت 


لهمَا ناح الل من أَليَّحَمَةٍ» [الإسراء: 14] وما أشبه ذلك» اه. 

© الحقيقة والمجاز. 

قال الحافظ الفقيه الأصولي أبو بكر الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه) 
١ ۰ :)-/(‏ 

«(باب القول في الحقيقة والمجاز) : كل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجازء 
فما الحقيقة فهو الأصل في اللغة» وحدّها: كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير 
نقل. 

فقد يكون للحقيقة مجاز» كالبحر» فإنه حقيقة في الماء المجتمع الكثير» ومجاز 
في الرّجل العالم والفرس الجواد. 

آنا القاضي معن اع ا لا عش عن مجاهد قال كان ابن عباس سی ارهن 


أنا أبو القاسم : 8 ENES‏ 
فرسًا لأبي طلحة» فلا رل فال اوجدتە بر : 

قال لنا أبو القاسم : هذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم النََىَ بلا بالمجاز؛ لأنه شبّه 
سرعة الفرس في جريه بالبحر وجريانه وهوله وعظمته . 

فإذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه» ولا يحمل على المجاز إلا بدليل» وقد 
لا يكون له مجاز فیحمل على ما وضع له . 

وأمّا المجاز فحدّه: كل لفظ نقل عمًّا وضع له. 

وقد أنكر بعض الئّاس المجاز في اللغة» وحكي عن أبي بكر محمد بن داود بن 
على الأصبهاني أنه قال: ليس في القرآن مجاز» واحتج بأن العدول عن الحقيقة إلى 


.(*۷( : ومسلم‎ )۲۸٦۷( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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المجاز إِنّْما يكون للضرورة واللَّه تعالى لا يوصف بالحاجة والضرورة فلا ينبغي أن 
يكون في كلامه مجازء وهو غلط؛ لأن المجاز لغة العرب وعادتهاء فإنها تسمى 
الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورًا له أو كان منه بسبب» وتحذف جزءًا من الكلام 
طلبًا للاختصار؛ إذا كان فيما أبقى دليل على ما ألقى» وتحذف المضاف وتقيم 
المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه» وغير ذلك من أنواع المجازء وإنما نزل القرآن 
بألفاظها ومذاهبها ولغاتهاء وقد قال تعالى : #جدارًا برد أن ينقَضَّه [الكهف: ۷۷ء أنا 
الحسن بن أبي بكر ..... . عن أبي عبيدة معمر بن المثنَّى في قوله تعالى : محِدَارًا 
برد أن يتفض فَأقسَامَةٌ > قال أبو عبيدة : ليس للحائط إرادة ولا للموات» ولكنه إذا كان 
في هذه الحال فهو إرادته» وهذا قول العرب في غيره: 
يريدالرمح صدرأبي براء ‏ ويرغب عن دماء بني عقيل 

أنا 1ن لقال اقول E E‏ 7ن EET‏ 
الجدار أن ينقض؟ ۰ 

فال الفراء بوذلك eS a‏ 
الله تعالى : «وَلَمَ سكت عن موس لصب که [الأعراف: ]٠٠٤‏ والغضب لا يسكت» إنما 
يسكت صاحبه» ومعناه سكن » وقوله : مدا عَرَم الأَمَر [محمد: ١‏ إنَّما يعزم الأمر 
أهله» وقال الشاعر: 
کا إلى حملي طول الشرى.. “صما جمبلة تكلانا تبعل 

والجمل لم يَشْكء إِنَّما تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك . 

قلت : ونحو ما ذكرنا قول الله ول : وسل الْقَرَيَةَ الى كنا فا [يرسف: ١م]‏ 
ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لا تخاطب» ونحوه قوله تعالى EO‏ 
رض [الدخان: ۲۹]ء أنا .ءا قال شيعت عبد الله بن مسلم بن قتيبة يقول: قد 
اختلف النّاس في قوله تعالى : لما بك لم َمل وَالْأرْضُ)» فذهب به قوم مذهب 
العرب في قولهم : بكت الريح والبرق» كأنه يريد أن الله حين أهلك فرعون وقومه 
وأغرقهم وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم» لم يبك عليهم باكِّء ولم يجزع جازع» 
ولم يوجد لهم فَقَدٌ . 


وقال آخرون: أراد: فما بكا عليهم أهل السماء ولا آهل الأرض» فأقام السماء 
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رح ےو عر ے 


والأرض مقام أهلهاء > كما قال : ستل الَمَرَيَةَ أي sS‏ : کی تضم 
رب ًا 4 [محمد: 4] أي يضع أهل الحرب السلاح» اه 

فهذا الذي رجّحه الخطيب البغدادي» وتكلم ابن حزم في «الاحكام» -٤٤۷ /١(‏ 
5 في الباب الثامن عشر (في المجاز والتثبيت) فملخص ما قال : 

«والذي نقول به وباللّه التوفيق : أن الاسم إذا تيقنًا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة 
أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى بد لقره رفي لوقو د الله مال هق 
الذي علّم آدم الأسماء كلهاء وله تعالى أن يسمى ما شاء بما شاء . 

وأمّا ما دمنا لا نجد دليلًا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة» > فلا يحل لمسلم 
أن يقول : إنه منقول ANE‏ قال : وا E‏ سان و ا 
اديت ل 4 اراس ٤‏ فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله ل فهو على 
موضوعه في اللغة ومعهوده فيهاء إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس» تشهد بأن 
الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله بي عن موضوعه إلى معنى آخر» فإن وُجد ذلك 
أخذناه على ما نقل إليه 

وهذا لا يجوز غيره» ومن ضبط هذا الفصل وجعله نُصْبَ عينيه ولم ينْسَهْ عظمت 
منفعته به جدّاء وسَّلِمَ من عظائم وقع فيها كثير من النَّاس . 

فكل كلمة نقلها تعالى عن موضعها في اللغة إلى معنى آخرء فإن كان تعالى تعبدنا بها 
قولّا وعملّاء كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك» فليس شيء من هذا 
مجارًا» بل هو تسمية صحيحه واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى . 

وأمّا ما نقله الله تعالى عن موضعه في اللغة إلى معنى تعبّدنا بالعمل به دون أن 
يسميه بذلك الاسم فهذا هو المجاز» كقوله تعالى : ووش لاج اذل عن 
لتقي O ENE‏ تسدنا فعالى وأن اثلل كاذ نوترفيا + ولم يلزمنا تعالى 
قط أن ننطق ولابد فيما بيننا بان للذل جناحًاء وهذا لا خلاف فيه» وليس كذلك الصلاة 
والزكاة والصيام؛ لأنه لا خلاف في أن فرضًا علينا أن ندعو إلى هذه الأعمال بهذه 
الأسماء بأعيانها ولابد وبالله تعالى التوفيق . 

واحتج من منع المجاز بأن قال: إِنَّ ا لمجاز كذب» واللّه تعالى ورسوله يبعدان 
عن الكذب فيقال له: صدقت» وليس نقل الله تعالى الاسم عمًّا كان علّقه عليه في 
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موخ ها إلى زفح اخ كا ابل هو اليكو ايعينة» الآن الخو هو ها فمله تعالى ؛ 
والباطل هو ما لم يأمر به أو لم يفعله» وليست الأسماء موضوعة على المسميّات؛ إلا 
ما بتوقيف وإمّا باصطلاح» ولا مُق إلا الله كلك فإذا أوقع الأول -جل وعز- اسمًا 
ما على مسمّى ما في مدة ماء أو في معنّى ماء ثُمّ نقل ذلك الاسم إلى معنى آخر في مكان 
آخرء فلا كذب فى ذلك ولا للكذب هاهنا مدخل»ء وإِنْما يكون كاذبًا من نقل منها اسما 
عن موضوعه من اللغة إلى معنى آخر يلبس به بلا برهان» فهذا هو الكاذب الآفك 
الأثيم . 

نُمّ نذكر إن شاء الله تعالى طرفًا من الآي التي تنازعوا فيهاء فان الشيء إذا مُثَل 
سهل فَهْمَهُ 

فمن ذلك قوله ك : إوَسََلٍ الْمَرَيةَ ّى كنا فبا ولي أل أا فبا [يرسف: ۸۲]» 
فقال قوم : معناه: واسأل أهل القرية» واسأل أهل العير» وقال آخرون: يعقوب نبي ؛ فلو 
سأل العير أنفسها والقرية نفسها لأجابته. 

وكلا الأمرين ممكن» ومنه قوله تعالى : #جِدَارًا يرِيدُ أن َس [الكهف: ۷۷]» - 
هذه هي الإرادة المعهودة التي لا يقع اسم إرادة في اللغة على سواها- فلمًا وجدنا الله 
تعالى» وقد أوقع هذه الصفة على الجدار الذي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية» علمنا 
يقيئًا أن الله وك قد نقل اسم الإرادة في هذا المكان إلى ميلان الحائط» فسمَّى الميل 
إرادة» وقد قدّمنا أن اللّه تعالى يُسمّي ما شاء بما شاءء إلا أنَّ ذلك لا يوجب نقل 
الحقائق التي رنب تعالى في عالمه عن مراتبهاء ولا نقل ذلك الاسم في غير المكان 
الذي نقله فيه الخالق كك ولولا الضرورة التي ذكرنا ما استجزنا أن نحكم على اسم 
بأنه منقول عن مسمّاه أصلا . 

وقد أنشد أبو بكر محمد بن يحيى الصولي في نقل اسم الإرادة عن موضوعها في 
اللغة إلى غيره : قول الراعي : قلق الفؤوس إذا أردن نضولا . 

وذكر أبو بكر الصولي به أن ابن فراس الكاتب وكان دهريًا سأله في هذه الآية 
فأجاب أبو بكر بهذا البيت. 

وقد قال قوم : إنه تعالى قادر على أن يُخدث في الجدار إرادة» وبلى هو قادر على ما 
یشاء» وکل ما يتشكل في الفكر» ولكن لكل ما لم يأتنا نص أنه خرق تعالى فيه ما قد تمت 
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به كلماته من المعهودات فهو مكذبء كما أن لكل مدع ما لم يأت بدليل فهو مبطل . 

وأمّا قوله تعالى: «وَأُشْريوا في كُلُوبِهِمُ الْهِجَلَ بِحُرْمِمْ 4 [البقرة: *4] فإتّما عنى 
تعالى حبّ العجل» على ما ذكرنا من الحذف الذي أقيم لفظ غيره مقامه» وأما قوله 
تعالى : ميم فول جه هل امات ومول هَل من مزير [ق: +1 وهو عندنا حقيقة وإنطاق لها 
وبالجملة فمن أراد إخراج الأمور عن حقائقها في المبادئ» ت عن حقائقها في 
المعاهد» فينبغي أن پتهم في دينه وسوء أغراضه» فإن سلم من ذلك فلابد من وصمه 
في عقله أو في قوة جهله [ ثم قال وهو ينكر على من قال إِنَّ للحجارة عقلًا وتمييرًا] : 

اما وله يتان + کے اھ قا کی ينه ا ی ا مقن يتاع ره 
ألما وَِنَّ متها لَمَا يبي مِنْ حَسَية أله 4 [البقرة: 74]» فإن قال قائل : فما وجه إضافة الخشية 
إلى الحجارة؟ قلنا له وباللّه تعالى التوفيق : 

قد قدّمنا أن الله تعالى رتب الأسماء على المسميّات» وجعل ذلك سببًا للتفاهم, 
ولولا ذلك ما كان تفاهم أبدَاء ولا فهمنا عنه تعالى شريعة» ولا علمنا مراده کک في 
أمر ولا نهي» ولا في خبر أخبرنا به» وعرفنا تعالى بذلك التمييز الذي وضع فينا من 
صفات المخلوقات» ما قد عرفنا لتلك الصفات أسماء نعبّر بها عنها ونفاهم بها 
الأخبار عنها . 

فكان مما رتب لنا من ذلك في اللغة العربية أن سمّينا تمييرًا حال من رأيناه يفهم 
ويتكلم ويسأل عن وجوه الأشياء المشكلة فيّحاب فيفهم» ويُسأل عما علم منها 
فيجيب» وكان مما رتب لنا أيضًا كك أن من لم تكن فيه هذه الصفات سمّيناه غير 
مميزء وقد قال تعالى مصدَقًا إبراهيم خلیله ## في قوله : لم تد ما لا يسم ولا ر 
ولا يعن عنك سا [مريم: »]٤١‏ وإنما كان يعبد الحجارة» فصح بالنص أنها لا تفهم 
ولا تعقل. 

فلمًا رأيناه تعالى قد أوقع عليها خشية له علمنا أنَّ هذه اللفظة هنالك منقولة عن 
موضعها إلى صفة أخرى من صفات الحجارة» وهي تصريفه لها كيف شاءء لا تخرج 
تلك الخشية عن هذه الجملة التي فسرنا ألبتة . 

فهذا وجه إضافة الخشية إلى الحجارة إذ الخشية المعهودة عندنا هى الخوف من 
وعيد الله ك والائتمار لأمره تعالى» ولخا عا ينين ابن كل ت وكيف 
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يخشى من لم يُؤمر ولا يُنهى ولا كلف ولا وعد» أم أي شيء يخشى غير العقاب 
ولا عقاب إلا على عاص» ولا عاصي إلا مأمورء والحجارة ليست بمأمورة» فليست 
عاصية» فلا عقاب عليها ولا خشية عليهاء نعني الخشية المعهودة فيما بينناء ولا مميز 
E Ey‏ 

وممّا ذكرنا من نقل بعض الأسماء إلى غير معهودها قول رسول الله لل في 
الرس «إنا وجدناه لبحرًا»”'' فأ وقع :8 لفظة بحر على الفرس الجواد» وكذلك لما 
قال رسول الله بل : «أرفق بالقوارير»" -يعني النساء- كان ذلك نقلا لاسم القوارير 
عن موضوعه في اللغة عن الزجاج إلى النساء» وكذلك قوله تعالى : قور من سد 
[الإنسان: 15] هو نقل أيضًا للقوارير عن موضوعه في اللغة عن الزجاج إلى الفضة . 

إلا أنه لا يحل لمسلم أن يقول في لفظة لم يأت نص ولا ضرورة حسنٌ بأنها منقولة 
عن موضوعها؛ إنها منقولة› ولا يتعدّى بكل ذلك ما جاء في نص أو ضرورة حس » 
ولا يصرف لفظ عن موضوعه إلا بأحد هذين الوجهين» إلا فهي باقية في مرتبتها في 
اللغة» وليس لأحد أن يصرف عنه وجهه إِذْ لم يصرفه الله تعالى ولا رسوله كلا . اه 

وقال النووي في شرح «مسلم» ٦۷ /٠١(‏ /ح : :(YTYY‏ 

«قوله به : «يا أنجحشة رويدك سوقك بالقوارير» وفى رواية : «لا تكسر القوارير» 
فض معن الساف Ng NE eG E‏ 
لضعف عزائمهنَّ تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها e‏ 
وفي هذه الأحاديث . . . . جواز استعمال المجاز» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» (ح١٠59١5):‏ 

الوجزم ابن بطال فقال : القوارير كناية عن النساء اللاتي كنَّ على الإبل التي تساق 
حينئذ » فأمر الحادي بالرفق في الحداءء لأنه يحت الإبل حتى تسرع » فإذا أسرعت لم 
يوم غلى التساء السقوط » وإذا مشيت رويدا أمن على النساء السقوط» قال: :وهذا من 
الاستعارة البديعة؛ لأن القوارير أسرع شيء تكسيرًاء فأفادت الكناية من الحض على 
الرفق بالنساء بالسّيّر ما لم تفده الحقيقة لو قال أرفق بالنساء» اه. 


. متفق عليه» وقد مر قريبًا من كلام الخطيب البغدادي‎ )١( 
. )۲۳۲۳( ومسلم‎ )17١7( رواه البخاري في صحيحه‎ )1( 
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قلت : وما ارتضاه ابن حزم ورجّحه هو الذي يقويه الدليل والنظر والاستنباط 
الصحيح قال ابن تيمية في «المجموع» (۷/ 84) وهو يتكلم عن المجاز ويرذه وينكره 
چا «وحكى بعض النّاس عن أحمد في ذلك روايتين» اه. 

قلت : فأراد البعض تأويل هذه الرواية بدون مسوّغ ولا دليل» فالأصل حمل اللفظ 
على ظاهره» وظاهر الرواية عن الإمام أحمد أنه قال بالمجاز. 

ولقد فصّل شيخ الاسلام المسألة في «المجموع» (۷/ ۸۷- ١١١)ءوممًا‏ قال : 

«إِنَّ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعهده السلف وأنه تقسيم محدث مبتدع» اه 
إلى آخر كلمة كاله . 

غير أنَّ الذي فصّله ابن حزم» وكذلك الخطيب البغدادي آنمًا ين أن الأمر ليس 
كذلك» وإنما شدّد شيخ الإسلام الكلام في المجازء وكذلك الإمام ابن القيم في 
(الصواعق المرسلة» حتى سمّى المتجاز طاغزتاء إنما كان ذلك ذلك لآن المجاز 
كان البوّابة الرئيسية للتأويل والتعطيل وفساد المعتقد. ولكن المدقق لكلام ابن حزم 
-تحديدًا- الضوابط الصحيحة للقول بالمجازء وأنه واقع حقيقة في لغة العرب» وقد 
نزل القرآن بلغة العرب» وخاطبهم رسول الله بيه بها؛ وقد علم كافة أهل العلم 
حرص ابن حزم على الوقوف على ظواهر النصوص وعدم ضرفها عن ظاهرها 
ولا حقيقتها إلا بدليل» فلمًا قال بوجود المجازء عُلم من ذلك أنه موجودء وقد علم 
كافة أهل العلم تقصي ابن حزم الشديد أن لا يتكلم في مسألة إلا بالدليل» بل بالأدلة 
الكثيرة حتى يحمل الخصم على قوله بالرّضى والإقناع . 

ولمّا كانت : «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» فليس 
المراد اللفظء بل المعنى» فلو لم يسمع في السلف عن هذا التقسيم» فإنّ المعنى 
المقصود قد اسْتْدلَ عليه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنَّةء فانتقت البدعيّة بإذن الله . 

وهذه المسألة من المسائل التي كنت أتهيّب الكلام فيهاء حتى وقفت على كلام 
الحافظ الإمام الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»» ثُمّ زالت الرهبة تمامًا لما 
وقفت على كلام ابن حزم في : «الإحكام في أصول الأحكام» وقد نقلته لك ملخصّاء 
فارجع إليه كله واقرأه بتديّر يستقيم عندك الحق في المسألة بإذن الله . 

ويؤكد ذلك» اعتبار الأصوليين من أهل السنّة أن كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
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البغدادي هو كتاب لأصول الفقه على م: منهج أهل الحديث بعيدًا عن الكلام والمنطق. 
واعتبروه تكملة وامتدادًا لكتاب «الرسالة» للشافعى» وقد أثبت الخطيب المجاز فى 
هذا الكتاب وقد تكلم ابن تيميّة في ذلك في «المجموع» (۱۲/ ۲۷۷)ء (408/50- 
٥‏ ) (۷/ ۸۷- 40) ورد ابن القيم القول بالمجاز من خمسين وجها وأطال فيه كما 
في : «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» والأمر سجال. 

وقد قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) :)١٤١ -٠٤١ /١(‏ 

«المنجازواقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم » وخالف في ذلك أبو إسحاق 
الإإاسفرايي ييني» وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب. وينادى 
بأعلى صوت بأن سبب خلافه هذا تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من 
اللغة الشريفة» وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التى لا تخفى على من له 
أدنى معرفة بها .... ولنا أن نقول: اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجازء 
ولا يقال للفظةٍ مع القرينة ة حقيقة فيه؛ لأنَّ دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى 
يجعل المجموع لفظًا واحدًا دالا على المُسَمَّى . 

وعلى كل حال: فهذا القول لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده 
فان وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم» وأوضح من 
شمس النهار . . . . وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو أيضًا واقع في الكتاب 
العزيز عند الجماهير وقوعًا كثيرًا بحيث لا يخفى إلا على من لا يُقرّق بين الحقيقة 
والمجاز» اه. 

وللشنقيطي كتاب في ذلك سماه: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز). 

فإذا كان ذلك كذلك,. فلا يضرٌ القول بالمجاز لمن كان على م: منهج أهل السنّة والجماعة 
مثبًا لله ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله يك بعيدًا عن التشبيه والتمثيل والتعطيل» وقدمرٌ أنَّ 
للإمام أحمد قولًا بجواز المجازء ولا ينبغي أن يُصرف قوله عن ظاهره. 

أخرج ابن حزم في «الاحكام» )751١/17(‏ عن ابن الماجشون قال : قال مالك بن 
انس 

من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله كلا 
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عنان الرسالة؛ لان الله تعالئ يقول: الوم كلك لک ويد وات کلک عمق ورضيث 
لَك سكم دين [المائدة : *] فما لم يكن يومئذٍ ديئًا لا يكون اليوم دتا . 

فابن حزم يأخذ بهذا الأثر الذي هو قاعدة ومنهج عند أهل السنّة» ولكلّه لما تناول 
المسألة في ضوء الكتاب والستة والموجود من لغة العرب وشعرائها قال بالمجاز. 

وأهل العلم قد توجّب عليهم تحقيق كل مسألة من مسائل الشريعة ما استطاعوا إلى 
السا على شير الأدلة واسقضاط الاك فيضا لآلة الاجتهاد التي تختلف 
باختلاف الأشخاص؛ ويذكر في هذا السياق ما قاله الإمام ابن القيم في : «إعلام 
الموقعين» :)3518/١(‏ «دلالة النصوص نوعان: حقيقة وإضافية» فالحقيقية تابعة 
لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف» والإضافية تابعة لفهم السامع 
وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة 
تختلف اختلافًا متبايتًا بحسب تباين السامعين في ذلك» اه. 

ا امنا من فا راخطا وه ع و و اليسيي تلق 
اران للج جو الأ مو قبل تومن ت 

وأكدّ القول بالمجاز الامام أبو المظهر السمعاني في «قواطع الأدلة» -75/8/1١(‏ 
١ع"):‏ فمماقال: 


«كما يشتمل القرآن على المجمل والمبين» والمبهم والمفسر. والخاص والعام» 


والمحكم والمتشابه» فهو يشتمل أيضًا على الحقيقة والمجاز» 0ك ذهب 
الجمهور إلى أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بالمجازء E‏ ومعلوم أنه لا يسبق 


إلى الأفهام في قوله: #إجدارا برد أن ينق [الكهف: ۷۷ء الإرادة التي تعد 
للإنسان» وقوله : اصع ب ما ومر [الحجر: 95]» الصدع الذي هو الشق. وكذلك في 


قوله : فافض لَهُمَا جَنَاحَ دل من اَي [الإسراء: 4؟] الجناح الذي يكون للطائرء 
فثبت بطلان ما ادعوه» وعُرف قطعًا وجود المجاز فى القرآن» اه . 


0 
س 


وروی البخاري في صحيحه (۳۹) من حديث أبي هريرة عن الب ييه قال 
الدين يسر ولد نه لدو اعد غل فياه وأبشروا جيرا بالكدوة 
والرَّوْحَة وشيء من الدلجة» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ 9؟1١)‏ : 

«قوله: «واستعينوا بالغدوة» أي : استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في 
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الأوقات المنشطة» والغدوة: سير أول النهارء «والرَّؤْحة» السير بعدالزوال» 
«والدُلجة» سير آخر الليل» وقيل سير الليل كله؛ ولهذا عبر فيه بالتبعيض امن 
الدلجة» ؛ ولأن عمل الليل أشقّ من عمل النهار . 

وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر» وكأنه کيل خاطب مسافرًا إلى مقصدء 
فنبّههُ على أوقات نشاطه؛ لأنَّ المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع, 
وإذا تحرّى السَّيْر في هذه الأوقات المنشطة» أمكنه المداومة من غير مشقة . 

وبين فود الامغارة: أو الماش السققة ور تثلة إلى الكعر وان هده 
الأوقات بخصوصها ادوع ھا ها ابد اوا اه 

فهذا حديث نطق فيه يك بالاستعارة والمجاز كبقية الأحاديث المذكورة في هذه 
ا ١‏ 

وقد روى مسلم في صحيحه (۱۰۱۳) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كله : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة . . .» الحديث . 

قال ابن الأثير في ١النهاية»‏ (*/ 4717) : 

«في أشراط الساعة : «وتقيء الأرض أفلاذ كبدها» أي : تخريج كنوزها المدفونة 
فيهاء وهو استعارة» اه. 

وقال الحافظ الفقيه الأصولي تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ في كتابه 
«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ص : (01/5) ح: .)۳٠۲(‏ وهو الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه (7719: 070 )., ومسلم )١47(‏ والذي قال فيه کا : 
«لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». قال : 

«واستعمل لفظة «العسيلة» مجاز عن اللذة» ثم عن مظنتهاء وهو الإيلاج ؛ فهو 
مجاز المجاز على مذهب الجمهور الذين يكتفون بتغييب الحشفة» اه. 

واللّه تعالى أعلم » وبه التوفيق والرشاد والسداد. 
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SS GH 


[قال ابن حزم : ] 

ولا يحل أن يُقال في آية أو خبر صحيح : هذا منسوخ ؛ لما ذكرنا من أن قائل ذلك 
ع ل مبيّن أنَّ هذا منسوخ, أو بإجماع على نسخه» 

وأمّا مادام يمكنًا جمع النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك 
أحدهما ؛ ب ا اع ل د 

ا 
إلا بذلك» فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكم في جمعهما بغير ما ذكرنا؛ لأنه 
تمكو يا يزهان مال أن يثول ل اال هذا ال في وچ كذاء و النصن في 
وجه كذاء فهذا لا يحل له لأنه شَرْعٌ في الدين لم يأذن الله تعالى به » ولا يجوز أن يُخبر 
عن مراد الله ون ء ولا عن مراد رسول الله يك بغير خبر وارد عن الله بذلك» أو عن 
رسول الله ل . 


٠‏ الكلام فى التسخ: 

٠‏ أولا: تعريفه لغة وشرعا: 

قال الزركشى فى : «البحر المحيط فى أصول الفقه» /٤(‏ 57- 50) : 

أمّا فى اللغة: فيطلق ويراد به الإبطال والإزالة» ومنه نسخت الشمس الظل» 
والريح آثار القدم» ومنه تناسخ القرون . 

ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت› ومنه نسخت الكتاب» أي نقلته» 
وهو المعنى بقوله تعالى : با كا سا نيح ما كُسمٌ نملو [الجائية :4[ 
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وما في الاصطلاح : فقد اختلف في حده» والمختار : أنه رفع الحكم الشرعي 
بخطاب» والمراد بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن »› اا 
دوام الحكم بمعنى تكرره» لا ارتفاع الحكم الذي هو الخطاب» لأن ما ثبت قدمه 
استحال عدمه» وتقييده بالشرعي يُخرج العقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند 
القائل به» فإنه لو حرم فردًا من تلك الأفراد لم يسم نسخًاء وقلنا: بخطاب؛ ليعم 
وجوه الأدلة» وليخرج الإجماع والقياس ؛ إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهماء 
وليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه» فإنه لا يسمّى نسحًاء وكمن سقطت رجلاه» فإنه 
لا يقال نسخ عنه غسل الرجلين . 

ومنهم من زاد قيد : «التراخي» ليخرج المتصل بالحكم كالاستثناء والشرط والصفة؛ 
لأنه بيان لغاية الحكم ولا يسمى نسحا ؛ لامحجالة | يكرد كر الكلدم ريك اول 
وقولنا : «رفع حكم» يُغني عن هذا القيد؛ إذ ليس من ذلك رفع الحكم؛ لأن الرفع إنما 
يكون بعد الثبوت» وليس شيء منها ثبوت الحكم» لأنها تخصيصات. وهو يُبِيّن أنه غير 
مراد وقولنا : «بخطاب» بحيث لو لم يرد الثاني لكان حكم الأول باقيًا . 

وحذه الفقهاء: بأنه الخطاب الدال على انتفاء الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده» وألزموا عليه كون النسخ من باب التخصيص» فيصح أن ينسخ بما به 
يَخصّص) اه. 

والذي اختاره النووي في : «شرح مسلم» :)5١ -5٠ /١(‏ قال: «أمّا النسخ فهو 
رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر . 

هذا هو المختار في حدّه) اه. 

وعرّفه ابن حزم في : «الإحكام» )٤١١ /١(‏ فقال : 

«حدّ النسخ أنه بیان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر» اه ثم قال )4/١ /١1(‏ 
«قال الله تعالى : ما تنس بن ءَايةٍ أو دُنِهَا أتِ ير نآ أو هلها [البقرة: 66١‏ وقد 
قرئ «أو ننسأها» ومعنى اللفظين مختلف» فالنسخ قد بيّنا معناه وهو رفع الحكمء 
وأمّا نها فمعناه من النسيان وهو رفع اللفظ جملة» وأمّا ننسأها فهو من التأخير» 
ومعناه أن يؤخر العمل بها إلى مدة معلومة» ويفعل من كل ذلك ما شاء لا معقب 
لحكمه» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


« ثانيًا: كيفية معرفة ما نسخ من الأحكام وطرف من الكلام في التعارض 
والترجيح. 

قال ابن حزم في : «الاحكام» (1/ ٠۹۷‏ وما بعدها) كلام قويا في المسألة» قال : 

الا يحل لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقول في شيء ٠‏ من القرآن والسنة : هذا 
مرخ إا بقن ؛ لأنّ الله كك يقول : ¥ اا من مرل لطاع ذب الله » 
[النساء: 54]» وقال تعالى ETE‏ َم مّن رَبك 4 [الأعراف : ۳» فكل ما أنزل الله 
تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ 
فقد أوجب ألا يُطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه» وهو معصية لله تعالى» وخلاف 
مكشوف» إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مُفتر باطل . 

ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها ؛ لأنه لا فرق بين 
دعواه النسخ في آية ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ماء 
وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن 
RS‏ خروج عن E‏ 4لا بطل بالطتوذه وا يجوز ان 
تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه» فإذا قد صح ذلك 
وثبت» فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديث» فإذا عدم شيء من تلك 
الوجوه» فقد بطلت دعوى من اذَّعى النسخ في شيء من الآيات أو الأحاديث . 

فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث 
فقد صح النسخ حينئذ» فإن اختلفوا نظرناء فإن وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما 
معّاء أو وَجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك» أو وَجدنا نصًا جليًا على منسوخ»› 
ووجدنا نصًا في ذلك من نهى بعد أمر أو أمر بعد نهي أو نقل من مرتبة إلى مرتبة على 
ما قدمناء فقد أيقنًا بالنسخ» مثل قوله ##: «نهيتكم عن زيارة القبور”'' فزوروهاء 


)١(‏ القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون: «الإعمال أولى من الإهمال»» فقد تناولت في رسالتي 
في الماجستير» وسمّيتها : «الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد» وهي تتناول 
سلطة ولي الأمر في حُكم رعيّته في ضوء المصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص» فقلت 
في هذه المسألة: إنه قد اتفقت كلمة جمهور الأصوليين على أنه لو وُجد وجه للجمع بين 
الدليلين فلا يُقال بالنسخ» فإذا زاد تعلق الاس بالمقابر والأضرحة فيجوز لولي الأمر -بل- 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ونهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا»'» وأباح الانتباذ في كل ظرف . 

وسح ل اي aE‏ ل ا 
النَا 011 نينا بوي انار ص فى E‏ توخي لا ركز !ا 
بعد النهي » والحجامة هكذا تقتضي فعل الحاجم والمحجوم معًا . فهذان وجهان. 

أو نجد حال قد أيقنًا بإبطالها وارتفاعهاء وحالا أخرى قد أيقنًا بنزولها ووجوبها 
ورفعها للحال الأؤلى» ثُمّ جاء نص من قرآن أو حديث موافق للحال المرفوعة التي قد 
سقطت بيقين» إلا أننا لا ندري هل جاء هذا النص -الموافق لتلك الحال المرفوعة- 
قبل مجىء الحال الرافعة أو بعدها؟ فإذا كان مثل هذا ففرض ألا يترك ما أيقنًا بوجوبه 
عليناء وضع عتدنا لزومه لناب ورم علا آن ترجم إلى حال قذاايقن بارتقاعها اء 
وصح عندنا بطلانها إلا بنص جليّ راد لنا إلى الحالة الأول » ورافع عتا الحالة الثانية . 

ومن تعدّى هذا فقد َا ما لا علم له به وترك الحق اليقين واستعمل الشك 
والظنون» وذلك ما لا يحل أصلاء فكيف وقول اللّه تعالى : اتا تحن بر لكر ون 
م تفظو [الحجر: #التركرلة الى لزاه A EE‏ وقوله 
تعالى: الوم أت کم دیک و أ ممت عَليَكُمْ تى [المائدة: *] شواهد قاطعة بأنه 
لا يجوز ألبتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة لا ندري معها أبدًا هل هذا 


= ينبغي عليه- منع الاس حينئذ من زيارة القبور؛ درءًا لمفسدة الشرك الكبيرة؛ فإنَّ العلة التي 
من أجلها نهى عن زيارة القبور في بداية الإسلام إنّما هي تعلق قلوبهم بذلك» وقد وُجد هذا 
اليوم في كل أنحاء الأمة» فإِنْ هذا أمر يخضع لاجتهاد ولي الأمر في دفع المفاسد وجلب 
المصالح» ما دام ملتزمًا بالنصوص الشريعة لا يخالف منها نضًا . 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (۱۰۷/ /ا/ا9). 

۷ ج ص قوم تحرج واا عل فى ت 01847 

(۳) روا ه البخاري في صحيحه (۱۹۳۹) عن اب بن عباس : «أنَّ رسول اللّه ية احتجم وهو صائم»» 
وروی ابن خزيمة في صحيحه 2)١959(‏ والدارقطني في سننه (۲/ ۱۸۲/ ح۹٩)»‏ والنسائي في 
الكبرى (۳۲۲۸)» وقال: اختلف في رفعه ووقفه» عن أبي سعيد الخدري قال: «(رخص 
النبئ بي في الحجامة للصائم»» وفي رواية للدارقطني (۲/ 1487/ح7) عن أنس» قال 
الدارقطني : «كلهم ثقات ولا أعلم له علة» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الحكم منسوخ أو غير منسوخ؟» هذا أمر قد أمنًا وقوعه أبدًاء إِذْ لو كان ذلك لكان الدين 
قد بطل أكثره» وَلَكنَا في شك متصل لا ندري أنعمل بالباطل في نصوص كثيرة من 
القرآن والسئن» أم نعمل بالحق؟ وهل نحن في طاعات كثيرة لله تعالى ولرسوله كَل 
على ضلال أو على هدى؟ حاشا لله من هذا . 

فصح يقينًا أن حكمًا تيقّنا بطلانه فهو باطل أبدًا بلا شك» حتى يأتي نص ثابت بأنه 
قد عاد بعد بطلانه هكذا ولابد» وإلا فلاء والحمد لله رب العالمين lS‏ 

فهذه الوجوه الأربعة لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبدًا : 

إِمّا إجماع متيقن» وإمّا تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على 
استعمال الأمرين» وإمًّا نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه» وإِمًا يقين لنقل 
حال ما فهو نقلي لكل ما وافق تلك الحال بدا بلا شك . 

فمن ادعى نسخًا بوجه غير هذه الوجوه الأربعة فقد افترى إثمّا عظيمًا وعصى 
عضا تا ظاهرًا وبال تعالى التوقيق) الف 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (۱/ :)۲۷١ -۲۷١‏ 

«فصل فيما يعرف به النسخ : اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس» بل 
بمجرد النقل» وذلك من طرق : 

أحدها : أن يكون في اللفظ : كقوله بي : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)”"' . 

الثاني : أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح» ويكون 
المنسوخ معلومًا تقدمه . 

الثالث : أن تجتمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ» وأن ناسخه متأخر . 

الرابع : أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ» فيقول: «رُخحص لنا في المتعة» 
فمكثنا ثلاثاء ثم نهانا عنها»”" . 

الخامس : أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة التي كل والآخر لم 


.)91/ا//١٠١ا/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١500 /۱۸( : رواه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


الْفِلَدْ شزع النْبَدِ في أصول الفقه 


يصحب النَبَِ يل إلا في أوَّل الإسلام» اه. 

قلت: قاعدة جمهور الأصوليين على أنه لا يُقال بالنسخ ولو عُرف المتقدم من 
المتأخر حتى لا يوجد وجه صحيح للجمع بين النضّين؛ لأن: «الأعمال أوْلى من 
الإهمال» والقول بالنسخ تعطيل للدليل والنص إلى يوم القيامة» والأصل إعمال 
الأدلة وقيام النصوص . 

قال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» (؟/ :)7٠١‏ 

«إنه لابد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما» اه. 

وقال في «زاد المعاد» (ه/ :)٠٤١‏ 

إن التاسخ والمتشوخ لابه أن يترازدا على محل واحد يقتضي المسوح ثبوته 
والناسخ رفعه أو العكس» اه. 

وقال الشوكاني في : «نيل الأوطار» (0/ 585/ ح.١7170):‏ 

«والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخّر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع» اه. 

وقال الشنقيطي في : «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص: /111) : 

«وإيضاح هذا : أنَّ الجمهور قالوا: الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاةء 
بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخرء ولا يمكن الجمع» اه. 

وعلى هذا الأصل الذي عليه الجمهور كتبت كتابي: «ضعيف ناسخ الحديث 
ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين' إِذْ كثير من المسائل التي زعم فيها النسخ ليست 
كذلك لوجود أوجه للجمع بين الأدلة مما يمنع القول بالنسخ . والأصل إقامة السنن. 


الْفِلدٌ شزع النّبَدٍ في أضول الْفِقَهِ 
لذن كك 
[قال ابن حزم : ] 
ومن هذا ما قد صح من نهي الت يِه عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط 
من طريق أبي أيوب الأنصاري وغيره”“ 
لحاجته”" . 


فقال قوم : يستعمل النهي في الصحاري › ويستعمل الاباحة في البنيان وهذا خطأ؛ 
لأنَّ الى بي لم يقل قط : إني أَبَحْتْ هذا في البناء وحظرته في الصحاري »ولا فرق بين 
قول هؤلاء وبين من قال : لا أبيح ذلك إلا بالمدينة إذا كان على لبنتين وإلا فلاءوكل هذا 
لا يحل القول به؛ لأنه شرع في الدّين لم يأذن به الله تعالى . 

ومثل هذاء فالواجب فيه الأخذ فيه بالرّائد على معهود الأصل ولابدَ؛ برهان هذا: 
ننا نعلم إذا ورد نصّان في أحدهما إسقاط فرض. وفي الآخر إيجابه بعينه» أو في 
أحدهما إباحة شيء وفي الآخر تحريم ذلك الشيء. فبيقين ندري أن المسلمين قد 
كانوا برهة مع نبيّهم بي لم يلزمهم ذلك الفرض. ولا حرّم عليهم ذلك الشيء ثُمّ بيقين 
ندري أنه حين نطق النَبِيَ كل بإيجاب ذلك الشيء أو بتحريم ما حرم فقد نُسخت الحالة 
الأولى وارتقعت بشيء» بيقين لااشك فيه ومن الباطل ترك ما يتيقن أنه موخ » وهذا 
لو جازء جاز أن تعود الحالة الأولى التي قد ت تيقن نسخهاء وتبطل الحالة الثانية التي قد 
تة يقن نها ناسخة » فلو كان هذا ! كان ما فعلوه ترکا لليقين وحكمًا بالظنون | واللّه تعالى 
فد انکر هذا فقال إن ن إل َوَن أللَنَّ لا ّى من كذ س [النجم: ۲۸]» وقال 
كه : يك : «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)”© . 

فكيف ونحن نقطع ونشهد بشهادة اللَّه تعالى أنه إذا ضَّمِن لنا تعالى حفظ الذّكر 
والدين» وأنه كمل »فلو نسخ الناسخ لبيّن لنا ذلك بيانًا جلي . 

فإذا لم يفعل ذلك تعالى » فنشهد بشهادة الله تعالى أنَّ الناسخ باق مُحْكَمًا إلى يوم 


.)515( رواه البخاري في صحيحه (2)595 ومسلم‎ )١( 
.)5117/557( ومسلم‎ )١50( (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 
.(0۳( : ومسلم‎ )0١55( رواه البخاري في صحيحه‎ )۳( 


! الْفِلَدَ شزخ النّبَنٍ في أَصُولٍ الْفقه 
Ka‏ : 
القيامة »وأن المنسوخ باق منسوخا إلى يوم القيامة» لا نشك في ذلك »ولا يجوز ألبتة أن 
يشكل شيء من الدين حتى يخفى على جميع الناس موضع الحق» وحتى يصيروا إلى 
الحكم بالظنّء نَبْرأ إلى الله تعالى من هذا القول كبراءتنا إليه تعالى من الشرك› 
والحمد لله رت العالمين. 


٠‏ قاعدة: «إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر» وقاعدة «الإعمال أؤلى 
من الإهمال»» والتعارض بينهما: 

أقول : قام كلام ابن حزم هنا على القاعدة التي عليها عامة الأصوليين وهي : 

«إذا اجتمع الحاظر والمبيح قُدَم الحاظر» فضرب مشلا بالنهي الثابت في 
الصحيحين وغيرهما عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو 
عنه» فاستدير القبلة فى قضاء حاجته . 

والذي عليه عامة الأصوليين تقديم الحاظر على المبيح» فلا يلتفت إلى المبيح 
ويعمل بالحاظر» ثُمّ أكد ابن حزم صدق هذه القاعدة بقاعدة وأصل «البراءة الأصلية» 
و«معهود الأصل» أن الأصل إباحة استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة» ثم 
جاء النهي القولي الصريح بحرمة ذلك فارتفع حكم البراءة الأصلية؛ لذلك قال: 
«ومثل هذاء فالواجب فيه الأخذ فيه بالزائد على معهود الأصل ولابد» اه. والزائد 
هنا هو صريح النهي عن ذلك . 

ولقد شغلتني هذه القاعدة» فكتبت فيها من عشر سنين کتابًا› وهو الموسوم 
والإعمال أؤْلى من الإهمال بين السلف والخلف» وبيّنت فيه أن قاعدة الحاظر 
مختلف فيهاء» وأن الإجماع على قاعدة الإعمال» وأن من لوازم تقديم الحاظر على 
المبيح تعطيل المبيح إلى يوم القيامة» وهذا هدم للنصوص الشرعية التي الأصل فيها 
الإعمال» وإ وجه الإعمال في هذه الحالة وفي عموم هذه المسألة جواز فعل ما فعله 
ال يكل فإنه بل نهي ثم عمل » فقد صرف النهي بعمله هذا من التحريم إلى الجوازء 
لا إلى الكراهة التنزيهية ؛ لأن النْبِىَ لا يفعل المكروه» لا كما يقول بعض الأصوليين : 
يفعله للتبليغ والبيان» بل فعله لأنه يجوز فعله» ولو گره ما فَعَلَ رسول الله َة مكرومّاء 
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فالمكروه يكرهه الله ورسوله . 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في : «المْسَّوّدة) (ص: :)۷٤‏ 

«النََ بي لا يفعل المكروه ليبيّن به الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأسى» لأن الفعل 
ES‏ نمه بتر E‏ جو وار القت ال a‏ 

فهذا كلام قوي معتبر؛ لان النَّبِي كل يبيّن بالقول والفعل والإشارة . 

قال الزركشي في : «البحر المحيط) (5/ )١75‏ : 

«يمتنع فعل المحرم عليه لما بين من العصمة» وكذلك المكروه؛ لا يفعله ليبيّن به 
الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأسى ؛ لأن الفعل يدل على الجوازء فإذا فعله استدل به على 
جوازه» وانتفت الكراهة» ا 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (1494/1/ح0570) ناقلا إجماع 
الأصوليين على قاعدة : «الاعمال أولى من الاهمال» : 

«والوجه الصحيح عند الأصوليين بناء العام على الخاص إِذْ ذلك يرفع التعارض» 
وبه يمكن الجمع » وهو أوْلى من الترجيح باتفاق الأصوليين» اه 

قلت : وقاعدة تقديم الحاظر على المبيح ترجيح » وإعمالهما على وجوههما أولى 
باتفاق الأصوليين . 

وقد قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري في صحيحه )57١1(‏ 
ومسلم (۳۹۱/۲۲)» وقال: «خذوا عني مناسککم» رواه أيضًا مسلم في صحيحه 
/۳۱١(‏ ۱۲۹۷)» وهذا تشريع بالفعل في صفة الصلاة والحج . 

وأمّا قول الأصوليين : إِنَّ الفعل يحتمل كذا وكذا فلا عموم له ويقدم القول عليه 
باطل ؛ لأنَّ احتمال الفعل لكذا إِنَّما هذا في حق البشر غير المعصومين» أمّا الت لا 
فمعصوم يُشرع بفعله» بل قد يكون الفعل أقوى من القول : 

فقد روى البخاري في صحيحه (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) في حديث صلح الحديبية الطويل ؛ 
وفيه: ( حي جو وم د قال وشول اللم عله امعان : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» 
قال لرلل م ف لها زر غ 
على أ م سلمة فذكر لها ما لقي من النَّاس» فقالت أم سلمة : «يا نبي الله أتحبّ ذلك» فاخرج 

ثُمّ لا تكلم أحدًا منهم كلمة» حتى تنحر يدنك وتدعو حالقك فيحلقك»» فخرج فلم يكلم 
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أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحربُذْنَهُ ودعا حالِقَهُ فَحَلَّقَه فلمّا رَأُوَا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا» . 

قال الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» (5/ ۳۷۷): 

«وفيه أن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وليس فيه أن 
الفعل مطلقًا أبلغ من القول» اه . 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (/1517-175) تحت 
فصل : «في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية» قال : 

«ومنها : أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام» إلا ما خصّه الدليل» ولذلك 
قالت أم سلمة: «اخرج ولا تكلم أحدًا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك» وعلمت أن 
الناس سيتا بعونه فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟! 

قيل : لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به؛ 
وأنه لم يؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم له وطاعتهم نُوْجِبٌ اقتداءهم به» بادروا حينئذ 
إلى الاقتداء به وامتثال امره» اه. أقول: أيّا كان السبب الذي من أجله أخروا 
الامتثال لأمره» فإنه لما فعل التي ما أمرهم به» فعلوا وامتثلوا ؛ لقوة دلالة الفعل. 

وقال ابن حزم نفسه في «الاحكام)» (؟559/1): 

«لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله 44# : إنه خصوص له إلا بنص» اه. 

وقال ابن قدامة في : «المغني» /١1١(‏ ۳۷۷): 

«والتخصيص على خلاف الأصل» اه. 

وروی مسلم في صحيحه )7١75(‏ من حديث أنس : «أن النََّيَ بيا زجر عن الشرب 
قائمًا» وفي رواية :)75١75(‏ «نهى عن الشرب قائمًا» . 

وروی البخاري في صحيحه (/29711) عن ابن عباس وعليّ وين : قال: اشرب 
الى كل واقفًا» . 

قال النووي في : «شرح مسلم) (۱۳/ :)١68‏ 

«باب النهي عن الشرب واققفًا وشربه بيا وافقًا : اعلم أنَّ هذه الأحاديث أشكل 
معناها على بعض العلماءء . . . . والصواب فيها : أن النهي محمول على الكراهة 
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التنزيهية» وأمّا شربه بيه قائمًا فبيان للجواز» فلا إشكال ولا تعارض» وهذا الذي 
ذكرناه يتعين المصير إليه . 

أمّا من زعم نسحًا أو غيره فقد غَلِط غَلَطَا فاحشّاء وكيف يصار إلى النسخ مع 
إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ؟ وأنى له ذلك؟ .2 اه. 

بل أقول : لا يقال بالكراهة التنزيهية ؛ بل يقال الشرب واققمًا فعله التي فهو جائز 
ولو قال قائل هو سْئّة لأصاب الحق» لأنه فعا سئة فعلية . 0 

فقد روى البخاري في صحيحه )051١16(‏ عن النزّال قال : 

«أتى عل ويه على باب الرحبة فشرب قائمًا فقال: (إِنَّ ناسًا يكره أحدهم أن 
يشرب وهو قائم» وإني رأيت الب بي فعل كما رأيتموني فعلت» . 

وروى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5/ 547 54/ ح 47 40) من «تحفة الأخيار 
بترتيب شرح مشكل الآثار) : 

عن زاذان عن عليّ ذه أنه شرب قائمّاء فقيل له في ذلك فقال : «إن أشرب قائمًا 
فقد رأيت رسول الله ية يشرب قائمّاء وإن أشرب جالسًا فقد رأيت رسول الله يك 
يفعل ذلك». 

ذكر الحافظ في «الفتح» )41/١١(‏ هذه الرواية بعد رواية البخاري وقال : 

«وأجاب بعضهم : إذا كان ذلك الأخير من فعله”'' با دل على الجواز» ويتأيد 
بفعل الخلفاء الراشدين بعده» اه. 

كذلك» روى مسلم في صحيحه (85/ ۲۷۷) عن بريدة أن الت ية صلى يوم 
الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن 
تصنعه» قال : «عمدًا صنعته يا عمر) . 

قال النووي في : «(شرح مسلم» (۳/ :)1١8‏ 

«وأمًا قول عمر ييه : صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه » ففيه تصريح بأن الى يكل 
كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» وصلى الصلوات في هذا اليوم 


بوضوء واحد؛ ينانا للجواز» اه. 


: يقصد الشرب قاكمًا‎ )١( 
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قلت : فقوله بي : «عمدًا صنعته يا عمر» دليل يقيني على التشريع بالفعل» فلا وجه 
-في خصوصه ييه بتقديم القول على الفعل ؛ لأن كلا تشريع يُعمل به. 

وعليه» فما أصله ابن حزم في هذه المسألة فيه نظر؛ لأنه يخالف لما سَُّقْتُ من 
الأدلة على أن الفعل دليل معتبر» وأن إعمال الأدلة مقدم على تعطيلها ؛ كما فعل عليّ 
ابن أبي طالب َيه بشربه واققّاء وهو فعل الخلفاء الراشدين كما صرح الحافظ ابن 
حجر في الفتح آنقّاء واللّه أعلم . 

ولكن قوله : «معهود الأصل» وهو قاعدة: «الأصل براءة الذمة من التكاليف» أو 
«البراءة الأصلية» قاعدة معتبرة وأصل صحيح» غير أن ما أصله على ذلك هو وغالب 
الأصوليين فيه نظر ؛ لما بيّنت من الأدلة في المسألة . 

ْم قال لابن حزم» ردًا على قوله : ثم بيقين ندري أنه حين نطق النَِّي وك بإيجاب 
ذلك الشيء أو بتحريم ما حرم الله فقد نُسخت الحالة الأولى وارتفعت بشيء بيقين 
لا شك فيه» ومن الباطل ترك ما يُتيقن أنه منسوخ» اه. 

فيقال: ما الدليل على أن فعل النَِيَ بي باستدبار القبلة عند قضاء حاجته كما في 
خديث الصحيحين عن ابن :غمر» كان قبل حدمت النين ؟! هذا لا سبيل إلى معرققه: 
فک يفلم صل على شي "لا درق می كان هو 4 :والننيغ لا يت ا جال 
فإذا لم يعرف التاريخ ووجد وجه للجمع وهو جوار الفعل» فكيف يقال بالنسخ؟! 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ /١61/‏ ح390117) : 

«وتُعُقَبٍ بان النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذر» والجمع بين 
الأحاديث ممكن» اه . 

وقال الصنعاني في : «سبل السلام» /VY ١(‏ ح۹ :)۸٩‏ 

«أمّا النسخ فلابد له من معرفة التاريخ» على أنه لا يُحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع 
ولا تعذر هنا اه. 

وقال النووي في : «شرح مسلم» (۷/ ۲۷): 

«ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا ؛ لأنَّ النسخ إِنّما يكون إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث ولم يتعذر» اه. 


ثُمّ أقام ابن حزم على ما أصله أن ترك اليقين والعمل بالظنون لا يجوزء وليس 


الل شرع لبد في أصول الفِقه 
الأمر كذلك تمامّاء واللّهِ المستعان وعليه التكلان. 

ه ضابط يُعَوّل عليه في أمر التعارض والترجيح: 

فإذا كان ذلك كذلك» فالذي ينبغي التعويل عليه في باب التعارض والترجيح بين 
الأدلة: هو إعمال كل دليل ما أمكن إلى ذلك سبيلًا ؛ لإقامة السنن وأدلة هذا الدين» 
وهذا هو الأصل الذي لا يستقيم تعبدنا بأدلة الأحكام إلا به» على وفق قاعدة: 
«الإعمال أولى من الإهمال»» فإذا صح حديثان أحدهما متفق عليه» والآخر حسن 
لغيره» فيَعمل بالحديثين» ولا يرد الحسن بحديث الصحيحين ؛ وذلك لثبوت 
الحديثين عن رسول الله ي ومن نَمَّ فليس ثمّ تعارض بينهما إلا في نظر الناظرء 
ويزول هذا التعارض بمزيد بحث وتحقيق » وكذلك في مسائل النسخ» فالأصل 
عدمه» كما مرّ مفصلاء وكذلك الأمر مع فعل النبي ييا وقوله» فكلاهما دليل معتبر 
تيبل بهها ولا يخال االقول أقوي قير لفل > بل كلاهما خرج من المعصوم كَل 
وبذلك 3 تستقر السنن كلها القولية والفعلية» ويُعمل بهماء وهذا هو المراد» وبه يرد 
الكثير مما أصّله الأصوليون في هذا الباب؛ نغيرة لذي الله وال الموتق إلى 
الصواب والرشاد» وهو أعلى وأعلم . 


اد مالم ع 
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«فصل »۰ 


-194- 


[قال ابن حزم : [ 

والقرآن ينسخ القرآنء والسنة تنسخ القرآن أيضًا؛ قال الله تعالى : «إومًا ينْطِنُ عن 
آمو © إن هو إلا وى يى [النجم: *. :]؛ فإذ ذلك كذلك. فالكل من عند الله 
وبوحيه تعالى سمّى هذا كتابًاء وسمّى هذا سنة وحكمة؛ قال تعالى : وأذْكرن ما سل 


وله ب 


5 ب وي ڪر م2 > ا ديس سد ةس 7 
ف وتڪن من ايت انه والجكمة إن الہ كارت لطيفًا جيرا 4 [الأحزاب: 5"]. 


فإن قيل: السنّة ليست مثلا للقرآن ولا خيرًا منه» وهى بيان للقر آن » قلنا وبالله 
التوفيق: السئّة مثل القرآن فى وجوب الطاعة لهما -إذا صحت السنّة- قال 
تعالى : من بطع أَلرَسُولَ هقد أطَاعَ لله الما ۰ والنسخ بيان ورفع الأمرء فالناسخ 
مبين أن حكم المنسوخ قد ارتفع وانتهى آمره» قال تعالى : تبن لتاس ما نل لهم 
[النحل: .]٤٤‏ 

وقد يأتى الخبر لما هو خير لنا مما جاء به القرآن من رفق وتخفيف . والقرآن قد 
يُبيّن السنّة أيضاء قال تعالى : يننا لكل سىء [النحل: .]۸٩‏ 


N ذل‎ 


« السنَّةَ تنسخ القرآن» كما ينسخ القرآن القرآن؛ إذ كل من عند الله: 

هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون» والراجح الذي تقرره الأدلة جواز نسخ 
القزانجالسينة : 

قال ابن حزم في : «الاحكام» /١(‏ ۱۸ وما بعدها) فصل في نسخ القرآن بالستة 
والسنّة بالقرآن: 

«وبهذا نقول وهو الصحيح» وسواء عندنا السنّة المنقولة بالتواتر والسنّة المنقولة 
)١(‏ في الأصل : الفصل : )١1(‏ عن مسألة الأمر على الفور» والفصل )١17(‏ عن قاعدة لا يجوز 


تأخير البيان» والفصل : (۱۸)» )١19(‏ عن النسخ ؛ فقدمتهما وأخرت (17: 17) لضم النسخ 
بعضه إلى بعض من غير تفريق للموضوع . 
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بأخبار الآحادء كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه الآيات 
من القرآن» وبرهان ذلك : ما بيّناه فى باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب الطاعة 
لما جاء عن الب لا ؛ كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق » وأ كل ذلك من 
عند الله تعالى : «إومًا ق عن اوی © لن هو إلا وی يو [النجم: ۲ء ]٤‏ فإذا كان كلامه 
وحيًا من عند الله وك ء والقرآن وحي» فنسخ الوحي بالوحي جائزء لأنَّ كل ذلك سواء 


e 
ا ورم رى عط‎ 3+ 
.[10 : [يونس‎ 


وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأننا لم نقل إن رسول الله يك بدّله من تلقاء نفسهء وقائل 
هذا كافر» ال dg‏ > كما قال آمرًا له أن 
يقول : لن أ تيح للد ما وی إِخّ [يونس: 6< “ فصح بهذا نصا جواز نسخ الوحي 
امفيك الب رجت انر EE‏ الشركة اد 

ثم قال ابن حزم في «الاحكام» (۱/ ۰۲۲- 4 01 ) : 

«وممًا بين نسخ القرآن بالسنّة بيانًا لا خفاء به» قوله تعالى : نیش و ف لسوت 
OES‏ مل آله س ییک [النساء: ١٠١‏ نم قال رسول الله کل : «خذوا 
عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلًا : البكر بالكبر جلد مائة وتغريب سنة» 
والثيب بالثيّب جلد مائة والرجم»”" . 


فكان كلامه بإ الذي ليس قرآنًا ناما لفن الذق وركية القران؛ فإن قال 


قائل ناتيت الجر فر الي : الا ولزن ایدو کل ویر نا اة جد 
[النور: ۲ قيل له : أخطأت؛ لأن هذا الحديث يوجب بنصّه أنه قبل نزول آية الجلد؛ 
لأنه بيان للسبيل الذي ذكر الله تعالى» وأمر لهم باستماع تلك السبيل» وأيضًا فان في 
الحديث التغريب والجلد» وليس ذلك في الآية التي ذكرت» فالحديث هو الناسخ على 
الحقيقة . 


4. 


5 قل ما کت لے أ اا ين يلتاق تنبو إن تيع إلا ما سح إل إن لَمَاكُ إن 
AEA‏ ا 


عَصِیْت ری عَدَابَ دوو عَظِيوِ * [يونس: .]١6‏ 
1 رزا مسن e E‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ه [فائدة مهمة في فهم آية الوضوء:] 

وممًّا نسخت فيه السنّة القرآن قوله ويك : «9وأمسحوا روسك رَأنْهلَحكْمْ إل الْكعبنٍ »* 
[المائدة: 5] فن القراءة بخفض أرجلكم وفتحهاء كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفًا على 
الرؤوس في المسح ولابدء لأنه لا يجوز ألبتة أن يُحال بين المعطوف والمعطوف عليه 
بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه؛ لأنه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان» لا تقول: 
ضربت محمدًا وزيدّاء ومررت بخالد وعمرّاء وأنت تريد أنك ضربت عمرًا أصلاء فلمًا 
جاءت السنّة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما . 

وهكذا عمل الصحابة ون » فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال 4 : 
«ويلٌ للأعقاب والعراقيب من النَّار)”'2, وكذلك قال ابن عباس : نزل القرآن بالمسح 
وممًّا نسخ من القرآن بالسئَّة قوله تعالى : إن َك حَبمًا لْوْصِيّهُ للدي وَالْأَوْينَ 4 
[البقرة: ]١8١‏ نسخ بعضها قوله بيا : ١لا‏ وصية لوارث)”" . 

وقد قال قوم : إن آيات المواريث نسخت هذه الآية» وهذا خطأ محض؛ لأنَّ 
النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له» وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية 
للوالدين والأقربين؛ إِذْ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك بالثلث» اه . 

قلت : فإذا علمت ذلك ؛ تبيّن لك خطأ ما قال ابن قدامة يه في «روضة الناظر) 
(254/1) قال: «ولنا: إجماع الصحابة وؤ على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر 
الواحد. فلا ذاهب إلى تجويزه» اه. 

هذا الكلام قاله تحت فصل : )11/١(‏ قال في بدايته : «فأمًا نسخ القرآن 
والتعزاقزيتن الس غير جات شر عا اه 


(۱) رواه البخاري فى صحيحه (295 وك 10 ۳ ومسلم (510). 

)٨(‏ رواه الترمذي في سننه (۲۱۲۰) وقال: «حديث حسن صحيح» وأبو داود في سننه (70564؟)2 
وابن ماجه فى السئن (TV1)‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير) (ح: 
)١‏ وذكر تضعيف الشافعي له قال: «ليس مما يثبته أهل الحديث؛» فإن بعض رجاله 
مجهولون» وإجماع العلماء على القول بها اه» قال ابن حزم في «الإحكام» :)0:00/١(‏ 
"ومن النسخ الذي بينه النص قول رسول الله بي المنقول بالإجماع «لا وصية لوارث» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


٠‏ نسخ السنّة بالقرآن: 

(١)روى‏ مسلم في صحيحه /١١(‏ 5075) عن البراء بن عازب قال : 

NE EE E e 
اه مَطرَةٌ) [البقرة: 4 فنزلت بعدما صلى النَبِ به فانطلق‎ a 
ل ا الأنصار وهم يصلون فحدّثهم» فولوا وجوههم قِبَّل‎ 
البيت».‎ 

قال النووي في : «شرح مسلم» (5/5) : 

«فيه حديث البراء» وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه» وفيه قبول خبر الواحد 
...... وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» e‏ 
واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء -رحمهم اللّه تعالى- في أن استقبال بيت 
المقدس هل كان ثابنًا بالقرآن أم باجتهاد النْبِيَ كَلِ؟ قال القاضي عياض -رحمه الله 
تعالى- : ذهب إليه أكثر العلماءء أنه كان بسنَّة لا بقرآن» فعلى هذا يكون فيه دليل 
لقول من قال : إِنَّ القرآن ينسخ السئّة» وهو أحد قولي الشافعي» اه. 

قال ابن قدامة في : «روضة الناظر» /١(‏ /181؟) : 

يجوز نسخ السنّة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس» وتحريم المباشرة 
في ليالي رمضان» وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في الستة» اه. 

(۲) روى البخاري في صحيحه )١915(‏ عن البراء بن عازب ولب قال : 

«كان أصحاب محمد ي إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر 
لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي» وإنَّ قيْس بن صِرْمة الأنصاري كان صائمّاء فلمًا 
حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن انطلق فأطلب لك» 
ركاه يون يس افقاعه فيناء قحا رجه نامر a E‏ فلمًا انتصف 
النهار عُشِي عليه» فَذَُكِرَ ذلك للبَِّيَ ل فنزلت هذه الآية أجل کڪ َه اليا ألم 
لک ایک [البقرة: ٠۸۷‏ ففرحوا بها فرحًا شديدّاء ونزلت : وفوا شرا حي بین کک 
الك لايد الل السود # [البقرة: ۱۸۷]) . 

eNO 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال الحافظ في «الفتح» (/ 5٠١6‏ ): 

«فروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل قال : «أحل الصيام ثلاثة أحوال : فإن رسول اللَّهِ بي قدم المدينة فجعل يصوم في 
كل شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه : يا 
الس ءامنا كيب َّم ألصِيَام 4 [البقرة: *18]» فذكر الحديث إلى أن قال: «وكانوا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعوا» اه. 

(۳) كذلك نسخ القرآن السنّة الثابتة في البخاري )۲۷۳١(‏ في صحيحه من حديث 
صلح الحديبية وفيه : «ولا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» . 

قال الحافظ في «الفتح» (ه/ (VY‏ : 

«وفي رواية ابن إسحاق: «على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم» وهذه الرواية تعم الرجال والنساءء ثُمّ نسخ ذلك الحكم فيهن» اه. 

اما تسه فر ل فا و انه ب ا کے ار رت الول أن 


-_ 


ر ما ماج لا حيرو دى وى د له 
- 


عله يإيطتررٌ ين لمشو میتی قلا تيون إل الكر لا هی ل َم ولاه يون نك [المستحة: 1٠١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القر آن العظيم» (/8ه): 

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية» فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل - 
وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا)» وفي رواية : غل أنه لا باتك ما أحد-وإن كان 
على دينك- إلا رددته إلينا» وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيده 
والزهري» ومقاتل» والسدي . 

فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسئَّة» وهذا أحسن أمثلة ذلك» اه . 

: )٥۲١ /١( وقال ابن حزم في «الإحکام»‎ )٤( 

«وممًا نسخ من السنّة بالقرآن: صلحه کيا أهل الحديبية إلى المدة التي كانت ته 
نسخ اللَّه تعالى ذلك في سورة براءة» ولم يجز لنا صلح مشرك إلا على الإسلام فقط 
حاشا أهل الكتاب» فإنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية مع الصَّغْارء وأبطل 
تعالى الشروط كلهاء وتلك المدة كلها» اه. 

أمّا صلح الحديبية ففي الحديث الذي رواه البخاري (271/81 717/97) : 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال الحافظ ابن حجر في : «الفتح» (60/ )317/١‏ : 

«قوله: «فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابًا» وفي رواية ابن إسحاق «فلمًا انتهى 
إلى التي بيه جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما 
عشر سنين وأن يأمن الاس بعضهم بعضّاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا" . 

تنبيه : هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدة الصلح هو المعتمد» وبه جزم ابن 
سعد» وأخرجه الحاكم من حديث عليٌ نفسه) اه . 

فنسخ القرآن ذلك بقوله تعالى : توا اریت لا يموت بل ول بو الگخر ولا 
مرو ما موسوم وکا ینوت دن لحي من لت أوثوا لكب حى يفوأ الْجرَية 
عن يل وهم عزوت * [العوبة: 14] وقوله: #إوقلولوا المشركين GT Ea‏ 
1 [التوبة: 5"] . 

قال القرطبي في «تفسيره» (۸/ 075 : 

«فقال الله وك : «قَينوا الت ل يسبب باه وك بوم الآ 4 الآيةء فأمر ل 
بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم''' على هذا الوصف» وخص أهل الكتاب بالذكر 
إكرامًا لكتابهم . . . . ثم جعل للقتال غاية وهي الجزية» وهي إعطاء الجزية بدلا من 
القتل وهو الصحيح» اه. 

« القرآن ينسخ القرآن. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ :)6١9‏ 

«لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن» اه. 

وقال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنير» (9/ :)05٠‏ 

«أما مثال نسخ القرآن بالقرآن» فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر 
وعشرااه. 

وهو قوله تعالى : «وَالدِنَ يوون نكم ويرو لوا يريصن بهن أرة اهر 
)١(‏ أصفق القوم على أمر واحد: أجمعوا عليه » قال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 077 : ««فأصفقت 

له نسوة مكة») اجتمعت عليه) اه. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


4 N SE رت و‎ 


وا 4 [البقرة: 74] نسخت قوله تعالى : و والذين يوقوت منحكم ويدرون از 
رجهم مَعَدمًا إل ألْحَول حَيَْ حراج [البقرة: ۲۲٤١‏ . 

قال القرطبي في «تفسيره» (۳/ ۱۲۷) : 

«وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله كك : والب يوت ونم 
ودره روجا وة لأزوجهس متها إل الحؤل عر إخرَاح جو لن الاس أقاموا برهة من 
الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملًا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما 
لم تخرج فتتزوجء ثُمّ نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث» وقال قوم: ليس في 
هذا نسخ» وإِنَّما هو نقصان من الحول» كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى 
الاثنين لم يكن هذا نسحا . 

وهذا غلط بيّن؛ لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنَّة إذا لم تخرج» فإن خرجت لم 
تُمنع» ثُمَّ أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرًاء وهذا هو النسخ» وليست صلاة 
المسافر من هذا في شيء» وقد قالت عائشة ويا : فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها”"' اه 

لذلك قال ابن النجار في «شرح الكوكب» (/ 061) على هذه الآية : 

«على ما ذهب إليه جمهور المفسرين» اه. 

قال ابن حزم «في الإحکام» :)001١/١(‏ 

«ومثل قوله: لس سد ود اهر ية [البقرة: 0 نسخ به قوله تعالى : 
وا اليفك یر ودی تلماه يشير كن علق کا ور کا ل وان ا + 


2 
جا ويه 


ت 22 5 


لَكُمْ إن كُسْرْ تنكم [البقرة: 184]» وهذا نقل مسند إلى الت بي بإجماع» يعني 
نسخ إباحة الفطر والإطعام من ندب إلى فرض» ومثل نسخ قيام الليل» فإنه نسخ 
بالنص المنقول بإجماع من فرض إلى ندب» اه . 

© مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 

ما رواه البخاري في صحيحه (5879) ومسلم )١1591(‏ عن ابن عباس وا قال : 


() رواه البخاري في صحيحه )١١95(‏ ومسلم: (586). 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«قال عمر: «خشيت أن يطول بالنَّاس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه» ألا وإنّ الرجم حق على من زنى وقد 
أحصن إذا قامت عليه البيّنة» أو كان الحبل» أو الاعتراف ألا وقد رجم رسول الله 
ي ورجمنا بعده» . 

وفي رواية مسلم :)١59١(‏ 

«إنَّ الله بعث محمدًا بالحق وأنزل معه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم 
قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يكِه ورجمنا بعده . . . .» الحديث . 

© مثال لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة: 

وهو قوله تعالى : ودين يورت منڪم ودرو اروا وَصِيّةٌ لَأَزوَجهم مَتَدمًا إل 
ألْحَوْلٍ عَيْرَّ حراج [البقرة ا ی وكذلك : 
انی ک ف ايوت حَقَّ يقَهْنَ الوت [الساء: »]٠١‏ وقوله : فول الدبت يطِيفُونهٌ 
فِذيّة عام سكن فمن لئ ڪيا مهو حير لَه وَآن تصُومُوأ حَيدٌ لَحكُمْ 4 [البقرة: [٤‏ . 

© مثال نسخ التلاوة والحكم معًا: 

ما رواه مسلم في صحيحه )١407(‏ عن عائشة وبا قالت : 

«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثُمّ نسخن بخمس 
معلومات» فتوفي رسول الله ية وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن» . 

ورواه النسائي في «السنن الصغرى» (233705)» قال السندي في «شرحه لسنن 
النسائي» (۳/ 477) : 

««وهنٌ مما يقرأ»: أي : أن نسخها كان في قرب وفاته يله فلم يبلغ بعض النّاس» 
فكانوا يقرؤونه حتى توفي يكل نّم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ» اه. 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


TT 


«فصل» 


ا 


والنسخ لا يجوز إلا في الأوامرء أو في لفظ خبر معناه الأمر» ولا يجوز النسخ في 
الأخبار » لأنه كان يكون كذبّاء وقد تنرّه الله تعالى عن ذلك» وكذلك الرسل . 

وأمّا صحة النسخء فقول اللَّه تعالى: ما تَنسَحْ من َايَةٍ آؤ نها تَأتِ بحَيرٍ مآ أو 
لها [البقرة: ]٠٠١‏ وبالله تعالى التوفيق . 


٠‏ لا يجوزالنسخ في الأخبار: 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنیر» (۳/ 51١‏ 8- 58 0) : 

انسخ الخبر له صورتان: إحداهما نسخ إيقاع الخبرء بأن يكلف الشارع أحدًا 
يُخبر بشيء عقلي أو عادي أو شرعي» كوجود الباري وإحراق النار وإيمان زيدء 
ينسخهء فهذا جائز اتفاقًا . 

(و) لا يجوز نسخ (مدلول الخبر) إجماعًاء حكاه أبو إسحاق المروزي وابن 
برهان: إذا كان ذلك الحكم (لا يتغير كصفات اللَّه) سبحانه و(تعالى» وخبر ما كان 
وما يكون) وأخبار الأنبياء نك . وأخبار الأمم السابقة . 

قال ابن مفلح : ونسخ مدلول خبر لا يتغير» محال إجماعًا . 

(أو) مدلول (خبر) يتغير (كإيمان زيد وكفره مثلًا) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضًا 
على الأصح.ء وعليه الأكثر . 

قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين. اه. 

وقيل © يتجرن ذلك واختاره الشيخ تقي الدين''' وجمع من أصحابنا وغيرهم 
ويُخَرَّجٍ عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى : وان تدوأ ما ن شرم 


> ماج بمو 


أو توء يُحَاسبَكم به أَّة4 [البقرة: 584] كقول جماعة من الصحابة والتابعين» فهو في 


.)۱۷۲ -١ا/١ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في «المسوّدة» (ص:‎ )١( 
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صحيح مسلم''' عن أبي هريرة» وفي البخاري” ' عن ابن عمر . 

قال الخطابي : 

«النسخ يجري فيما أخبر اللَّه تعالى أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط» 
بخلاف إخباره عمًّا لا يفعله ؛ إِذْ لا يجوز دخول الشرط فيه وعلى هذا تأوّل ابن عمر 
النسخ في قوله تعالى : وون دوا ما يه اشم او تفه بابک بد َه فإنه 
نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس» » اه . 

روى البخاري في صحيحه (4540) باب : «إوَإن بدو ما يه شيڪم او توه 
یکا نکم بو ا َيَْرُ من یکا وبحب م یکا واه ع ڪل ىو َر [البقرة: ٠۲۸4‏ 
(5545) عن مروان الأصفر عن ابن عمر : 

أنه قد نُسخت 9إوَإن تدوأ ما ئ اشم أو توء الآية . 

والحديث عند مسلم )٠٠١ /١99(‏ عن أبي هريرة وفيه قال : 

تقلع فعلوا ذلك نسخها الله تغالى» فأنوك الله فق + ال كت امه ا 
واا کی و ابت 4 [البقرة: 5185] الحديث . 

ما قوله : «أو في لفظ خبر معناه الأمر» فهو كقوله تعالى : والمطلت يسبت 
بأنقسهن لَه رو 6 [البقرة: ٨۸‏ ومثله في النهي » خبر بمعنى النهي كقوله تعالى : }ل 
ا وله وها [البقرة: ۲۳۳]. 

. وإنّما يقع النسخ على الأوامر» كنسخ فرضية صيام عاشوراء‎ ٠ 

فقد روى مسلم في صحيحه (۱۳۰/ )۱۱۳١‏ عن أبي موسى واه قال : 

كان آهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا ويلبسون نساءهم فيه حليّهم 
وشارتهم فقال رسول الله بي : افصوموه أنتم» . 

وروی مسلم (۱۱۷- ۱۱۲۹/۱۲۱) عن عبد الله بن عمر وا : 

أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأنَّ رسول الله بيه صامه 
ولارن فل أن شفرف رانف فرعن رة ال وسيل الله إن 
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عاشوراء يوم من أيام اللَّه» فمن شاء صامه» ومن شاء تركه» . 

وفي رواية (۱۱۲۹/۱۱۸): 

«فمن أحب منكم أن يصومه فلیصمه» ومن كره فليدعه) . 

قال النووي في «شرح مسلم) (۷/ :)١95‏ 

«اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنَّة ليس بواجب» اه. 

وقال ابو بكر محمد بن موسى الحازمى الهمدانى (ت284) فى كتابه : «الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص : (A-0‏ ۰ 

«أجمع أهل العلم على أن صوم عاشوراء مندوب إليه» واختلفوا في وجوبه قبل 
نزول فرض رمضان» فذهب بعضهم إلى أنه كان واجبًا قبل نزول فرض رمضان» 
وحمل الأمر على الوجوب . ٠...‏ اه فذكر الأحاديث السابقة . 

وروی البخاري في صحيحه (۲۰۰۱) عن عائشة وبا قالت : 

«كان رسول الله يلك أمر بصيام يوم عاشوراء» فلمًا فُرض رمضان كان من شاء 
صام ومن شاء أفطر) . 

وروی البخاري في صحيحه (5 "551 1٠٠١١‏ ) ومسلم )٥۳۹(‏ عن زيد بن أرقم قال : 

كُنَا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية : #حَفِظوا 
عل لصوت وَالصَلؤة الْوْسَط وفوموا ّم َيب [البقرة: 58] فأمرنا بالسكوت» وفي 
رواية مسلم : «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» . ٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (۳/ 86/ ح١٠١١):‏ 

«قوله : «فأمرنا بالسكوت» أي عن الكلام» زاد مسلم : «ونهينا عن الكلام» قال 
ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يُستدلٌ به على النسخ وهو تقدّمُ أحد الحكمين على 
الآخر ..... أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير 
مصلحتها أو إنقاذ مسلم : مبطل لها» اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» (۸/ /۲۲١‏ ح5 401) : 

«والمراد به السكوت عن كلام الئّاس لا مطلق الصمت» لأنَّ الصلاة لا صمت 
فيها بل جميعها قرآن وذكر» اه. ونقل النووي أيضًا الإجماع على إبطال الصلاة 
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بالكلام فيها (شرح مسلم) /٥(‏ ۲۱) . 

قال القرطبى فى «تفسيره) (۳/ )۱١۳‏ : 

«الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة» وكان ذلك مباحًا في صدر الإسلام) اه . 

# وقد استدلٌ ابن حزم على صحة النسخ بقوله تعالى : «إما تَسَحْ من اي أو نها 
أت يحَيْرٍ نَا أو هلها [البقرة: .]1١5‏ 

قال ابن كثير فى «تفسيره) (۱/ ۲۲۷): 

«وقال ابن جرير ما نَسَحْ مِنَ ءايَةٍ ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» 
وذلك أن يُحول الحلال حرامّاء والحرام حلالاء والمباح محظورًاء والمحظور 
مباحّاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» فأمًا 
الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ» اه. 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير) (۳/ )٥۴۳‏ : 

«(و) يجوز النسخ (عقلًا) باتفاق أهل الشرائع» وكذا يجوز سممًا باتفاق أهل 
الشرائع» اه. 
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[قال ابن حزم : [ 
والمبادرة إلى إنفاذ الأمر واجب › لقوله تعالى «إوسارء عو لک مَعفْرَةَ رَو من رڪم [ آل 


عمران: ۱۳۳]» ومن تأخرٌ فلم يُسارع, إلا أن يبيح التأخر نص فيُوْقَف عنده» كما جاء فى 
إباحة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. 


٠‏ هل دلالة الأمرالمطلق على الفورأم على التراخي؟ أي: هل يقتضي الفورأم 
التراخي؟ 

قد مر قريبًا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) من حديث 
المِسْوّر بن مَخْرّمة في صلح الحديبية› وفيه قال: «قال رسول الله ية لأصحابه : 
«قوموا فانحروا ثُمَّ احلقوا» قال: فواللّه ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرّات» 
فلمًّا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» الحديث . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد) (565/7) تحت فصل : (في بعض ما في قصة 
الحديبية من الفوائد الفقهية) : 

«ومنها : أن الأمر المطلق على الفور؛ وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمر) اه. 

وروی مسلم في صحيحه )١1711١/110(‏ في حديث حجَّة الوداع عن عائشة وكا 
قالت : 

قدم علينا رسول الله ل لأربع مضين من ذي الحجةء أو خمس » فدخل علي وهو 
غضبان فقلت افيف يا وو ا قال : "أو ما شعرت أني آمر 
الاس بأمر فإذا هم يترددون» . 

وفي رواية أحمد في المسند )۱۸٤١١(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده (1517/5) 
وابن ماجه في سننه (۲۹۸۲) قالت عائشة وا : 
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دمو اشيرق اع تعالى؟ فقال: «مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا أَتَبَعُ). 

وفي رواية أبي يعلى : فلا يبعا 

قال النووي في : «(شرح مسلم» :)۱۱١/۸(‏ 

«أمّا غضبه بيه فلانتهاك حرمة الشرع» وترددهم في قبول حكمه» وقد قال اللّه 
تعالى: فلا وریت لا ووت حي يحَكموكَ یما ضكر یتم ثم لا کج دوا ن 
مهم حًا مما فَصَيْتَ وسلّمواً شَلِيمًا4 [الساء: ]٠١‏ فغضب ي لما ذكرناه من انتهاك 
حرمة الشرع › ا علي في ننس ا نهم بتوقفهم) اھ . 

أمّا الرواية للحديث خارج الصحيح فمعناها صحيح وتكلموا في سندها . 

قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ 557) على رواية ابن ماجه بهذا اللفظ : 

ا ركاله تقاف إلا ا ا واه سكين ف الله لالظ 
بآخره» ولم أذْرٍ حال أبي بكر بن عياش هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده» فيوقف 
حديثه حتى يتبين حاله) اه . 


ورواية أحمد والموصلى بنفس الإسنادء ولكن تغني عنه رواة مسلم المذكورة؛ 


فإنها بنفس المعنى . 

وذكر ابن حزم الحديث بروايته من طريق الامام مسلم أي بنفس لفظه في 
«الإحكام» (۳۱۸/۱) فقال: 

«ويكفي من ذلك ما حدثناه 30 فرفع هذا الحديث الشك جملةء وبيّن 4 أن 


أمره كله على الفرض وعلى الفور» وإن التردد حرام لا يحل» ونعوذ باللّه العظيم من 
كل ما أغضب النَبن كلها اه . 

هذان الحديثان هما أقوى ما يستدل به في هذه المسألة ؛ لأنَّ الأدلة الأخرى عامة 
لا خصوصية فيهاء كقوله تعالى : #وسارعوا إلى مَعْفْرََ مّن ريم ه [آل عمران: 17]» 
وقوله و لْحَيردتِ يه [البقرة: ]۱٤۸‏ . 
TT‏ «الإحكام» (۱/ ۳۱۴ )ئ قال 
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«أوامر الله تعالى على الوجوب» فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى الخيرات» 
والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة» فقد ثبت وجوب البدار إلى ما أمرنا به ساعة ورود 
الأمر دون تأخر ولا تردد) اه. 

كذلك روى مسلم في صحيحه (۱۳/ 578) من حديث أبي سعيد الخدري ذل 

أنَّ رسول الله بي رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم : «تقدَّموا فائتموا بي» وليأتم 
بكم مَنْ بعدکم » لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّها . 

قال النووي في «شرح مسلم» :)۱۱۸/٤(‏ 

«وقوله بيا : «لا يزال قوم يتأخرون» أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله 
تعالى عن رحمته أو عظم فضله ورفع المنزلة وعن العلم» اه. 

ولكن وجه الدلالة في عموم لفظ الحديث إِذْ: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهى قاعدة متفق عليها ؛ كما بيّنت ذلك فى مقدمة هذا الكتاب» لذلك قال 
ابن حزم في : «الإحكام» (۱/ ۳۱۹) بعد ذكر الحديث : 

«وإن كان إِنَّما أوجب أن يقول 88 تأخر قوم عن الصف الأول لبعض الأمر 
المکروه» فهو محمول على ظاهره ومقتضى لفظه على ما قد أثبتنا وجوبه» اه. 

قلت : والمسألة خلافية» وليس لمن ادَّعى أنه على التراخي دليل معتبر صحيح 
خال من معارض راجح . 

وقاعدة دلالة الأمر المطلق على الفور: تُنرّل تنزيلا عامًّا على كل أوامر اللَّه 
ورسوله يك وإن مَثّل لها الأصوليّون بمسألة الحج فقط. هل يجب على القادر على 
الفور أم على التراخي؟ على حسب الخلاف في المسألة وعليه» فمن أهم ثمار هذه 
القع قد ريه تسيا لانن | رات الله يمره O AD‏ كنا 
غضب النبي كَل لما تباطأوا في تنفيذ أمره» 

٠‏ دلالة الأمر المطلق تقتضي التكرار أم لا؟ 

هذه المسألة لها صلة بالمسألة التى قبلها فى الفور والتراخى» لذلك ذكرتها هناء 
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم . ٠‏ ۰ ۰ 

روى مسلم في صحيحه /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷) عن أبي هريرة قال : 
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فا سرلا قان : «أيها الاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال 
رجل : أكل عام یا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله كك : «لو قلت 
نعم لوجبت ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم فإِنَّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه) . 

قال النووي في «شرح مسلم» (9/ )۷١‏ عند هذا الحديث : 

«اواختلف الأصوليون في أنَّ الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا 
لا يقتضيه» والثاني : يقتضيه» والثالث: التوقف فيما زاد على مرة على البيان 
فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه. 

وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف ؛ لأنه سأل فقال: أكل عام؟ 

ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل» ولقال له النَبِيَ كه : لا حاجة 
إلى السؤال» بل مطلقه محمول على كذا . 

وقد يجيب الآخرون عنه : بأنه سال استظهارًا واحتياطًا» اه. 

قلت: ظاهر الحديث أن الأمر لا يقتضي التكرار» وليس الاستدلال هنا 
بالسؤال» فالذي يريد أن يعرف دينه يسأل» ولكن العبرة هنا في قول التي «فحجوا» 
فمن حج مرة فقد أسقط من عليه الفرض» فهذا دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرارء 
وهو ظاهر في ذلك . 

قال الحافظ في : «الفتح» /١۳(‏ ۹۱ ح 05848 : 

«وقد ثبت الاجماع أن الحج لا يجب إلا مرة» اه. 

وهذا لا خلاف فيه ألبتة» وقد نقل هذا الإجماع جُل أهل العلم على ذلك . 

والمكلف إذا أمر بشيء فامتثله وأتى به فقد أدَّى ما عليه» فن الدلالة على أن الأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار . 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص : 09145 : 

دوالك أن لام ی ل ر کو ع ا و 
فلو قال لو كيله : طَلِقٌ زوجتي» فليس له إلا تطليقة واحدة. 
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ولو قال لعبده: اشتر متاعًا» لم يلزمه ذلك إلا مرّة واحدة» وهذا لا شك فيه» 
ا لا وجه له ألبتة» اه. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) :)45١-1589 /١(‏ 

«واحتج من قال بأنه يتكرر إذا كان مُعلّقَا على شرط أو صفة» بأنه قد تكرر» في 
نحو قوله : «وإن كحم نْبا قاروأ [المائدة: 1 

وأجيب : بان الشرط هنا علة» فيتكون المامو يه نکر ر ها فاا خر وره تكو 
المعلول بتكرر علَّته والنزاع إِنّما هو في دلالة الصيغة مجرّدة فإن صيغة افعل لطلب 
إدخال عافدو الوعورة ف جت أن ل ندل علن ار مان أن المسلفية 
اجا حل أذ واس لاه ل او جل علي ر كنا ان فق قله 
تعالى : #وَأقِيمُوا موأ ألصّلَوة# [البقرة: »]٤١‏ ومنها ما جاء على غير التكرار كما في الحج 
.... وإذا عرفت جميع ما حرّرناه تبيّن أن القول الأول هو الحق الذي لا محيص 
عنه» وأنه لم يأت أهل الأقوال المخالفة له بشيء يُعتد به» هذا إذا كان الأمر مُجرّدًا 
ا يعلة ]و قوط كا ]ذا عاو مدان رس كانهف ا كان ملم غا غلك 
فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بثبوتهاء فإذا تكررت تكررء 
وليس التكرار هنا مستفادًا من الأمر» وإن كان معلقًا على شرط أو صفة» فقد ذهب كثير 
ممن قال : إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار» ولكن لا من 
حيث الصيغة ايل عن ا لع لها على ذلك ا د أو رالضنة إن كاف في الفيزط أو 
الصفة ما يقتضي ذلك . ۰ 

والحاصل : أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا لقرينة تفيد ذلك تدلٌ عليه فإن 
حصلت حصل التكرارء وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصور خاصة 
اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها تفيد التكرار» اه 

وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» :)٦۸ /١(‏ 

«ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم : أنه لو حلف ليدخلن 
الدارء لبر بالدخول مرة واحدة» فدلٌ على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك» اه. 

وقال أبو العباس القرطبي في «المفهم) (۳/ ؛ ه"/ ح96١١):‏ 

«قوله : «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» يعني : بشيء مطلق» كما إذا قال : 
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صمء أو صل» أو تصدق» فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم» فيصوم يومًا 
ويصلي ركعتين ويتصدق بشيء يُتصدق بمثله» فإن قيّد شيئًا من ذلك بقيودء ووصفه 
بأوصاف لم يكن بذ من امتثال أمره على ما فصل وقيّدء وإن كان فيه أشدٌ المشقّات» 
E as‏ سكالا تلب اكه شام اللتبالج اتسهو السراد هد 
الحديث» اه. 

وقال ابن حزم في : «الاحكام) (۱/ 7175 ۳۳۷): 

م ا ل ل 
وجه واحد» فمن أمر بفعل ماء ولم يأت نص بإيجاب تكراره ذة ففعله» فقدا ستحق اسم 
مطيع» وارتفع عنه اسم عاص بيقين» وکل شيء بطل» فلا يعود إلا بيقين من نص أو 

ويبطل قول من يقول بالتکرار : أنه لو كان قوله صحيحًا للع سك عله انير 
أبدَاء ولا يمسك عن تكرار الردٌ؛ لقوله تعالى : #وَإدًا حْيَيمُ بحر حيو باحس ينبا أ 
روا [النساء : CIA"‏ ولا خلاف في أن بمرة واحدة يخرج من فرض الرَّد . 

وأمًّا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فالمنكر الذي يُرى غدًا غير المنكر 
الذي يرى اليوم» وفرض علينا تغيير كل منكر› وكذلك القول في الأمر بالمعروف». 
لأن المعروف الذي يأمر به غدًا غير الذي أمر به اليوم» وقد جاء النص مبيَّنًا 
بقوله ية : «من رأى منكم منكرًا فليغيّره)”" . 

و - 0 »0 ¢ 4< 3 و 7 22 م 
وممًا يُبطل قول من قال بالتكرار : قوله تعالى : امَّدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل اهلد ورد 
َة مُؤَكٌَ4 [الساء: ؟4] وأمره تعالى بأداء الزكاة» وما أشبه ذلك» > لا يلزم تکراره» 
EY‏ جاع ]لع مما E‏ وال قرفا و اجن و ودية واحدة» ورقبة 
واحدة») اه. 


.)59( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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[قال ابن حزم : [ 

ولا يجوز تأخيز البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأمرء إذ في تأخيره إلباس» 
وقد أمنًا أن تلبس اللَّهُ علينا دينه» بل هو مبين له على لسان فى افرش هليه ناوال 
تعالى التوفيق 


« لا يجوزتأخير البيان عن وقت الحاجة: 

قال ابن الأثير في : «النهاية» :)١1/١ /١(‏ 

«البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف 
والظهور» اه. 

وقال الجرجاني في : «التعريفات» (ص : :)4١‏ 

«البيان: هو النطق الصحيح المعرب أي المظهر عمًا في الضمير» وهو إظهار 
المعنى وإيضاح ما كان مستورًا قبله» وقيل : هو الإخراج عن حد الإشكال» اه. 

وقال ابن فارس في : «مقاييس اللغة» (۱/ ۳۱۷- :)١۱۸‏ 

«(بين) الباء والياء والنون أصل واحد» وهو بُعْدُ الشيء وانكشافه SEs‏ 
الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. وفلان أبين من فلان: أي أوضح كلامًا منه) اه . 

قال تعالى : لوَآَرَكآ لک ال كر لنب يداس ما مول لب ولعم بفكروت ‏ [النحل: 
٤‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /٠١(‏ ۷۹): «وَأَرَلَ للك لكر 4 
يعني القرآن لين للا ما رل إل في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد 
بقولك وفعلك ؛ فالرسول كَل مُبيّن عن الله كك مراده ممّا أجمله في كتابه من أحكام 
الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يُفصّله وهم كروت فیتعظون» اه. 

فإذا كان النَبَِ بي هو المُبيّن للأمة ولا مَبيّن غيره» فإن أمانة التبليغ ومسؤوليته 
تلزمه كل بالبيان إلزامًا لا ينفك عنه» حتى يقيم حجة الله على عباده» قال تعالى : 
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.]1١56 [النساء:‎ 

قال ابن كثير في «تفسيره) (۲/ ۳۱۲) : 

«أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يُحبّهِ ويرضاه مما 
يكرهه ويأباه؛ لتلا يبقى لمعتذر عذر» اه. 

فإذا تقرر ذلك عندك فاعلم : أنهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة له وهو عند العمل به. 

قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» (۱/ 75905) : 

«وأمًا الكلام في وقت البيان: اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» اه. 

وقال الشاطبي في «الموافقات» (۳/ ۲۳۸) في نهاية البيان والاجماع مسألة :)١١(‏ 

«أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة» اه . 

ومن جملة البيان: أن يصدر بيه حكمه على الشيء بالوجوب والإلزام أو بالتحريم 
فإذا سكت مع عدم جواز تأخير البيان فينزل سكوته منزلة العموم من المقال؛ وذلك مثل 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (۸/ )۱۱۸١‏ من حديث يعلى بن أمية إذ جاء رجل 
عليه جُبّه صوف متضمخ”' بطيب» فقال يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
في جُبَّة بعد ما تضمخ بطيب فقال له النَّبِيَ بي : «أمّا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث 
مرّات» وأما الجبة فانزعهاء ثُمّ اصنع في عُمرتك ما تصنع في حجّك) . 

فهنا لم يأمره النَبِيَ بالفدية لأنه أتى محظورًا من محظورات الإحرام؛ ولو كانت 
واجبة لأمره بهاء فلمًّا لم يأمره نزل ذلك منزلة العموم من المقال» وبهذا الحديث يُردَ 
على كل من اجتهد فأوجب على المسلمين فدية وغرامة بدون دليل مرفوع صحيح خال 
من معارض راجح من دليل آخر . 

قال الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» (۱/ :)١717-1١15١‏ 


. «متضمخ : متلوث به مکثر منه» اه‎ :)٩۷ /۸( قال النووي في : «شرح مسلم»‎ )١( 
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«ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه لا يمكن امتثال الأمر من غير بيان» 
ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية ويه [فروى الحديث بسنده]: إن الفدية غير واجبة؛ 
لأنّ الئّىَ يل إذا حكم بحكم لسبب ذُكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبدء 
ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل» وأا تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ 
خاصة؛ لان الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة» كان ذلك عامًا في 
كل زمان وأراد به بعض الأزمان فأخرٌ بيانه إلى وقت الحاجة . 

وأمّا تأخيره في غير النسخ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجوزء والثاني : أنه 
لا يجوزء والثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم» ومن 
الاس من قال: يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي» ومنه من قال يجوز في 
الأمر والنهي دون الأخبار. 

وسمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: والصحيح أنه يجوز في جميع ما 
ذكرناه؛ لأن تأخيره لا يخل بالامتثال؛ فجاز كتأخير بيان النسخ» اه. 

قلت : وما ذكره الفيروزابادي هو الصواب . 

وفي الجملة» فهذه قاعدة مهمة جدًا يستفيد بها الفقيه الأصولي في مسائل جمّة من 
انل ار 

وقد أقمت على هذه القاعدة -مع بعض القواعد الأصولية الأخرى- كتابي : 
«إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجّة» وفصّلت 
هنالك القول في القاعدة. 0 

وقال ابن حزم في «الاحكام» (۱/ ۸۳) : 

«واختلفوا في نوع من أنواع البيان» فقالت طائفة: إِنّما يرد المجمل ثُمَّ يرد 
المفسرء وقال آخرون: جائز ورود المجمل قبل المفسر والمفسر قبل المجمل» 
وورودهما معّاء كل ذلك جائزء وبهذا نقولء إِلّا أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن 
وقت إيجاب العمل ألبتة» ولا يجوز أن يؤخره النَّبِيَ بي بعد وروده طرفة عين ؛ 
ولسنا نقول بهذا لأنَّ العقل يمنع ذلك» ولكن لأنَّ النص قد ورد بذلك» وإِنَّما منعنا من 
او ايان عن وق وجرت العمل لقؤل الله تجا + 98ل تكلك آنه شك لا رمه > 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف به» وإِنّما منعنا من 
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تأخير النَِيَ بي البيان عن ساعة وروده لقول الله تعالى ال 
د إن لد قعل ا بك رسام [المائدة: ۷ فلو أخرً 4 البيان عن 
ساعة وروده» وإن قلت مستحقًا لاسم أنه لم يبلغ, ولو أنه لم يُبلَْ لكان عاصيّاء 
ولا ينسب هذا إلى الى كل إلا جاهل» ومن تمادى على نسبة المعصية إليه في طيّ 
الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة» اه 

ومن هنا نقل العلماء الإجماع على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنَّ 
التبليغ لا يتم إلا بالبيان» وقد أمر ية بالبيان» فكان ذلك كذلك لذلك . 
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«فصل» 
«في الأوامر والنواهي» 


i2 


[قال ابن حزم : [ 
وأوامر الله تعالى ورسوله بإ كلها فرض . 
ونواهي الله تعالى ورسوله اء كلها تحريم . 


هذا الحق الذي لا ينبغي غيره» ولا يستقيم سواه» وهو أصل العبادة؛ قال تعالى : 
وما لقت لن اض إل يودر [الذاريات: 05]. 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القر آن» (۱۷/ 57): 

«قال عليّ ونه : أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة . 

ويدلٌ عليه قوله تعالى : وما أُمِرُوَا إلا نذا لها وحجدَا» [العرية: اع 
وعن مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم» وقال عكرمة: إلا ليعبدون؛ ويطيعون» فأثيب 
العابد وأعاقب الجاحد) اه. 

والذي تدك عليه الأدلة بلا مرية ولا شك: أن الأمر المطلق للوجوب» والنهي 
المطلق للتحريم وكل ما ملئت به كتب الأصول غير ذلك فعبث وهراء وسبيل إلى 
الخروج من الدين بالكلية؛ إذ لو لم يكن الأمر المطلق للوجوب وكان للندب 
والاستحباب فجاز لكل مكلف أن يفعل أو لا يفعل ولا حرج» وهذا هو الضلال 
المبين بعينه والهوى الذي يقابل الهدى» والشريعة قد أتت لتخرج المكلف من داعية 
هواه إلى عبادة مولاه يله بالأمر والنهي . 

« قاعدة: الأمرالمطلق للوجوب. 

هذه القاعدة عليها تعاضدت الأدلة من الإجماع والكتاب والسنة: 

قال السمعاني في : «قواطع الأدلة» :)١71١/١(‏ 
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«وقد أجمع الفقهاء على أن الأمر يفيد الإيجاب» اه. 
وقال ابن حزم في : «مراتب الإأجماع» (ص : )37١‏ : 
«واتفقوا أنَّ كلام رسول اللّه يل إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه» اه. 
وقال أبو الحسن بن القطان في كتابه : «الاقناع في مسائل الاجماع» :)٠١ -554 /١(‏ 
«وأجمع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان إجماعًا صحيحًا 
متيقّئًا على أن القرآن الذي أنزله كك على رسوله 44# حق لازم لكل بشر اتباعه 
5006 وأجمع أهل الإسلام كلهم جتهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكانء أن السنّة 
الثابتة واجب اتباعهاء وأجمعوا انه ما سنه رسول الله كَلهِا اه . 

فواجب بالإجماع اتباع أوامر الله ورسوله الموجودة في الكتاب والسنّة . 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) /١(‏ 054554 45/8): 

«أمّا العقل : فإنا نعلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم 
يمتثل أمر سيّده. وأنهم يصفونه بالعصيان» ولا يذم ولا يُوصف بالعصيان إلا من كان 
تار گا لوا خب عليه 

وأمّا المنقول: فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة مع تجرّدها عن القر ائن على 
الوجوب» وشاع ذلك بلا نكير» فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنها له .. 
واستدلوا أيضًا بأنَّ الصحابة و كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب. ولم يظهر 
بخالت لوو رامن حرق في lS N‏ 

وقال تعالى : «مَلَحَدَرِ ألَذِىَ ن الو عن آمو أن بهم فة أو ية مات لذ »4 
[النور: *51]» قال القرطبي في «جامعه» (۱۲/ 51 ؟) : 

«قوله تعالى : حدر لذن عاش ن سروه [النور: ۴ بهذه الآية احتج الفقهاء 
على أن الأمر على الوجوب؛ ووجهها أن لار ا د قا رس غا 
أمره» وتوعد بالعقاب عليها بقوله : «آن تُصِبَهُمْ َة أو مُحِيبَهُمْ عَدَابُ أي فتحرم 
مخالفته فيجب امتثال آمره . 

والفتنة هنا : القتل» قاله ابن عباس » وقال عطاء : الزلازل والأهوال» وقال جعفر بن 
محمد : سلطان جائر سُلَّط عليهم » وقيل : الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول. 


١ E 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ومعنى : يحَالِمُونَ عَنَ سرو أي يعرضون عن أمره» اه . 

وقال تعالى : وما کان لمرن ولا مُؤَْةٍ إذا فی آله ورسولة: ام أن یکن 1 
مرم ومن ن ا و فقد صل ضلا متاه [الأحزاب : Ir‏ 

قال أبو عبد الله القرطبي في «تفسیره» /۱٤(‏ ۱۳۷): 

«وهذه الآية في ضمن قوله تعالى : : اتی اوک ياموم من ايم [الاحزاب : 3 
ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعصي الله ورسوله فقد ضل» وهذا أدٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين”"', 
من أن صيغة «افعل» للوجوب في أصل وضعها؛ أن الله ارك غا 2 
خيرة المكلف عند سماع أمره؛ وأمر وسوله 6» ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند 
صدور الأمر اسم المعصية» ثم علق على المعصية بذلك الضلال» فلزم حمل الأمر 
على الوجوب» اه. 

وقال ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۲/ :)١5‏ 

«فيقول -تعالى ذكره- لم يكن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم 
قضاء أن يتخيّروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم» ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله 
زاره توف و عضن الله وريس تة ا وفيا ا نقد ف ا 
يقول : فقد جار عن قصد السبيل» وسلك غير سبيل الهدى والرشاد» اه. 

وقال ابن كثير في : «تفسيره) (5/ ۲۱۷- ۲۱۸): 

«فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس 
سور ا اس ددس 0 


صرح دلو > 


هم الخيرة من 


e‏ [النساء: 56]» ا 0 3 0 عن امو أن نصيبهم 
ا رو 
فة أو بص عات ايد4 [النور: 57]) اه. 


وقال تعالى : «إفلا ورك لا ونوت حى یحکمو یما شر یھر ثم لا کې دوا 


)١(‏ الصحابة كما مرّ ذكره آنمًا أجمعوا على أن الأمر المطلق للوجوب» ولا عبرة بخلاف من 
بعدهم» بل هم محجوجون بهذا الإجماع . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ف نميهم حرجا يما فَصَيْتَ وَتُسَلْسُوأْ َسلِيمًا4 [النساء: 0]. 

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم) (۲/ 7175): 

اليقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكُم الرسول كل 
في جميع الأمورء فما حكم به فهذا الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا ؛ ولهذا 
قال: متم لا يدوا ف أيهم حا سما فَصَيْتَ وَيُسَلْسُوأ سَيلِيمَا4 أي : إذا حكموك 
يطيعونك في بواطنهم» فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به» وينقادون له في 
قافو وال اط فون ليها كنا عن غير ا ولأ نذا ةو لما راھ 

وقال تعالى : و وسلتا من رَسولي لإ لطاع ادب اله » [النساء: 54]. 

قال القرطبي في : «تفسیره» )۱۸٩ /٩(‏ : 

«قوله تعالی : مما أَرْسَلَمَا من دَسُولِ : «من4 للتوكيد إلا € فيما أمر 
به ونها عنه) اه. 

والآيات غير ما ذكر كثيرة» وقد فصلت القاعدة في كتابي : «إثبات الحجة في بيان 
أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة» وذكرت فيها أدلة كثيرة أمَّا من 
السنة : فيستدل للقاعدة بالحديثين السابقين في مسألة : «دلالة الأمر المطلق على 
الفور» الفصل )١4(‏ في صلح الحديبية وحجة الوداع» وغضب التي فيه بي لما أمر 
بالأمر فلم يمتثلوا له وهو في الصحيحين . 

وروی البخاري في صحيحه (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة عن النََ كَل 
قال : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) . 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) :)459/١(‏ 

لبر او ا ب للا كلقن بالعلت #"لآن نا لاطي چت 
عليناء وإِنَّما علينا ما نستطيعه» والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة» اه. 

وروی البخاري في صحيحه (715/4) في كتاب الاعتصام» باب : «نهي الي عل 
على التحريم» إلا ما تُعرف إباحته» وكذلك أمره» من حديث عبد اللّهِ المُزنيئ طلكه 
ال بل قال : «صلوا قبل المغرب» قالها ثلانًاء ثم قال بعد الثالثة : «لمن شاء) . 

قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ )١۷ ٤‏ : 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


«وموضع الترجمة آخره: لمن شاء» فإِنّ فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في 
الوجوب» فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك» فكان ذلك صارقا 
للحمل على الوجوب» اه. 

كذلك روى البخاري في صحيحه (841)» ومسلم )۲٥۲(‏ من حديث أبي هريرة 
ذه أن رسول الله بي قال: «لولا أن أشقّ على أمتي أو على النَّاس لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة) . 

قال الحافظ ابن حجر في : «الفتح» (۲/ :)٤١١‏ 

«وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين : 

أحدهما : أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب لما جاز النفي . 

ثانيهما : أنه جعل الأمر مشقة عليهم» وذلك إِنَّما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب» 
إِذْ الندب لا مشقة فيه ؛ لأنه جائز الترك؛ ويؤكده: قوله في رواية سعيد المقبري عند 
النسائي بلفظ : «لفرضت عليهم» بدل «لأمرتهم» وقال الشافعي : فيه دليل على أن 
السواك ليس بواجب ؛ لأنه لو كان واجبًا لأمرهم» شق عليهم به أو لم يشق» اه . 

وقال الخطابي في : «معالم السنن» /١(‏ 78/ ح.14؟): 

«وفيه دليل على أنَّ أصل أوامره على الوجوب؛ ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار 
واجبّاء لم يكن لقوله: «لأمرتهم به» معتّى ؛ وكيف يشق عليهم من الأمر بالشيء وهو 
إذا أمر به لم يجب ولم يلزم؟ فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه» اه . 

وقال البغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۲۹۳/ ح./191): 

«وفيه دليل على أن أمره َيه على الوجوب؛ ولولا وجوبه على المأمور لم يكن 
لقوله «لأمرتهم» معتّى» اه وللنووي في شرح مسلم مثله . 

وكذلك قال القاضي عياض في «إكمال المَعْلِم بفوائد مسلم» (۲/ لاه/ ح39037) قال : 

«وفيه دليل لمن يرى أن أمره ية على الوجوب. إِذْ المشقة إِنّما تلحق الواجبات» 
وأنه لو أمر لوجب امتثال أمره» فشق ذلك على المسلمين ؛ فلذلك لم يأمر» اه. 

ولقد فصّل ابن حزم بجملة من الأدلة هذه القاعدة جدًا في «الإحكام في أصول 
الأحكام» )7١1 -717 /١(‏ (الباب (۱۲) فراجعه فهو نفيس أذكر منه: /١(‏ ۲۹۱): 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


رصعو 0 بد 


«وقال الله ك : يناما الرسول بل ما دك ين رك ون ل َل قا بت رسام 4 
[المائدة: ۷]: في هذه الآية بيان جلي رافع لشك > في أن من لم يفعل ما أمر به فقد عصي ؛ 
لأنه تعالى بيّن أن نيه كل إن لم بلغ كما كما أمر فلم يفعل فا ار هول معت لدا آن 
خلاف الأمر معصية لا موافقة» اه 

تم قال : (1/ 0-۹۹ ) : 

«وقد أنكر رسول الله يا على أبي سعيد بن المعلّى إذ ناداه فلم يستجب له -وكان 
في صلاة- فقال له رسول الله ا : «ألم يقل الله تعالى : يتأي الي اموأ توأ ب 
اسول لذا دعام ل لا می [الأنفال : : 22704 وفي هذا بيان جليّ في حمل أوامر الله 
تعالى وأوامر نبيّه بيه على الوجوب» وعلى الظاهر منهاء ومن تلك الأوامرء أمره 
تعالى أن يطاع رسوله ¥ . . . . وممًا يبيّن أن أوامر الله تعالى كلها على الفرض 
حتى يأتي نص أو إجماع أنه ليس فرضًا قوله تعالى : مإقيل الان ما رم 3 من أي ىء 


دسو AI‏ لبجم و د + عيدو 24 سو ر 


قم © من فة حلم مدد ©© نم اليل برو €9 ثم مام ار © ١‏ بنا س ارو © كلا 
َا فض مآ أ [عبس : ۱۷ ۲۳] فعدد تعالى في كفر الإنسان أنه لم يقض ما أمره به» وكل 
وحور الار موص غير E A‏ اجا 

٠‏ قاعدة: النهي المطلق يقتضي التحريم والفساد: 

قال اللَّه تعالى : وما ءائنک الول مدو وما بلك عَنْهُ انهو وَنَمُوأ هه إن آله 
سَدِيدٌُ ألْعِقَاب» [الحشر: ۷] . 

قال ابن كثير في «تفسيره» (// 417) : 

«أي : مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إِنَّما يأمر بخير 
وإنَّما ينهى عن شرّ» وقد ثبت في الصحيحين”" عن أبي هريرة أن رسول اللَّهِ يل قال : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وقوله : #وائقوا لَه 
إِنَّ أله ه سيد اليماب [الحشر: ۷] أي : اتقوه في امتثال أمره وترك زواجره» فإنه شديد 
العقاب لمن عصاه وخالف أمره وارتكب ما عنه زجره ونهاه» اه. 


ا 
31 
لشك 


() رواه البخاري في صحيحه (5 57 5) . 
)۲( رواه البخاري (VYAN)‏ ومسلم (۷(. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال أبو العباس القرطبي في کتابه : «المُفهم» (*/ 4 ه"/ ح98١١):‏ 

«وقوله: «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) يعني : أن النهي على نقيض الأمرء 
وذلك : أنه لا يكون مُمتثلا بمقتضى النهى حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله 
النهى» ومن فعل واحدًا فقد خالف وعصى » فليس فى النهى إلا ترك ما نهى عنه مطلقًا 
دائمّاء وحينئذ يكون متمثلًا لترك ما أمر بتركه» بخلاف الأمر على ما تقدم» اه . 

وقال أبو عبد اللّه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ :)١5-١‏ 

«قوله تعالى : وما ا ا دو وما تنک عنه ماهوا [الحشر: ۷]» قال ابن 
جريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه» قال 


قال المهدوى 2 هذا ترجف أن كل ها امزيه ال كله مز من الله حال يوا لات 


إن كانت في العدائم فجميع أوامره كله وتواعيه دل فيا د قوله تعالى > وا 
نكم الول وهه وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة» فإنَّ معناه الأمر؛ بدليل قوله 


تعالى : «إوما تمن عن و4 فقابله بالنّهيء ولا يُقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على 
فهم ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم› وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) . 

وقوله : ©وَأتَعُوا أله أي عذاب اللّه» إنه شديد لمن عصاهء وقيل : اتقوا اللَّه في 
أا و ها رها و اه ا اب فا تمن عا ااه ٠‏ 

قال في «المَسَوّدة» لآل تيمية ( ص : ۷۹- )6١‏ : 

«مسائل النواهي : صيغة «لا تفعل» من الأعلى للأدنى إذا تجرّدت عن قرينة فهي 
نهي» والنهي يقتضي الترك على الفور والدّوام» لأنَّ النهي كالنكرة في سياق العموم 
تعمّء والأمر كالنكرة في سياق الإثبات . . . . وإطلاق النهي يقتضي الفساد نص عليه 
[يعني الإمام أحمد بن حنبل] في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد . 
قال الخطابي : وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه» ذكره في الإعلام في 
النهي عن بيع الكلب» اه. 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) /١(‏ 001-1496): 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«اعلم أن النهي في اللغة: معناه المنع» يُقال: نهاه عن كذا أي منعه عنه» ومنه 
سمي العقل نهية» لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب» ويمنعه عنه. 

وهو في الاصطلاح: القول الإنشائي الدَّال على طلب كف عن فعل على جهة 
الاستعلاء . . . . وذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم وهو الحق» 
واستدلوا باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة على التحريم EEE‏ 

واستدل الجمهور على اقتضاء النهي للفساد شرعًا : بأن العلماء في جميع الأعصار 
لم يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب الربويات والأنكحة والبيوع وغيرها. 

وأيضًا : لو لم يفسد لزم من نفيه حكمةٌ يدل عليها النهي» ومن ثبوته حكمة تدل 
عليها الصحة» واللازم باطل» لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا 
فكان فعله كلا فعل» فامتنع النهي لخلوّه عن الحكمة as‏ 

والحق : أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي 
عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاءً شرعيًا » ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على 
عدم اقتضائه ذلك» فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناه الحقيقي» وممًا يستدل 
به على هذا ما ورد في الحديث المتفق عليه» وهو قوله ي : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فو رة : ۰ 

والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو ردّ» وما كان ردًا أي كان مردودًا باطلًا . 

ه وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن 
المنهي عنه ليس من الشرع وأنه باطل لا يصح . 

وهذا هو المراد بكون النهي يقتضي الفساد . 

وصح عنه يه أنه قال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه)”''؛ فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه» وذلك هو المطلوب» ودع 
عنك ما راوغوا به من الرأي . . ... وأمًا النهي عن الشيء لغيره» نحو : النهي عن 
الصلاة في الدار المغصوبة» فقيل : لا يقتضي الفساد؛ لعدم مضادته لوجوب أصله ؛ 


(۱) رواه البخاري (4۷( ومسلم (۷1۸). 
(۲) متفق عليه» وقد مر . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


لتغاير المُتعلقين تعن النين ع ايء لدا او لجر الذي لا يعم لايد تفن 
فساده في جميع الأحوال» والنهي عنه للوصف اللازم يقتضي فساده ما دام ذلك 
الوصف. والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج عنه يقتضي النهي عنه عند إيقاعه 
متصفًا بذلك الوصف وعند إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه؛ لأن النهي عن إيقاعه 
مقيِّدَا بهما يستلزم فساده ما داما قدا له» اه. 

قال ابن حجر في «الفتح» (0/ ۳۲۹/ ح ۲۹۹۷): حديث : «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو رد».ء قال : 

«اوفيه رد المحدثات وأنَّ النهي يقتضي الفساد؛ لان المنهيّات كلها ليست من أمر 
الدين فيجب ردَّها)» اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ ۳ ح 1۷1۸( : 

«الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه فهو باطل غير معتد به . 

وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين : إِنَّ النهي يقتضي الفساد» اه. 

وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبو داود» (۳/ 45) : 

اوكما أن من قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي الفسادء 
وليس معنا ما يُستدل به على فساد العقد إلا النهئ عنه» اه. 

وقال السمعاني ف ل ل وود 

«وصيغة النهي مقتضية للتحريم . . . . والنهي يقت يقتضي الترك على الدّوام؛ وعلى 
الفور بخلاف الأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة O‏ والتهي يدل على فساد 
المنهي عنه» اه. 
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E II‏ 

[قال ابن حزم : ] 

ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها : هذا ندب أو كراهة ؛ إلا بنص صحيح مبيّن 


ل ا ل ل : فيدر الذي يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن 
يسم ار و صي عدا ايم [النور: *]ء وقال تعالى : وما ال EA‏ 


ا ر حو ر 
و 


عنه انها [الحشر: ۷]. 


ومعنى الندب والكراهية إِنَّما هو: إِنْ شئت افعل » وإن شئت فلا تفعل »هذا 
بوضوعهها في اللغة ولا ينهم من «افعل» إن شئت لا تفعل » ولا يفهم من «لا تفعل» إن 
شئت فافعل » ومن ادَّعى هذا فقد جاء هو بالمحال. 

وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله كل فمن قال: هذا الأمر ندبٌ» 
a‏ : ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمرء ولا هذا النهي » وهذا 
خلاف لله ڪل م 


٠‏ لا يقال في الأمرهو للندبء أو في النهي هو للكراهة إلا بدليل: 

مله فول بحل ا ا ا ا 
كراهة إلا بنص صحيح مين لذلك أو إجماع» هذا هو الأصل» فقد مرّ في بداية هذا الفصل 
1000 ادر اسان بجعي عرو لكا ازمر الماك وأنَّ النهي المطلق 

يقتضي التحريم بالإجماع القديم من السلف» فلا يحل لأحد صرف الأمر من الإيجاب 
إلى الندب الذي هو الاستحباب في فعل الأمرء إا يدل لان ضرفت الام عق ا هزه 
إلى غير ظاهره تشريع ولا يكون التشريع إلا لله ورسوله ي فمن صرف بدون دليل فقد 
افترى على الله كذبّاء وكذلك النهي على ظاهره بالتحريم حتى يأتي دليل يصرفه من 
التحريم إلى الكراهة التنزيهية التي لا إثم على المكلف لو فعلها . 

ولك لذن نفدل هذا نقد كان الله ورسوله وصة عوسيل اللدو وق اقشاع 
من عند نفسه» وهذا هو الضلال المبين. 

قال الجرجاني في «التعريفات» (ص : ۲۲۲۰۳۰) : 

الا هن قول القاقل ت د اف موه ب الذي > دد الامو وهو قول 
القائل لمن دونه لا تفعل» اه. 
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فإذا قال اللَّه ورسوله للمكلف افعل أو لا تفعل فهو على حقيقته وظاهره حتى يأتي 
دليل من الله ورسوله بغير ذلك . 

فقوله: اأومعنى النذب والكراهية إنّماهو: إن شعت افعل وإن شعت فلا تفغل فهذا 
هو التخيير الذي يضاد الأمر والنهي الذي لا اختيار فيه 

قال تعالى : «إومًا کان لِمُؤْمنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ا کن ا هم رة من 
مرجم ومن بعص أ ورسولم فقد صل ضلا تًا [الأحزاب: ]۳١‏ فهذه ااا ص قى 
المسألة» وقد مر في هذا الفصل كلام المفسّرين في معناها . 

فإن كان قضاء الله ورسوله يي بالأمر والوجوب» أو بالنهي والتحريم فلا خيرة 
للعباد في هذا الأمر» ومن صرف الأمر والنهي إلى الندب والكراهة فقد جعل لنفسه 
الخيرة مع قضاء الله ورسوله بك . 

قال ابن حزم في : ١الاحكام‏ في أصول الأحكام) :)١١١ 70١ /١(‏ 

"وقد فرق ية بين أمر الفرض وأمر التخيير بفرق» ولا مدخل للشغب فيه» وهو ما 
اء ٠‏ .. عن جابر بن سمرة قال : سأل رجل رسول الله له : أتوضا من لحوم 
الغنم؟ قال : «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضاً»» قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : «نعم فتوضأ من لحوم الإبل)”'" . 

فأورد #4 الوضوء الذي ليس عليه واجبًا بلفظ التخيير» وأورد الا خر بلفظ الأمر فقط› 
ولو كان معناهما واحدًاء لما كان ل مبيَنَا للسائل ما سأل عنه» وهذا لا يظنّه مسلم» اه. 

٠‏ ذكر الأحكام التكليفية الخمسة وهي أحكام الشريعة: 

والحكم التكليفي هو : خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه 
مكلف به كما قال الأصوليون. 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم) (/ )”5٠‏ : 

«فإن حكم الله كلامه المتوجّه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخيير» اه . 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)۷۲-۷١ /١(‏ 


. 077١ /91/( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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«فاعلم أن الحكم : هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع» اه. 

ثم قال الشوكاني : 

«فيتناول اقتضاء الوجودء واقتضاء العدم» إما مع الجزم» أو مع جواز الترك» 
فيدخل فى هذا : الواجب والمحظور والمندوب والمكروه. 

وأما التخيير فهو الإباحة» وأما الوضع فهو : السبب والشرط والمانع. 

فالأحكام التكليفية خمسة؛ لأن الخطاب إما أن يكون جازماء أو لا يكون 
جازمًا » فإن كان جازمًا » فإما أن يكون طلب الفعل» وهو الإيجاب» أو طلب الترك» 
وهو التحريم» وإن كان غير جازم» فالطرفان إما أن يكونا على السوية» وهو الإباحة» 
أو يترجح جانب الوجود وهو الندب» أو يترجح جانب الترك وهو الكراهة» فكانت 
الأحكام ثمانية» خمسة تكليفية» وثلاثة وضعية. 

وتسمية الخمسة تكليفية تغليب؛ إِذْ لا تكليف فى الإباحة» بل ولا فى الندب 
والكراهة التنزيهية عند الجمهور» اه. 

قلت : وأصل التكليف في اللغة : إلزام ما فيه كلفة أو مشقة . 

قال الجرجانى فى «التعريفات») (ص : )٥۸‏ : 

«التكليف : إلزام الكلفة على المخاطب» اه. 

وقال الأصفهانی فى «المفردات» (ص : 579 ) : 

«تكلف الشيء : ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة في تعاطيه» وصارت 
الكُلْمَةٌ في التعارف : اسمًا للمشقة» والتكليف : اسمٌ لم يُفعل بمشقة» اه. 

)١(‏ الفرض والواجب: وهما بمعنّى واحد, فاللفظان مترادفان» وهو لغة: 

قال السمعاني في : «قواطع الأدلة» /١(‏ 54-9 9) : 

«وهو في اللغة من السقوط» قال الله تعالى : دا وبَتَ جوا [الحج: ١۳!ء‏ أي : 
سقطت» فكأن الشىء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله» كما يسقط عليه 
الشىء» فلا يمكن دفعه عن نفسه» والفرض مثل الواجب» يقال: فرضت عليك كذاء 
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ا 


أي : أوجبته» ئلا : #قمن وض فيهركت رك أله [البقرة : ۷ أي : وجب على 
نفسه» ومنه قيل لسهام الميراث فريضة» اه. 

والفرض والواجب أيضًا بمعنى : الإلزام . 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنیر» (۱/ -18٠‏ 3681) : 

«والفرض لغة: ....» .....ء والإلزامء ومنه قوله 44 : سور رها 
وفَرضتها [النور: »]١‏ أي : أوحينا العمل بها» اه. 

والواجب في الشرع : قال ابن قدامة في «روضة الناظر» )٠١١/١(‏ : 

«ما توعد بالعقاب على تركه)» اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (1/ ۲۳) : 

«فإن قال قائلٌ: إِنَّ الفقه هو العلم بأحكام الشريعة» فما أحكام الشريعة؟ قلنا : 
هي المنقسمة إلى كون الفعل واجبًا ومندوبًا إليه؛ ومباحًا ومحظورًا ومكروهًا وليست 
الأحكام هي الأفعال بل هي مضافة إلى الأفعال» يُقال: أحكام الأفعال» والشيء 
لا يضاف إلى نفسه» فالواجب ما يُثاب على فعله» ويعاقب على ترکه» اه. 

وهذا تعريف الواجب شرعًاء فهو : «ما أمر به الشارع على وجه الإلزام» . 

قال ابن بدران في : «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» (ص : )4١‏ : 

«الواجب : هو المأمور به جزمًا » وشرط ترتب الثواب عليه : نية التقرب بفعله» اه . 

روى البخاري في صحيحه )55٠017(‏ من حديث أبي هريرة قال : 

قال رسول الله ا : «إنَّ اللّه قال: من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب 
إليّ عبدي بشيء أحب إليَ مما افترضته عليّ » ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
احا اجک يسيع الذى ينعم وو الى بره وید التى بطش 
بها » ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذته» . 

وفي الحديث الذي روا ه البخاري )١595(‏ ومسلم )١19/19(‏ وقدمرّء وفيه 
«فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك 


لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم 
....»الحديث. 
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(۲) وأمًا الحرام: ففي اللغة: 

فقد قال ابن فارس في : «مقاييس اللغة» (۲/ )٤١‏ : 

«حرم: الحاء والراء والميم أصل واحدء وهو المنع والتشديد: فالحرام ضد 
الحلال» قال الله تعالى : وكرم عل فَرَيَةَ أَمْلَكتَهَآ 4 [الأنبياء: 140 وسوط مُحَرّم : 
إذا لم يلين بعدّ» اه. 

وقال السمعاني في : «القواطع» :)557/١(‏ 

«وأمًا المحظور» فهو ممنوع فعله» وأصل الحظر: المنع» ومنه الحظيرة التي 
تفعل للدواب لجمعها ومنعها من التفرق» وكذلك الحرام: هو الممنوع من إتيانه» 
ومنه المحروم» وهو الذي منع سعة الرزق» اه. 

قال تعالى : «هَإِنَهَا ا أَربعِينَ س4 [المائدة: 55] . 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب) (۱/ 7*/85- ۳۸۷): 

«الحرام ضد الواجب» وإِنَّما كان ضِدَّه باعتبار تقسيم أحكام التكليف. وإلَا 
فالحرام في الحقيقة ضد الحلال؛ إِذْ يُقال هذا حلال وهذا حرام» كما في قوله 
تعالى في سورة النحل : ولا ا لا ف انم اكب هذا عك وعدا حرم 
[النحل: ]١١١‏ ويسمى الحرام: محظوراء ومزجوراء ومعصية» وذنبًا قبيحَاء وسيئة» 
وفاحشة» وإثمّاء وحرجًا» وتحريجًاء وعقوبة. 

فتسميته معصية للنهي عنه » وذنبًا لتوقع المؤاخذة عليه» وباقي ذلك؛ لترتبها على 
فعله)اه. 

وأمّا معناه في الشرع : قال السمعاني في «القواطع» /١(‏ 5 9) : 

«والحرام والمحظور: ما يعاقب على فعله» اه. 

وكذلك هو : «ما نهى عنه نهيًا جازمًا» كما قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص : 07). 

وقال ابن بدران في : «المدخل» (ص: :)1١‏ 

«الحرام ضد الواجب» مأخوذ من الحرمة» وهي : ما لا يحل انتهاكه . 

وشرعًا : ما ذم فاعله ولو قولّاء أو عمل قلب». اه 

قال ابن القيم في : «بدائع الفوائد» (5/ ؟۷۸): 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


«ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه من خالفه؛ وتسمية إيّاه عاصيّاء 
وترتيبه عليه العقاب العاجل والآجل» ويستفاد كون النهي للتحريم ؛ من ذمه لمن 
ارتكبه وتسميته عاصيًا» وترتيبه العقاب على فعله . 

ويُستفاد الوجوب: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب تارة» والفرض والكتب» 
ولفظة (على)» ولفظة (حق على العباد وعلى المؤمنين)» وترتيب الذم والعقاب على 
الترك» وإحباط العمل بالترك توغ ولك :د 

ويستفاد التحريم : من النهي » والتصريح بالتحريم » والحظر والوعيد على الفعل» 
وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول 
للمنع عقلًا أو شرعًاء ولفظة: ما كان لهم كذاء ولم يكن لهم» وترتيب الحدّ على 
الفعل» ولفظة لا يحل ولا يصلح› ووصف الفعل بأنه فساد» وأنه من تزيين الشيطان 
وعملهء وأنّ اللَّه لا يحبه» وأنه لا يرضاه لعباده» ولا يزكي فاعله» ولا يكلمهء 
ولا ينظر إليه ..... ونحو ذلك)»اه. 

فإذا عرفت ذلك» فهذه الأحكام الشرعية هي خطاب اللَّه لنا . 

قال الفيومي في «المصباح المنير» (ص: ۸۲): 

«الحكم القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه» اه . 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب» /١(‏ 17): 

«قال الإمام أحمد الحكم الشرعي خطاب الله وقوله» اھ . 

وقال شيخ الاسلام في «المجموع» (۸/ 187): 

«خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلًا أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة» اه. 

وقال ابن بدران في «المدخل» (ص : 817) : 

«الحكم في اللغة: المنع» وفي اصطلاح الأصوليين: مقتضى خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا . 

نُمّ إن هذا الخطاب إِمّا أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الوجوبء أو يرد 
باقتضاء الفعل لكن ليس مع الجزم وهو الندب» أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو 
التحريم» أو لا مع الجزم وهو الكراهة, أو التخيير وهي الإباحة» وعندنا أن الإباحة 
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من خطاب الشرع» فهي حكم شرعي خلافًا للمعتزلة» اه. والاقتضاء في اللغة بمعنى 
الطلب. 

قال الجرجاني في «التعريفات» (ص : ۲۷) : 

«الاقتضاء : ا ا ا وهو الإيجاب» أو بدونه وهو الندب» 
أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة» اه. 

وسيأتي الكلام على ب بقية الأحكام التكليفية» وهي ادو ت والحكروهه 
والمباح -من كلام ابن حزم کش - والتعليق عليها شرحًا» وذلك في الفصل (۲۷). 
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«فصل »۰ 


#4 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 

وكل عمل فى الشريعة فهو إمّا معلّق بوقت محدود الطرفين» أو بوقت محدود 
المبدأ غير محدود الآخرء فما كان معلقًا بوقت محدود الطرفين؛ ؛ لم يجز أن يوقّى به 
في غير وقته› ال وو هده يتن أو إجماع, بالمجيء به في غير وقته. 
دقف عنله إلا قاز» كالصلاة وصيام يضاق والخج و الأضبحية جر لك 

وما كان معلا بوقت محدود الأول غير محدود الآخرء فلا يجزي قبل وقته» فإذا 
وجب لدخول وقتهء لم يسقط أبدّاء كالزكاة والكفارات وقضاء المسافر والمريض 
والحائض والنفساء والمتقَيّى”" من رمضان وما أشبه ذلك . 

برهان ذلك : قول الله ك : تلك دو أل لا تعدوأ [البقرة: 4 وقوله تعالى : 
طوس بعد خود أله قد طلم نفس [انطدق: »]١‏ وقول رسول الله بي : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد . 

وبيقين يدري كل ذي حِسّ أن من صلى الصلاة قبل وقتهاء أو بعد خروج وقتها 
عمدًاء أو صام رمضان قبل وقته أو بعد خروجه عامدًاء أو دي الزكاة قبل وقتهاء أو حجّ 
قبل الوقت أو بعد الوقت» فقد تمدى حدوه الله قهو ظالمالنقبيه في ذلا وعمله'ظلوء 
والظلم لا يجزى من الطاعة؛ وكذلك -بلا شك- أنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله 
تعالى» ووضع عمله في غير موضعه فهو مردود بلا شك . 


٠‏ فى أقسام الواجب: 
وقد تكلم ابن حزم هنا على طرف من هذه الأقسام فحسب؛ وسأوردها كلها لتمام 
الفائدة: 


)١(‏ هذا الفصل في الأصل رقم (۲۷) وهو يتكلم على الواجب المُضيّق والموسع فناسب ذكره هنا 
(۲) في نسخه : «المَبّقي2. (۳) حديث متفق عليه » وقد مر قبل . 
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© القسم الأول: معين ومبهم في أقسام محصورة. 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» ٠٠٠١ /١(‏ . وما بعدها): 

«والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة» فيسمّى واجبًا مخيّرًا » 
كخصلة من خصال الكفارة” وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير 
واجبة». اه 

وأمّا المبهم » فهو مُبّْهم في أقسام معلومة محصورة كما في خصال كفارة اليمين . 

قال ابن كثير في «تفسيره) (۳/ :)١١8‏ 

«فهذه خصال ثلاث في كقّارة اليمين أيّها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع» وقد 
بدأ بالأسهل فالأسهل» اه. 

قلت : أما المعينن فهو المحدد المعلوم بالصفة من غير تخيير بينه وبين غيره من 
الواجبات كالصلاة. 


© القسم الثاني: مضيق وموسع. 

قال ابن قدامة في : «روضة الناظر» :)١١5-١١8/1(‏ 

«وينقسم الواجب -بالإضافة إلى الوقت- إلى مضيق وموسّع . . . . وقد عهدنا 
من الشارع تسمية هذا القسم واجبًا ؛ بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت» وكذلك 
انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته . 

والأقسام ثلاثة : قسم : لا يعاقب على تركه مطلقًا وهو: الندب» وقسم: يعاقب 
على تركه مطلقا وهو : الواجب المضيق» وقسم: يعاقب على تركه بالإضافة إلى 
مجموع الوقت» ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت» وهذا قسم ثالث يفتقر 
إلى عبارة ثالثة» وحقيقته : لا تعدوا الوجوب والندب وأولى عباراته الواجب الموسع 
. . . . وإذا أخر الواجب الموسع فمات أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيّاء لأنه فعل 
ما أبيح له فعله؛ لكونه جُوّز له التأخير» اه . 


رم ور وس 5 


(۱) وهو المراد من قوله تعالى : «إلا بوم اه الَو : یسیم وکن بلخأڪم يما عدم الاين 


ص رر ر ا م > چیو ا E‏ - عر الوه کے ليه ررر 
فكفرنهء إطعام عَشَرَوَ مسك من أوسط ما طهِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو ريز رَكَبَةِ» [المائدة: ۹۲]. 
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أمّا الواجب المضيّق : فما لا يحتمل وقته غيره؛ كصيام رمضان لا يجوز أن يصوم 
معه فرض عليه من قبل قضاءء أو يصوم نفلا معه» وهذا إجماع لا خلاف فيه. 

والواجب الموسع : ما يحتمل معه غيره؛ فوقت الظهر أو العصر أو المغرب أو 
العشاء أو الفجر يجوز ويحتمل أن يصلي في هذا الوقت فرض الوقت وغيره من 
القضاء أو صلاة النافلة . 

ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (۱۷۸/ )5١15‏ عن أبي موسى عن 
رسول الله ي : أنه أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًاء فذكر 
صلاة اللي ي للفروض في أول وقتها ثُمّ في آخر وقتهاء ثم قال النَِّيَ ل للسائل : 
«الوقت بين هذين» . 

وفي رواية لأبي داود في سننه (۳۹۳): «والوقت ما بين هذين الوقتين» . 

وبين الوقتين وقت يجوز الصلاة فيه وهو الوقت الموسّع . فللوقت طرفان أوله 
وآخره» وهو قول ابن حزم : «بوقت محدود الطرفين». 

قال النووي في «شرح مسلم» (0/ 866) عند الحديث : 

اياك أن لاض رقت وف ووفك عداو وقه اال ا ا ع 
اول وقتهاء وترك فضيلة أوَّل الوقت لمصلحة راجحة» قوله ي : «وقت صلاتكم بين 
ما رأيتم)”'' هذا خطاب للسائل وغيره» وتقديره: وقت صلاتكم في الطرفين اللذين 
صليت فيهماء وفيما بينهماء وترك ذكر الطرفين؛ بحصول علمهما بالفعل» أو يكون 
المراد بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية» اه . 

« والتقسيم الثالث باعتبار فاعل الواجب فينقسم إلى فرض عين وفرض 
كفاية. 


أما فرض العين: فهو ما تعيّن وجوبه على كل مكلف بالغ عاقل من الصلاة 
والصيام والزكاة» والحج لمن استطاع إليه سبيلًا » وفيه نظر الشارعٌ إلى المكلف وإلى 
فاعله بالأصالة فلا يجزئ فعل غيره عنه» فلا يصلي أحدٌ عن غيره» قال تعالى : وآ 
َس لزنن إلا ما سم [النجم: 2504 أما النيابة فيه فقد دل الدليل على الصيام والحج عن 
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الغير وهو عكس الأصل في فروض الأعيان. 

وأما فرض الكفاية فهو: ما طلب الشارع حصوله من المكلف من غير نظر 
بالأصالة إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة؛ لأن الفعل لا يحصل بدون فاعل» كأن 
يحصل الغرض منه بفعل البعض» بمعنى أن البعض إذا قام بالمأمور به» سقط 
الوجوب عن الجميع» ولا يأثم الذين لم يقوموا به» كذا قال الأصوليون» أي أن 
المراد حصول الفعل . 

قال ابن القيم في : «زاد المعاد) (۱/ ۳۲۸): 

«إنَّ فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء» وإنّما يختلفان 
بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الاخرين» اه. 

وقال في كتابه «الروح» (ص5١١):‏ 

وقد استقرت الشريعة على أنَّ المأثم الذي على الجميع بترك فروض الكفايات 
يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله ولو واحد» اه 

ومثله قال الشافعي في «الرسالة» (ص: 491-99). 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب» (۱/ :)١۷١ -۳۷ ٤‏ 

«والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض العين ما تكررت مصلحته : 
كالصلوات الخمس وغيرهاء فإن مصلحتها : الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل 
والمثول بين يديه» وهذه الآداب تتكرر كلما كررت الصلاة . 

وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنجاء الغريق » وغسل الميت ودفنه 
ونحوهاء فهما متباينان تباين النوعين» اه. 

قلت : وقد ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين : كمن رأى غريقًا وهو يحسن 
السباحة ولا يوجد غيره» فيتعيّن عليه الإنقاذ» وكذلك في الصلاة بالناس وغسل 
الميت» أو الأمر بالشهادة لو لم يوجد شاهد غيره في قضيةٍ ماء ففرض عين عليه 
الإدلاء بالشهادة . 

قال تعالی : موا کات التؤيطوع لعفا كان فرلا رين كل وة فرقةر ينبم طا 
فهو فى اين وروأ ومهم إِذَا رجعوأ ا لَه دروت » [التوبة: 177]. 


اة 
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قال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي (ت47 0) في كتابه «أحكام القرآن» (؟/ 
١‏ )علد الآية: 

«القيام بوظائف الشريعة: كتحصين الحقوق» وإقامة الحدود» والفصل بين 
الخصوم ونحوه من فروض الكفاية» إذ لا يصح أن يعمله جميع الناس» فتضيع 
أحوالهم وأحوال سواهم» وينقص أو يبطل معاشهم» فتعيّن بين الحالين أن يقوم به 
البعض من غير تعيين» وذلك بحسب ما بِيسّر الله العباد له» ويقسّمه بينهم من رحمته 
وحكمته) اه. 

« قلت: أمّا ما أراد ابن حزم تقريره في هذا الفصل : فهو عدم جواز فعل العبادة 
المؤقتة بوقت في غير وقتها مطلقًا لا قبله ولا بعده. 

ه تحرير القول في ذلك: 

أمّا قبله فلا يجوز بلا خلاف» أمّا بعده فجعله ابن حزم كقبله» وأما الجمهور 
فأجازوا فعلها بعد وقتها قضاءًء وذلك لمن تعمد عدم أدائها في وقتها ؛ أمّا من له عذر 
شرعي فالأدلة على فعلها في خارج وقتها . 

نقذ زوى البنخازي في صحيحه (/081) ومشلم في مبحيحه ( 0۲۸۲ من حديث انان 
ابن مالك وليه قال : قال رسول الله كَل : (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو عَمَلَ عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول : وار أَلصَّلوةَ لزکرۍ هه [طه : ٠‏ وفي رواية: 
«من نسي صلاة أو نام عنها) . 

فقاس الجمهور العامد على الناسي والنائم» وقالوا: إِنَّ الصلاة قد تعلقت بذمة 
المكلف بدخول وقتهاء ولا يجوز فعلها قبل وقتها لأنه لم يخاطب بها بعد» فلمًّا دخل 
وقتها تعلقت بذمته ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت» وخروج الوقت ليس بمسقط لهاء 
كما حدث للناسي والنائم» فإن كان النائم والناسي قد توجّب عليهما فعل الصلاة عند 
الذكر واليقظة وهما غير مقضّرين» فمن باب أولى يتوجبٌ فعلها على من تركها عمدًا . 
وهذا من باب قياس الأؤلى» ولكن ابن حزم ك لا يقول بالقياس وينفيه» فلذلك 
جل الها لعل زثعيا كن الى لخدود الله وان هذ الآمر ليس عليه أمرنا فهو 
مردود غير مقبول» وليس كذلك» فالأدلة على عدم جواز الصلاة قبل دخول وقتها - 
إلا في جمع التقديم في السفر- وليس هناك دليل على عدم جواز الصلاة بعد وقتهاء 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


غير أنَّ الصلاة في وقتها هو ما يسمَّى أداء» والصلاة بعد وقتها ما يسمَّى قضاء؛ 
والإعادة: فعل الصلاة في وقتها مرة ثانية لخلل في الأؤْلى . 

قال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنیر» /١(‏ "1517- 03756 : 

«العبادة إن لم يُعيِّن وقتها) أي : إن لم يكن لها وقت معيّن من قبل الشارع (لم 
توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة) كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة 
ونحوهاء ولا فرق في ذلك بين مالها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة» أو 
لا سبب لهاء وقيل: قد توصف ما لها سبب بالإعادة» كمن أتى بذات السبب مثلا 
لخدن کو را حرف نادار 

(وإن عَيّن) وقتها (ولم يَحَدَّ كحج وكفارة) وزكاة مال» لا فِظرة (توصف بأداء 
فقط) أي دون قضاءء لأنْ وقت ذلك غير محدود الطرفين . 

والقضاء: فعل الواجب خارج الوقت المقدّر له شرعًا؛ ولأنَ كل وقت من 
الأوقات التي يُوْخَرٌ فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه» وذلك واجب عليه . 

(وإن خُدَ) وقت العبادة من الطرفين: كصلاة ظهر (وُصفت بالثلاثة) التي هي 
الأداء والقضاء والإعادة؛ لأنها إن فعلت فى وقتها كانت أداء» وإن فعلت بعده كانت 
قضاء» وإن تكرر فعلها كانت معادة) اه. ١‏ 

وما يقال على الصلاة يقال على الصيام . 

أمّا قوله : «أو أدَّى الزكاة قبل وقتها . . . . فقد تعدّى حدود الله فهو ظالم في 
ذلك» وعمله ظلم › والظلم لا يجزي من الطاعة» فليس كذلك؛ إذ ما قام على الدليل 
فليس بتعدّي ولا ظلم . 

فقد روى الترمذي في سننه (1۷۸» 1۷۹) وقال على الثاني أصحء عن علي أنَّ 
التي بي قال لعُمَر : «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام» . 

قال الترمذي : «قال أكثر أهل العلم : إن عجُلها قبل محلها أجزأت عنه» وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» اه. 

وروی مسلم في صحيحه )٩۸۳ /١١(‏ باب : في تقديم الزكاة ومنعهاء من حديث 
أبي هريرة قال : 
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بعث رسول الله ياء عمر على الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس عم رسول الله کا فقال رسول الله بك : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقيرًا فأغناه الله وأا خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًاء قد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله وأمّا العباس فهي علي ومثلها معها» . 

قال النووي في : «شرح مسلم» (1/ /4) : 

«قوله ی : «هى عليَ ومثلها معها» معناه أنى سَلَّفْت منه زكاة عامين» N‏ 
او ا ا وقد عا ور هديق ی ا عجن 
منه صدقة عامين» . )اه. 

وفي رواية البخاري في صحيحه )١558(‏ قال ا : «. ... وأمًا العباس بن 
عبد المطلب فعمّ رسول الله كَل فهي علي صدقة فة ومثلها معها). 

قال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)۸۱١‏ 

«وقيل معنى قوله : «علي» أي هي عندي قرض ؛ لأنني استلفت منه صدقة عامين › 
وكف وود الك ا کی ارج ای دو اد 0و اک طرق 
الحديث ثُمّ قال] وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر 
بمجموع هذه الطرق» اه. 

ولابن حزم كلام طويل في تقرير ما رجحه من عدم جواز العبادة بعد خروج 
وقتها عمدًا في كتابه «الإحكام» -۳۲١ /١(‏ 77*0) (فصل : في الأمر المؤقت بوقت 
محدود الطرفين) . 

روى البخاري في صحيحه (091) حديث : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك› قر أَلصَّلَرِة كرف [طه: 16]) . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۸۳- )۸٤‏ : 

«زاد مسلم «أو نام عنها)» وقد تساك بدك اا ت ييه الارن 
العامد لا يقضي الصلاةء لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط › فيلزم منه أن من 
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وقال من قال : يقضي العامد بأنَّ ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب”» فيكون من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم 
ورفع الحرج عنه فالعامد أَوْلى . 

وَاذَّعَى بعضهم أن وجوب القضاء ء على العامد يؤخذ من قوله EE‏ 
يطلق على الترك سواءً كان عن ذهول آم لاء ومنه قوله تعالى : سوا أله أنه تلع اش 
[الحشر: 19]» عاضوأ الله يمه [التوية : ۷ قال: ويقوي ذلك : قوله الا كفارة لها 
ار لا ا ل : وك وب ويسكرل أن تقال إن تم العامة 
بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه» ولو قضاها بخلاف الناسي؛ فإنه لا إثم عليه 
مطلقا» ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة 
وترتبت في ذمنه فصارت ديئًا عليه» والدَيْن لا يسقط إِلَّا بأدائه» فيأثم بإخراجه لها عن 
الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها» كمن أفطر في رمضان عامدًا فإنه يجب 
عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه» اه 

ص ور ا ا د قال تعالى : فمن 
عل قال درو حيرا مَرم © وس يَعَمَلْ وثقسا هعمال درو شرا يرم [الزلزلة: ۷ ه]ء 
ولا رر از وزد ری [فاطر : ۸ فيأثم لتعمده ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء ولكن 
صلاته صحيحة لأنها دين عليه في ذمته وليس هناك ما يمنع من أدائها خارج وقتها . 

ويؤكد ذلك : الإجماع الذي نقله ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص : 288) قال : 

«واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيهاء أو سكر من خمر حتى خرج وقتهاء 
فعليه قضاؤها أبدًَا) اه. 

قلت : وشارب الخمر قد تسبّب عمدًا في ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء والإجماع 
المنقول على أنه يلزمه قضاؤها أبدًا ؛ فكذلك الذي تعمّد تركها من غير سكر» فكلاهما 
متعمد للترك» ووجه تعمد السكران: نفس الشرب» لأنه يعلم أنه ب بسكره سيغيب عن 
الوعي وستخرج الصلا ة عن وقتها قطعًا ؛ لأنه لا يدري متى سيفيق» واللَّه تعالى أعلم . 


. يريد: مفهوم الموافقة» وابن حزم لا يأخذ بالمفهوم بأنواعه كلها‎ )١( 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


«فصل »۰ 


-¥0- 
[إيجاب الفروض وإسقاطها إلى الله ورسوله لا إلى الهوى] 
[قال أبو محمد بن حزم : ] 


وما صح وجوبه غير مؤقت بنص أو إجماع ء فلا يسقط إلا بنص أو إجماع» وما لم 
يجب فلا يجب إلا بنص أو إجماع ؛ والبرهان في ذلك : قوله تعالى : ا آذ اموا 
اطا ا واا الول وال 1 منک [النساء : ۹ فصح أنه لا يجب شيء إلا بص أو 
إجماع » فإذا وجب شيء بنص أو إجماع » فمن ادّعى إسقاطه بغير نص أو إجماع» فقد 
عارض أمر الله تعالى بالرد من قبل نفسه» فأمره هو المردود قطمًا والمطرح» وأمّا أمر 


. توكذلك من اراد إلزام شيع ايقير نض أو إجماع فهو شارع في الدين مالم بأذن به 


r Ao‏ سس سه 


الله فهو باطل» قال الله تعالى : ولا فووا لما صف ألسِسَدحُم الْكَذِب هدا حل ودا 
حرام رام قروا على لَه لذب [النحل: 115]. 


هذا الفصل تكملة للذي قبله» والحاصل» أنه لا يتكلم في دين الله إلا بالدليل 
الصحيح المعتبر» فلا يُلزم النّاس بفعل أو تركٍ» بأمر أو نهي واجتناب إلا بحجّة 
وبيّنة» وهذا أمر عام في كل مسائل الشريعة» فما ثبت حكمه من وجوب أو تحريم 
اوت أو کرای | ورات ينع مر فلا ر و اللحكم إلا بدليل سل الذي 
نیت به من نسخ أوشيء ابش يكتاب أ ويه ارب جما صحيع 3 ولا يزم العباد 
بالأحكام الشرعية إلا الله ورسوله وإجماع المسلمين؛ لأ كل ما ذكر مشاقة للَّه 
والرسول وقد قال تعالى : لوم يان السو ِن بعد ابي له ادى وي عير سيل 
اا وال وفلف يك ولك ني سبد د وقال : ذلك بِأَنَهُمْ 


سک ا 


)١(‏ هذا الفصل خلف الفصل السابق وهو تابع له ورقمه في الأصل (۲۸) وقد قدّمته هنا لضرورة 
السياق واكتمال المعنى كسابقه . 


00 مر ملم 5 ھک ا ار رو و ر ص 0 5 > 
سَافوا لله سولم ومن يشاقن أله وَرَسُومٌ کرک الله سيد القاب6 [الحشر: اك وقال: موقل 
گر يه ج اسم ا ج 0200 ر ر ا ر 0 عمد © ر عد 
ريشم ما نر انه لكم يرن ززي فجعلشر نه حراما وسل قل ءانه أت لكم أ عل أله 
05 


. ]١١١ [البقرة:‎ 

وقال أبو الحسن بن القطان في «الإقناع في مسائل الاجماع :)٠١ /١(‏ 

«واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم ولا يوجب حکمًا بغير دليل من قرآن 
أو سنة أو إجماع» اه. 

وقال ابن حزم في «مراتب الاجماع» (ص : :)۲۷١۱‏ 

«واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه 

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكمًا بغير دليل 
من : قرآن أو سنة أو إجماع» اه. 

وقال تعالى : ن يْطِع أَلَسُولَ قَمَد اام الله [الساء: .۸١‏ 

وعليه» فالذي قرره ابن حزم في هذا الفصل عليه الكتاب والسنّة والإجماع . 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)١5/١(‏ 

قال الشافعي : «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لله لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من النّاس» اه. 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


«فصل »۰ 


-- 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 
ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه أن باني نص بأنه يلزمه ووه عنه غيره فزي 
قال تعالى وی ا تسا لھا ما کسبت وعلا ما كْتَسَبَتٌ © [البقرة: 185]» 
وقال تعالى : ##وما جعل عا 0 1 من حرج [الحج : ۸ ولمًا أمر النَبِيَ يل المرأة 
مد احا و 5 لا يطيق التقلة . 

وقال كك : «ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه“ وأمر بقضاء الحج عن الميت 
وقال: «دين الله أحق أن يقضى » أو أحق بالقضاء»“؛ وجب الانقياد لكل ذلك فيُقضى 
الحج فرضه ونذره عن الميّت وعن الحي العاجز, ويقضى صوم النذر عن الأشخاص › 
وتقضى الصلاة المنسيّة والمنوم عنها وسائر النذور. 


00 
لد 


م ا 0 


٠‏ ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه: 

روى مسلم في صحيحه )١1150175(‏ عن أبي هريرة وابن عباس ء قالا: 

الما نزلت الا کٹ آله شا إلا وسا كه ما كُسَيَتٌ وَعَلِما ما أكُسَيَتٌ را ل 
اذا إن يا أو أا [البقرة: ٩‏ قال الله 0 لا تحمل 
میا صر کنا ساتم عَلَ ایی من تبلا قال : «قد فعلت» «ربّا دک سلتا ما ل 


eê‏ ر 


طاق لنا بد که قال : «قد فعلت» وفي رواية )١15(‏ قال : : «نعم») . 


)١(‏ هذا الفصل في الأصل )۳٤(‏ ولكنه مناسب هنا في سياق الكلام على الأوامر والواجبات 
والفروض فقدَّمته لذلك . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (5١"ا/)‏ ومسلم .)١١59(‏ 

(۳) قال الفيومي في «المصباح المنير» (ص : :)١5٠‏ «زَّمِنْ) من باب تعب» وهو مرض يدوم زمانا 
طويلا» اه. 

(5) رواه البخاري في صحيحه )۱۹٥۲(‏ ومسلم .)١١51(‏ 

(4) رواه البخاري (7715) ومسلم .)١159(‏ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وروی البخارى فى صحيحه (۱۱۱۷) عن عمران بن حصين ولیه قال : كانت بی 
اشير فسألت التي بي عن الصلاة فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن 
د 

وروی البخاري في صحيحه (۲۲۰) من حديث أبي هريرة طله عن النَِيَ کي قال : 
«فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين». 

وروی البخاري أيضًا في صحيحه (59) ومسلم (175) عن أنس عن النَبِي كلل 
قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» . 

وروى البخاري في صحيحه (۳۹) من حديث أبي هريرة عن التي بيا : «إن الدين 
يسر) . 

قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۲۷) : 

«قوله : «باب الدين يسر) أي دين الإسلام ذو يسرء أو سمي الدين يسرًا ؛ مبالغة 
بالنسبة إلى الأديان قبله ؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم » 
ومن أوضح الأمثلة له : أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم » وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم 
والندم» اه. 

وروى أحمد في المسند )٠١۸۷۹(‏ من حديث أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع 
رسول الله يك يقول: "إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم أيسره» ورواه البخاري في 
الأدب المفرد )٤١(‏ قال الحافظ في «الفتح» )١717/1(‏ «أخرجه أحمد بسند 
صحيح) . 

وقال تعالى : هريد آله بكم اسر ولا ريد بكم الْسْرَ * [البقرة: 188]» وقال : 
وَمَا جَعَلَ عك في أن من حرج [الحج: ۷۸] و(حرج) هنا نكرة في سياق النفي : 
والنكرة في سياق النفي تعم باتفاق الأصوليين. 

وقاعدة: «المشقة يجلب التيسير» هى قاعدة من القواعد الكلية الخمس التى اتفق 
عليها الفقهاء «الأشباه والنظائر» للسيوطى /١(‏ ٤۹ء‏ وما بعدها) و«الأشباه والنظائر) 
لابن نُجيم (ص: 077-54 . ۰ 

وعلق البخاري فى صحيحه باب (۲۹) قبيل حديث (۳۹) قول ال كلل : «أحب 
الديق إلى الل التحيفية السميطة. 1 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال الحافظ في «الفتح» :)١171//١(‏ 

«قوله : (أحب الدين) أي خصال الدين ؛ لأنَّ خصال الدين كلها محبوبة» لكن ما 
كان منها سمحًا أي : سهلًا فهو أحب إلى اللّه» والحديث وصله المؤلف في «الأدب 
المفرد» وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره» وإسناده حسن» اه . ١‏ 

لذلك» اتفق العلماء على هذه القاعدة: «لا واجب مع العجز) ودليلها كل ما مرَّ 
من الآيات والأحاديث وأمثالها . 

م ساق ابن حزم الأدلة كما في الصحيحين التي تبيّن وجوب الحج عن المريض 
الذي لا يقوى على السفر لبيت اللّهء إذا وجدت النفقةء ووجوب الصوم عن الميت لو 
مات وعليه صوم› لان الحج والصوم للد وال اكان قفو وهذا ظاهر 
الأدلة الصحيحة الصريحة» والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب وليس 
هناك صارف . 

وقوله يَكْة: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» عام في كل صوم» صوم النذر 
وصوم الفرض من رمضان؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقد 
خصّصه البعض بصوم النذرء وليس كذلك لأن رواية البخاري )١1947(‏ عن ابن 
عباس : قالت امرأة للنَبَِ بي : «إن أمي ماتت وعليها صوم نذر»» كذلك ذكر البخاري 
»)١986(‏ رواية: 

قال ابن عباس : جاء رجل إلى اللي يله فقال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها 
صوم شهر أفأقضيه عنها؟» . 

فهنا العبرة برد النََِ كَل الذي يتنزل منزلة العموم بعيدًا عن سبب الحديث؛ لأن 
النََّ بيا يشرّع لكل الأمة؛ ويؤكّد ذلك : القاعدة الأصولية : «ذكرٌ بعض أفراد العام 
لا يعتبر تخصيصًا). ففي رواية ابن عباس الثانية : «وعليها صوم شهر»» وفي روايته 
الأولى: «صوم نذر»» وصوم النذر فردٌ من أفراد العام الذي في الرواية الثانية فلا 
تعتبر تخصيصًا » فيصام عنه كل صوم . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ۲۱۸- ۲۱۹): 

«قوله: «من مات» عام في المكلفين ؛ لقرينة : (وعليه صيام)» وقوله: «صام عنه 
وليّها خبر بمعنى الأمرء وتقديره: فليصم عنه وليّه . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور» وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا 
الإجماع على ذلك» وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر أوجبهء فلعلّه لم يعتد بخلافهم 
على قاعدته» واختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام عن الميت أصحاب 


الحديث . ...٠اه‏ قلت: ولم يذكر الحافظ دليلًا مرفوعًا يصرف الوجوب إلى 
الاستحباب. 


كذلك تكلم النووي في «شرح مسلم» )18-١1/8(‏ باب : قضاء الصوم عن 
الميت» ورجح القول بالاستحباب لا بالوجوب. ولم يذكر الدليل الصارف أيضّاء م 
قال: 

«وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره» وتأولوا الحديث 
على : أنه يطعم عنه وليّه» وهذا تأويل ضعيف بل باطل» وأي ضرورة إليه» وأي مانع 
يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث» مع عدم المعارض لها؟!» اه. 

أمّا قول ابن حزم : «وتقضى الصلاة المنسية والمنوم عنها» للحديث المتفق على 
صحته وقد مر قريبًا : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

انما هاا خا ادال له 

قال النووي في النقل السابق (۸/ :)۲٠۹‏ 

«وأجمعوا على أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته) اه . 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


٠‏ [أقسام الإباحة] 

[قال ابن حزم : ] 

والاباحة تنقسم أقسام ثلاثة : 

-١‏ ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركه ولا يؤجر. 

- وكراهية يؤجر على تركهاء ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر. 

۳- ومباح مطلق » لا يؤجر على فعله» ولا على تر که » ولا يعصي بفعله ولا بتركه . 


هكذا أدخل ابن حزم المكروه والمندوب في مسمّى الإباحة وقد وافقه على ذلك : 
ابن القيم في «إعلام الموقعين» )۲۷١ /١(‏ حيث ذكر الحديث المتفق عليه» وقد مرّ: 
حيث قال بي : «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم › فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم) فقال كله : 

«فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأمور به» فالفرض عليهم فعله بحسب 
اللاستطاعة» ومنهي عنه» فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض 
للسؤال والتفتيش عنه» . . ... وقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها إِما 
واجب» وإمًا حرام» وإمًّا مباح» والمكروه والمستحبٌ فرعان على هذه الثلاثة» غير 
خارجين عن المباح» اه . وكذلك وافق ابن حزم على ذلك : 

ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» /٤(‏ ۲ ح19737١)‏ قال : 

«يحمل النهي هنا على الكراهة التنزيهية» فإنها لا تنافي الإباحة» اه. 

فكل من الشيخين موافق ابن حزم على كون المندوب والمكروه قسمًا من 
الإباحة . 

وقد مر الكلام في الفصل (71) في الأوامر والنواهي» وتكلمت هناك على 


الفلد زع الب في أضول الفقه 
الواجب والحرام من جملة الأحكام التكليفية الخمسة» فكان الحكم الثالث منها هو : 
قال ابن النجار في «شرح الكوكب» :)5٠7/١(‏ 
«المندوب لغة: أي في اللغة : المدعو لمهم ا لأمر مهم من التّدب» وهو 
الدعاء لأمر مهم قال الشاعر : 
لاايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ماقال برهانًا 
ومنه الحديث : «انتدب الله لمن يخرج في سبيله)”'" أي : أجاب له طلب مغفرة 
ذنوبه) اه. 
وأمّا شرعًا: قال ابن النجار: /١(‏ 50-15015): 
«(والمندوب شرعًا) أي : في عرف آهل الشرع (ما أثيب فاعله) كالسنن الرواتب . 
(ولو) كان (قولًا) كأذكار الحج (ولو) كان (عمل قلب) كالخشوع في الصلاة"» 


ويخرج بقوله: (ولم يعاقب تاركه): الواجب المعيّن: كالصلوات الخمس وصوم 
رمضان» وبقوله (مطلقا) : الواجب المخير» كخصال كفارة اليمين» وفرض الكفاية 


كصلاة الجنازة» اه. 
فالمندوب إذن هو : «ما أثيب فاعله ولو كان قولّاء ولو كان عمل قلب» ولم 
يعاقب تاركه مطلقًا) . 


وقال ابن بدران في «المدخل» (ص: :)9١‏ 

هوام زاوف لل والس وم رعا وطا عة واوق 4 اغا : 
ويسمى أيضًا مُرَغْبًا فيه وإحساتًا» وأعلاه سنَّة» ثُمّ فضيلة» ثُمَّ نافله» اه . 

(؛) أمّا المكروه: 

فقال ابن بدران في : «المدخل» (ص : )٩۳‏ : 


(۱) رواه البخاري في صحيحه )۳١(‏ ومسلم (YAY)‏ . 
(؟) والمراد: القدر الزائد على الفرض من الخشوع والطمأنينة. 
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«المكروه: ضد المندوبء إذا المندوب المأمور به غير الجازم» والمكروه 
المنهيّ عنه غير الجازم» فالمندوب قسيم الواجب في الأمرء والمكروه قسيم الحرام 
في النهي . 

وشرعًا : ما مدح تاركه ولم يذم فاعله وهو داخل تحت النهي فيقال : إنه منهیٌ عنه) اه . 

وعرّفه السمعاني في «القواطع» )١ 5 /١(‏ فقال : 

«ما تركه أوْلى من فعله» اه. 

وعرفه في «(شرح الكوكب» /١(‏ 111) فقال : 

«هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله» اه. 

هذا بالنسبة لمعناه شرعًاء أمّا لغة: فهو ضد المحبوب كما قال في «لسان العرب» 
مادة: (كره) . 

وقال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: 549) : 

كرو لعا ردح مشر لوكو ةعورل ليان لال للحت | ل لوق قي 
مكروه في اللغة» ومنه قوله تعالى : ی ذلك کان مَيَُمُ عند ری مكروما [الإسراء: مك1 
وأعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة» اه. 

قلت : الأقرب جعل المكروه قسمًا من الإباحة -كما قرر ابن حزم-؛ لأن معناه 
في الشرع ما لم يُذم فاعله» والحرا م ما يُذم فاعله» والمكروه في لغة الكتاب والسنّة 
الحرام الذي يُذم فاعله؛ كما ذكر الله الكبائر في سورة الإسراء ثُمّ قال بعدها عليها 
ھک ذلك کان سيم عند ریک مكروما [الإسراء: 1۳۸ يعني حرامًا محظورًاء أمّا المكروه 
فكدا المعا خرين» فهو غير المكروه عند السلف وفي عرف لسانهم» يؤكد ذلك؛ ما 
رواه البخاري في صحيحه )١17557(‏ ومسلم )١1١5(‏ عن أم عطية الصحابية ويا 
قالت : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» . 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ص: ۳۸۲): 

«فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم » وهو معنى قولها : (ولم 
يعزم علينا)؛ فإن العزيمة دالة على التأكيد» اه . 

وما دام كونه غير حرام» فهو مباح حلال لنا فعله؛ لأنه لو كان حرامًا لنهاهم 
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جزمًا ؛ لأنَّ الحرام هو : «ما نهى عنه نهيًا جازمًا»» ولكنه لو ترك المكروه يؤجرء فافترق 
المكروه هنا عن المباح من هذه الجهة . 

(ه) أمًا المباح: لغة وشرعا: 

قال ابن بدران في «المدخل» (ص: 5): 

«المباح هو لغةً: المعلن والمأذون» وشرعًا : ما اقتضى خطاب الشارع التسوية 
بين فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله» ولا ذم يترتب على تركه . 

والمباح غير مأمور به ويسمى: طلقّاء وحلالًاء ويطلق هو والحلال على غير 
الحرام» وليس بتكليف عند الأئمة الأربعة. 

وقال مجد الدين ابن تيمية : الإباحة تكليف ؛ وقصد بذلك أنها مختصة بالمكلف»اه. 

وقال السمعاني في : «القواطع» (١/5؟):‏ 

«والجائز : مالا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه» وأصله من جرْت المكان إذا 
عبرته» كأنه الشيء إذا وقع جاز ومضى ولم يحبسْه مانع» والحلال هو الموسّع في 
إثباته» اه. 

والمباح لو فعله المكلف بنيّة عبادة يثاب عليه» كمن نام ليتقوى على قيام الليل» 
وكمن أكل ليتقوى على العبادة» فبالنية يتحول العمل من كونه مباحًا إلى كونه ندبًا 

وكلمة الأصوليين والفقهاء متفقة على أن: «الوسائل لها أحكام المقاصد» فمن 
توسل بحلال إلى حرام تحول الحلال حرامّاء فالمباح في ذاته ليس حرامًا ولكنه 
أصبح حرامًا لغيره؛ لكونه كان وسيلة للمحظورء كمن يبيع العنب للخمّار ليعصرها 
خمرًا فالبيع حلال؛ قال تعالى : لوأل أله ليع [البقرة: »]۲۷١‏ والخمر حرام» قال 
كه : «كل خمر حرام» رواه مسلم (۲۰۰۳). فأصبح البيع حرامًا لما آل إليه من كونه 
وسيلة إلى إقامة معصية» وقد قال تعالى : «وتماوا عل أل لوی لا ناوا على لار 
امون وَأنّقوأ َه إن َه سيد الْعِماب» [المائدة: ؟]» وقال له : «إِنَّما الأعمال بالنيّات 
وإنّما لكل امرئ ما نوى» رواه البخاري )١(‏ ومسلم )١1401/(‏ في صحيحيهما . 

وهذه قاعدة مظردة في الشرع ؛ أن كل عمل حلال ساعد في إنشاء حرام» وكان 
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وسيلة إليه فهو حرام لغيره. 

روى ابو داود في سننه »)۳٣۷٤(‏ وابن ماجه في سننه (۳۳۸۰) واللفظ له من 
حديث ابن عمر وا قال : قال رسول الله ل4 : ١لُعِنَت‏ الخمر بعينهاء وعاصرهاء 
ومعتصرها. وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. وآكل ثمنهاء وشاربهاء 
وساقيها). 

ورواه ابن ماجه أيضًا (١۳۳۸)عن‏ أنس» قال الحافظ في التلخيص (ح5١١5):‏ 
«رجاله ثقات»› ورواه الحاكم في المستدرك (7775) وصحححه ووافقه الذهبي . 
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كك 


وأفعال الل بيا على الندب لا على الوجوب. إِلّا ما كان منها بيانًا لأمر» أو تنفيدًا 
لحكمء ٠‏ مثل قوله كك : إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام»””' نَم 
نجد رسول الله بي قد سفك دمّاء أو انتهك بشرة أو استباح مالا أو عرضّاء فندري أن 
ذلك الفعل منه يو فرض إنفاذه ؛ لأنه لم يستبح شيئًا من ذلك بعد التحريم إلا بفرض 
واجب. هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمرء مثل أنَّ من فعل كذا فعليه كذا وكذاء وعاقبوا 
من فعل كذاء ثم يفعل هو 4# به فعالًا ماء فهو فرض. فإنه بيان لأمر . 

فإن تَعَرّى من الأمرء فإِنَّما هو إباحة بعد التحريم فقط ؛ لأننا على يقين من خروجه 

برهان ما قلنا في الأفعال: قول النَبِيِ بي : «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة)”". وكان هو #4 يكثر من السواك. فنص كل على أنه لو أمرهم 
بذلك لوجب ولشق عليهم ‏ وأنه إذا لم يأمرهم فلم يجب عليهم فعله. 

وما حدثنا أيضًا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد 
ا 5 را ا ل ف I‏ 
عام يا رسول الل ؟ قال : فسکت حتى قالها ثلانًاء فقال رسول الله كك : TT‏ 


جبت ولما استطعتم : ذروني ما تركتكم. فإنَّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 


.)١751 ,51/( رواه البخاري فی صحيحه (۷۰۷۸) بهذا اللفظ في كتاب الفتن» ورواه أيضًا‎ )١( 
(؟) حديث متفق عليه» وقد مرّ.‎ 
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لك ود 


فدعوه)' . 

وفيه تنبيه على بطلان القياس'" وعدم صدق ظنو نه فإنه قاس الحج على الصلاة 
المتكررة ذ في اليوم والليلة خمس مرات»› وعلى الضوم الواجيه في كل عام ؛ رعق 
الزكاة في وجوبها إذا وُجد ما يتعلق » فأجيب بالرد» وأمر بما أمر الله تعالى به من ترك 
التعرض للسؤال. 

وفيه دلالة على أن المسكوت عنه ليس لأحد أن يفتح فيه حكمًا . 

قال أبو محمد: هذان الخبران برهان صحيح في وجوب فرض.ء وإبطال دعوى 
الندب والوقف فيهاء وفي الآخر منهما أن ما أمر به فواجب أن يؤتي ما استطاع 
المأمورء وما نهى عنه فواجب تركه . 

وما ترك فلم يأمر به ولا نهي عنه فهو عفو متروك, فبالضرورة ندري أن ما خرج عن 
أن يأمر به » أو ينهى عنه فهو غير واجب ولا محرّم. وأفعاله خارجة عمًا أمر به وعمًا نهى 
عنه » فهي غير واجبة ولا محظورة. 

وأيضافان الله تغالى يقول : مایا ليست مثا لا سملو عن َشْهَ إن بد کم سوم 
مذ مكو EE E E N E E‏ ۰۱ ۰ فصح أن ما لم ينزل به 
القر آن والوحي »فهو معفو عنه ‏ وأفعاله -عليه الصلاة والسلام- خارجة عمًا نزل القر آن 
بإيجابه فهو عفو . 

وقال تعالى : فَلسحَدَرٍ لذن افون عَنْ ارو في در 9 تت عات ليم 4 
[النور: ۳ فإنَّما جاء الوعيد على خلاف الام الذي هوي 

وقال تعالى: ملد كن ل فى رسول الل أ 1 وة حَسَئَةٌ 46 [الأحزاب : »]١‏ فإِنّما جعل 
تعالى لنا بأن نأتسي بفعله ٠.‏ 

aI 


فإن قيل : فإِنً الله يقول : «مَلحْدَرِ لذن يحَالِمُنَ عَنْ اسو أن يمهم فِنْنَةُ أو iE‏ 


ت 8-0 


() رواه مسلم في صحيحه (۱۳۳۷)» والبخاري أيضًا .(VTAA)‏ 
(۲) سيأتي الكلام على القياس وبيان خطأ ابن حزم في ذلك في الفصل : (40). 
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0م اج 

عدا اير [النور: 7] يدخل فيه فعله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنّ الأمر يعبر به عن 
الحال ‏ فنقول : الأمر على خلاف ما يظن ‏ أي الحال . 

وتوضيح ذلك وباللّه تعالى التوفيق: لا يجوز هذا؛ لأنَّ تخفيف الله تعالى عنا بما 
سكت عتا فيه النَبِ بء ولم ينزل به الوحي فضيلة » و الفصائل لا تنسخ 

وأيضًا فإنَّ هذه الآية إنّما جاءت بعقب ذكر المتسللين لِوَّذًا عنه وعن دعائه» فصح 
أن الأمر المذكور فيها إِنَّما هو الأمر بالقول فقط . 

وأيضًا : فإنه لا خلاف في أنَّ أفعال النَبِيَ كل ليست فرضًا عليه بمجرّدهاء وإذ 
ليست فرضًا عليه؛ ؛ لأنّ الأصل فيها غير فرض » فمحال أن تصير بخ بغير أمر بها فرضًا 
علينا بالدعوى 

قال أبو محمد -رحمه الله تعالى- : ولیس في قوله تعالی : وما اندي ليسول 
تددو وا 4 اندم ]ضح لمن قال وخوت الأقعال لها اکن 
الإيتاء في لغة العرب هو : إلإعطاء» ولا يقع في اللغة على الفعل إعطاء» وإنّما هذا في 
الأوامر والنواهي» لاسيّما وقد وصل الآية بقوله كك : وما تلك عه انهو . 

ولو كانت الأفعال لمجرّدها تفيد الوجوب» لكان تكليقًا بما لا يُطاق من المشي 
حيث مشى رسول الله والأكل كما أكل » والشرب كما شرب» نعم والسكني حيث 
سكن وما أشبه هذاء ووجوب هذا باطل بإجماع » وخلاف لاتباعه أيضًا؛ٍ لأن حقيقة 
اتباعه أن يكون له» ولم يفرض عليه مباحًا وغير فرض علينا”". وما كان له #4 تركه 
كان لنا تركه. وإِنّما كان لنا فيه الفضل › كما كان له فيه الفضل ولا مزيد. 

ولا ينبغي أن نخص بعض الأفعال دون بعضء ويُفرّق بين أقسامها بلا دليلء إلا 
اروا و اوو ارحب ا ع ده 

فإن قال : فإن الله تعالى قال : «لقّذ کان کک فم اسو حَسَنَةٌ تن کان برجو اله الوم 
م اليد [الممتحنة: +41 قالوا: فقوله تعالى م 


ا 2 فان اليد هو ْف 


اضر ومن بول ون 


د ف ير کر اد 


لَه ولم اليد ومن بول ون أله هر لين اليد » وعيد وتهديد ثم قوله : إن أ 


. في نسخة: «ولم يفرض عليه مباحًا لم يفرض علينا»‎ )١( 
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سإ 1د 
اليد تأكيد للوعيد والتهديد”" . 
فان هذا ليس كما تأوّله. ولیس في قوله تعالى : لم كان َج لله ووم الك 4 
وعيد أصلاء ولو كان إيجابًا أو وَعدًا أو وَعيدَاء لكان اللفظ : على من كان يرجو الله 
واليوم الآخرء فلمًّا جاء النص بلفظ لمن كان يَأ آله صح أن ذلك لأهل هذه 
الصفة لا عليهم › وهذا بيّن واضح . 
وأيضًا: فإنه لا يقال فيما هو فرض علينا: لد كن لَك فى رول أله في وجوب 


وو 


هذا الفرض عليه- : اسوه حَسَةٌ 4 . 

وأيضًا: إذا كانت الأفعال فرضًا كما أنّ الأوامر فرض. فلم يبق شيء يكون فيه به 
:ةِ أسوة حسنة » فيبطل معنى الآية وفائدتهاء وهذا لا يجوز . 

ووجه آخر وهو: إِنَّما نَدبَ اللّه تعالى إلى التأسي”" بالنَبِى بي في هذه الآية 
المسلمين لا الكفارء والمسلمون هم الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخرء ولم 
يندب قط كافرًا إلى التأسّي”" بالنّب بي بهذه الآيةء ولا منعوا أيضًا من ذلك» فبطل 
دعوى الوعيد في اللفظ جملة, وباللّه تعالى التوفيق . 

وأمّا قوله : وس بول إن أله هو الْمَوحُ اليد [الممتحنة: »]١‏ فإِنَّ هذه قضية قائمة 
بنفسهاء مُتَكَمّيّة*» بحكمهاء غير متعلقة بما قبلهاء ولا ما قبلها مفتقر إليها ولا معلق بهاء 
ولا دليل على ذلك أصلاء فحصّلوا أيضًا على دعوى ثانية بلا برهان. 

وأيضًا فلو قلنا : إنَّ قوله تعالى : #إوَمَن بل : فان الله غنئ عمّن تولى ؛ على ظاهر 
الآية» وقال من يتولى : إني ليس لي أسوة* به 4 ولا بما فيه من أسوة حسنة» فمن 
قال هذا كافرء فهذا هو المتولي عن الآية حقاء لاامن ترك أن يتأسى غير ممتنع 
ولا راغب عن التأسي » ولو كان هذاء لكان قولا لا دافع له وهذا بيّن جدًا . 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة في نسخة من المطبوع . 
(۲) و(۳) في نسخة : «بالإتساء» وهي كلمة لابن حزم ذكرها في المحلى أكثر من مرَّة» كما مر في 

شرح هذا الفصل . 

. فى نسخة «مكتفية)‎ )٤( 
. فى نسخة : «قال إنى ليس لى أن آسا به)‎ )5( 
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هك 
وأيضًا : فإنَ القائلين بهذا تعلقوا بذلك في مسائل يسيرة جدًاء وتر كو اما لا يحصى 
من أفعاله ل فقد تناقضوا ! 
فإن ادّعوا إجماعًا على أنها ليست فرضًاء كانت دعوة زائدة وافتراء على الأمة» 
وكل دعوى لا يقوم بصحتها دليل فهي باطلة» قال اللّه تعالى : لقُلْ هالا رُم إن 
كُنُرٌ صقت چ [النمل: 14]. 


« فعل النَّبِنَ بيا لا يؤخذ منه إلا الاستحباب إلا إذا كان بيانًا لمجمل واجب: 

خَور الزركقى مسآلة أفعال التي که فى : «الببخر المخيط فى أصول' الفقه4(:4/ 
5- 184)» ونفس كلامه نقله الشوكانى فى : «إرشاد الفحول» (۱۹۸/۱- ۲۱۲)ء 
حيث قسموا أفعاله 4 إلى سبعة أقسام : 0 

القسم الأول: ما كان من الهواجس النفسية والحركات البشرية كتصرف الأعضاء 
وحركات الجسدء وهذا القسم لا يتعلق به أمر اتباع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه 
أسوة» ولكنه يفيد أن ذلك مباح . 

القسم الثاني : مالا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود» فعند 
الجمهور ليس فيه تاس ولا اقتداء. وقد كان ابن عمر وا يتتبع مثل هذا أو يقتدي به . 

القسم الثالث : ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه 
معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم» دون ما ظهر فيه أمر القربة 
وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة » إلا ما ظهرت فيه سنة إرشاد» فهي خارجة عن الفعل بقوله 
الذي عليه الشافعي وأكثر المحدثين أنه مندوب فعله . ١‏ 

القسم الرابع : ما غلم اختصاصه به كالوصال والزيادة على أربع نساء في الزواج» 
فهو خاص به لا يشاركه فيه أحد كما نصت نصوص الكتاب والسئة على ذلك . 

قالوا: القسم الخامس : ما يبهمه يي لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج - 
مثلا- وإيهامه له محمول على انتظار الوحي قطعًا فلا مساغ للا قتداء به فيه . 

القسم السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له 
وبالإجماع هذا موقوف على معرفة السبب الذي فعله لأجله فكان لنا أن نفعل مثل فعله 
عند وجود مثل هذا السبب بالضوابط الشرعية في ذلك من حكم القاضي والمُحكم من 
أولياء الأمور وما شابه. 
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القسم السابع : الفعل المجرّد عمًّا سبق» وهذا الذي فيه البحث والكلام . 

فن ورد بيانّاء كقوله الذي رواه البخاري فى صحيحه (25771 25008 07745 : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». والخذوا عدي سا مکی اروا امع فى م 
(۹۷)). وكالقطع من الكوع في السرقة» فلا خلاف أنه دليل في حقَّنا وواجب 

وإن كان ورد بيانًا لمجمل»؛ كان حكمه حكم المجمل من جوب وندب» كأفعال 
الحج» وأفعال العمرة» وصلاة الفرض» وصلاة الكسوف» والحق فيه اقتداء أمته به ما 
لم يرد دليل على الخصوصية . 

فإن لم تُعلم في هذا القسم صفته في حقّه وظهر فيه قصد القرية» وهو محل النزاع» 
فاختلف فيه على أقوال: الأول أنه للوجوب» والثاني للندب» والثالث للإباحة . 

فمن قال بالوجوب استدل بقوله تعالى : وما الك السو دوه وما تېد عه 
أنهو [الحشر : av‏ ورد بان ما آتاكم يعني : ما أمركم» ون الإتيان إنما يأتي في القول 
لا في الفعل . 

قلت : وهذا الذي جزم به المفسّرون . 

قال القرطبي في «جامعه» :)١5/١1/(‏ 

«قوله تعالى : ##ومآ ءائدك اسول وهه وإن جاء بلفظ الإيتاء والمناولة فإِنَّ معناه 
الأمرء بدليل قوله تعالى : وما تيك عن موأ فقابله بالنهي» ولا يقابل النهي 
إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك: ما ذكرناه قبل مع قوله -عليه الصلاة والسلام- 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» اه. والحديث 
متفق على صحته وقد مر قبل . 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 417) : 

«أي : مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» اه» وعليه فلا دلالة في 
الآية» وهذا ما أكده ابن حزم في «الإحكام) /١(‏ 551) : 

قال: «وهذا تخليط ؛ لأنَّ الإيتاء فى اللغة إِنَّما هو الإعطاءء والفعل لا يعطى» 
راا بها أوامر فق يها وة اتم ذلك الي وإنما هوعد الله على اة 
الأمر بقوله مَلْسَحَدَرِ لذن يحالِفُونَ عن اسوه [النور: ۹۳] » اه . 


AN 
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واستدلوا على وجوب الاقتداء بأفعاله بقوله تعالى : «إقلٌ إن کشر تبون الله تيعون 
لآل عمران: ]”١‏ . 

ورد بأن المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله» فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله ما لم 
يُعلم بدليل أن فعله على وجه الوجوب والمفروض خلافه . 

قال ابن حزم في «الاحكام» (۱/ 457): 

«الاتباع لا يفهم منه محاكاة الفعل في اللغة أصلاء وإِنَّما يقتضي الامتثال لأمره 
4# والطاعة لما علم عن ربه كك وقد بين ذلك ## في قوله: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رة وبقوله بي : "كل أحد يدخل الجنة إلا من أبي»» قيل : 
ومن يأبى يا رسول اللَّه؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى)”", 
والمعصية إنما هي مخالفة الأمرء لا ترك محاكاة الفعل» وما فهم قط من اللغة أن 
يسمى تارك محاكاة الفعل عاصيًا إلا بعد أن يؤمر بمحاكاته» فإتما استثنى 4# من 
دخول الجنة من خالف الأمر فقط» وبقي من لا يحاكي الفعل غير راغب عنه على 
دخول الجنة» فقد صح أنه ليس عاصيّاء وإذا لم يكن عاصيًا فلم يجتنب فرضّاء فقد 
صح أن محاكاة الفعل ليست فرضًاء فإن أفعال التَبِىَ بي لا يختلف أحد في أنها غير 
فرض عليه بمجردهاء ومن المحال أن يكون كذلك ويكون فرضًا عليناء وهذا هو 
خلاف الاتباع حقًا» اه. 

واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى : فيدر الدَِ الف عَنْ روء أن ثم 
كا مُصِيِبهُمٌ عَذَابُ ألم 6 [النور: [r‏ 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) :)3٠١ 54 /١(‏ 

«والجواب عن الآية الثالثة : أنَّ لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع» ولا نُسلَّم 
أنه يطلق على الفعل» على أن الضمير في : تروء يجوز أن يكون راجمًا إلى اللّه 
سبحانه لأنه أقرب المذكوّرين» اه يعني المذكورين في نفس الآية» وهما الله ورسوله . 

ورد ابن حزم على هذا فقال في «الاحكام» (۱/ 5517 ) : 


() حذيف سق عن س وقد ف قل 
(۲) رواه البخاري فى صحيحه (۷۲۸۰) بلفظ : «كل أمتى» بدل «كل أحد) . 
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«وقال بعضهم : الضمير في أمره راجع إلى الله َكل > فيقال لهم لا عليكم» أمر 
رسول الله هو أمر الله وبنَ نفسه» بقوله تعالى ١‏ و ی عي ال © إذ مرإ 
وىه [النجم: ]٤ ٣‏ فنطقه كله أمر الله كِب والآية كافية في أن اللازم إِلّما هو الأمر 
فتطالة العمل 4 الآن اللدعق إنما کر ان الو من ف هر ايء رای هو 
الأمرء زا ا ريسي نيما لليف فضي اذا تكله كله إباعة وياب لا ريجات 
اسا اد 

ادل ابقر الى : لد کا لم في سول أ اا ا ن ك3 ا 
لوم لكر [الأحزاب: »]۲١‏ ورد : EN‏ 
والكيفية» حتى لو فعل ئه شيئًا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب لم نكن 
متأسَّين به» بل كان ذلك قدحًا في التأسي . 

قال ابن حزم في : «الإحكام) /١(‏ 456): 

«وإتّما حضّنا الله تعالى في أفعاله 4# عل الائتساء به بقوله تعالى : لد كن لك 
فى رَسُول آله أ أو کک [الأخزاب: ١‏ وما كان لنا فهو إباحة فقط ؛ أن لفظ الات 
نما هو علينا لا لناء نقول: عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان» ولك أن تصوم 
عاشوراء وتتصدق تطوعًاء ولا يجوز أن يقول أحد في اللغة العربية: عليك أن تصوم 
عاشوراء وتتصدق تطوعًاء ولك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان.ء هذا الذي لا يفهم 
سواه في اللغة التي بها خاطبنا اللّه تعالى بما ألزمنا من شرائعه» اه 

واستدلوا بالإجماع على أنَّ الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله» وكانوا يرجعون إلى 
رواية من يروي لهم شيئًا من هذه الأفعال. 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) :)٠٠١ /١(‏ 

«بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال على صفتها التى هى ثابتة لها من وجوب أو 
ندب أو نحوهما» اه. 0 

واستدلٌ ابن حزم على عدم وجوب الاقتداء بالأفعال بحديث الأعرابي الذي رواه 
البخاري في صحيحه (19607) ومسلم )١١(‏ والذي أعلمه النْبِي بي ما عليه من الصلاة 
والزكاة والصوم وتعاليم وشعائر الإسلام» فقال الأعرابي : «واللّه لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه» فقال النَِيَ بي : «أفلح إن صدق» وفي رواية البخاري: «دخل الجنة إن 
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صدق»» وإِنَّما سأله الأعرابي كما في رواية البخاري فقال: «أخبرني ماذا فرض اللَّه 
على ؟) . 

فقال ابن حزم في «الاحكام» :)155/١(‏ 

«وفى هذا الحديث بيان كاف فى أن الأوامر هى الفروض ٠‏ وأن أفعاله #4 ليست 
فرضًا؛ لذن الأعرابى اما سال سرلا 2 عما امرب لا عمّا يفعل» ثُمّ حلف ألا 
يفعل غير ذلك» فصوب رسول ب قوله وحسّن فعله» وهذا كان لمن عقلء إِذْ لم يلزمه 
َكل اتباع أفعاله» وهذا مالا إشكال فيه. 

بل أنكر رسول الله كله على أصحابه ور التزام المماثلة لأفعاله» كما حدّث . 
عن أبي سعيد الخدري قال : صلى بنا رسول الله بل فلمًا صلى خلع نعليه فوضعهما 
عن يساره» فخلع القوم نعالهم» فلمًا قضى صلاته قال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال : «إني لم أضعهما من بأس» ولكن جبريل أخبرني 
أن فيهما قذرًا وأذى» فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فلىمسسە) ' . 

فهذا عَذْلٌ من الصحابة -أبو سعيد الخدري- شهد أنَّ رسول الله اة أنكر عليهم 
التزام مماثلة أفعاله» فبطل كل تعلل بعد هذا وصح ألا يلزم إلا أمره بل فقط» اه . 

ونقل الزركشى فى «البحر المحيط) )18١ /٤(‏ والشوكانى فى «الإرشاد» /١(‏ 
905) الاجماع على عدم الخو يعن كار الاصوليين فال" ٠‏ 

«وأمًا الإجماع: فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنَبِيِ كلا 
وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب؛ لأنه أقل ما يفيده جانب 
الرجحان» اه. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: »)١1517( »)3١1759(‏ والدارمي في سننه (۱۳۷۸)» وابن خزيمة 
في صحيحه (455)» وابن حبان في صحيحه (35185)» وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(11945 5778)» والحاكم في المستدرك (455) وصححه ووافقه الذهبي» وأبو داود 
في سننه (2557)» والدارقطني في السنن (۱/ ۳۹۹). والبيهقي في الكبرى: (۲/ .)٤۰۲‏ (۲/ 
١‏ وانظر التلخيص الحبير لابن حجر (ح۳۷٤/۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (51960) وابن أبي شيبة في المصنف (79175) . 
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وقال الشوكاني في «الإرشاد) :)51١١ -5١9 /١(‏ 

«وأمًا إذا لم يظهر في فعله قصد القربة» بل كان مجردًا مطلقاء فقد اختلف فيه 
بالنسبة إليناء . . . . القول الثاني : أنه مندوب وهو الحق لأن فعله بي وإن لم يظهر 
فيه قصد القربة» فهو لابد أن يكون لقربة» وأقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا يدل 
دليل على زيادة على الندب فوجب القول به. 

ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة؛ فإنَّ إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه» 
موجودة قبل ورود الشرع به» فالقول بها إهمال للفعل الصادر منه کل فهو تفريطء 
كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط» والحق بين المقصر والغالي» اه. 

قال ابن حزم في : «الاحكام» )٤٥۸/۱(‏ : 

اليس شيء من أفعاله ل واجبّاء وإِنَّما ندبنا إلى أن نتأسَّى به ل فيها فقطء 
وألا نتركها على معنى الرغبة عنهاء ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه 
أجرناء وإِنْ تركناه لم نأثم ولم نؤجرء إلا ما كان من أفعاله بيانًا لأمر أو تنفيدًا لحكمء 
فهي حينئذ فرض أن لآم فد كدمها » فهي تفسير الأمرا اه. 


3% يد ين 
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[قال أبو محمد بن حزم : ] 

إا حالف :و لخدام العلماة جامعة فلا ححا ف الكرة لن الله تال يقول وقد 
ذكر آهل الفضل : رکیل ما هم [ص: ۲٤‏ . 

وقال تعالى : ان وعم في سیو ردو إل الله والرسول إن کم تومنو باو ووم كح 4 
[الساء: 154 ومنازعة الواحد منازعة » فوجب الرد إلى القر آن والستة »ولم يأمر تعالى قط 
بالرد إلى الأكثر . 

والشذوذ هو خلاف الحق» ولو أنهم أهل الأرض إلا واحدّاء برهان ذلك: أن 
الشذوذ مذموم والحق محمود., ولا يجوز أن يكون المذموم محمودًا من وجه واحد. 

ونسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجماعة, ثُمّ خلاف الثلاثة لهم نه 
الأربعة» وهكذا أبداء فإنَّ حدَ حدًا كان متحكمًا بلا دليل. 

وقد خالف أبو بكر طبه جمهور الصحابة -رضوان الله عليهم- وشذ عن كلهم في 
حرب أهل الرّدّة» وكان هو المصيب ومخالفه مخطنًاء برهان ذلك القرآن الشاهد بقولهء 
ثم رجوع جميعهم إليه. 


و لع 


ه القول الحق ما قام على الدليل الصحيح» وإن خالفه أهل الأرضء والشذوذ 
خلاف الحق ولو قال به جل النّاس. 

الذي أثبته أبو محمد بن حزم ي هنا هو الحق الذي لا ينبغي غيره . 

5 3 ذا oA‏ ميم 2011# ممت ( و 

قال الله تعالى : ون نطِعَ أكثر من ف الْأرَضٍ يضلوك عن سيل أله إن يعون إلا 


0 
03204 


الظنّ وَإِنْ همٌ لذ رْصُونَ 4 [الأنعام : 4115 وقال تعالى : وما كر الاس ولو حرصت 


ا م م ١‏ ی س دي فو 


)١(‏ قال الله تعالى : یئ کیا من الط لبت بسب عل بض إلا ارب امنأ ومَیلوا للحت ويل ا 
هم [ص: 14]. 
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2 4 ر 


بِمُؤّْمِنِينَ# [يوسف: ]٠١‏ وقال : وما وجا لِأَكَرّهِم من عَهْدِ دن وج ڪه مَس 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ وقال في آيات كثيرة من سورة الشعراء : إن في کلک ية وما ن کرشم 
ومين [الشعراء: ^« لات ادل |1 ولاك رفك AVE‏ 190]. 

وروی مسلم في صحيحه (۲۲۰) عن ابن عباس » عن النَّبِيَ به قال : «عرضت 
علي الأمم فرأيت الى ومعه الرّمَيْطء ورأيت النَّبِيَ ومعه الرجل والرجلان» ورأيت 
اسن وليس معه أحد» قال النووي في «شرح مسلم» (/ :)١١‏ 

«(الرهيط) هو بضم الراء تصغير الرهط» وهو الجماعة دون العشرة» اه. 

وروی مسلم في صحيحه )١55(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «بدأً 
الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا » فطوبى للغرباء» . 

وفي حديث الافتراق الذي رواه الترمذي في سننه )۲۹٤۱(‏ وقال: حسن غريب» 
وقال ابن تيمية في «المجموع» (۴/ 50 09 : «الحديث صحيح مشهور) وقد مر تخريجه 
مفضصّلًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا عن النَِّيَ لا قال : (وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النّار إلا واحدة» قالوا يا رسول الله من هم؟ قال : 
«مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ففي كل ثلاث سبعين فردًا فرد واحد على الحق 
واثنان وسبعون فردًا على الباطل . 

وروى اللالكائي في : اشرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة» ( )عن 
عمرو ابن ميمون قال : «فقال لي عبد الله بن مسعود : يا عمرو بن ميمون» إن جمهور 
الجماعة هي التي تفارق الجماعة» إِنَّما الجماعة: ما وافق طاعة اللَّه» وإن كنت 
وحدك». 

وقال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» :)١54/١(‏ 

«قال الشافعي -قدّس اللَّه روحه- : «أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت له سُنَّة 
رسول الله بي لم يكن له أن يدعها لقول أحد من النَّاس) . 

قال أبو عمر وغيره من العلماء : 

«أجمع النّاس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق 
بدليله» وهذا كما قال أبو عمر جيه ا -؛ فإن الاس لا يختلفون أن العلم هو 
التحرفة الحاضلة عن الذلئل هوام بدوة الكل فاا هو الععليد فيد صن دان 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء وسقوطهما 
باستكمال من فوقهما من ورثة الأنبياء» فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» فإِنْ العلماء لم 
يورّئوا دينارًا ولا درهماء وإنما ورّئوا العلم» انتهى كلام ابن القيم . 

وعليه» فقد تعاضدت الأدلة من الكتاب والستة والإجماع على ما قرَّره ابن حزم 
في هذا الفصل المهم . 

ولقد جعل العليم الحكيم سبحانه ضابطًا قَيّما مستقيمًا لا اعوجاج فيه» به يُعرف 
الحق من الباطل وهو: ردٌ التنازع إلى الكتاب والسنّة بِمَهُم السلف» فما حكم به 
الكتاب والسنّة فهو الحق الذي فرض الله على الخلق اتباعه» ولا ينبغي لأحد من 
الخلق ردّه؛ قال تعالى: وما کان ؤم ولا مومت دا شتی اف توك أن أن يكن لمم 
اة من أمرهم ومن عص الله ورسولم فقد صل صللا يتاه [الأحزاب: 5*] . 

وقال: فلا وَرَيْكَ ا منوت حى یکو یما کر بهم ثم لا يد 
انهم حرجا ّما فَصَيْتَ وسلْموا سلما [النساء: ]٠١‏ . 

وعليه» فلا عبرة إلا بالدليل من الكتاب والسئّة الإجماع» فلا عبرة باتفاق الأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة» كما رجح ذلك بعض أهل العلم كابن رجب 
اللي 4 وغيرة» ولا عير اما اهل الي كما رج الما مالك 
والمالكيون» إذا خالف هؤلاء الدليل . 

وقد استدلٌ ابن حزم بدليل معتبر قوي وهو : مخالفة كل الصحابة لأبي بكر 
SS‏ 
الله تعالى: ين تابا اموا الله وَءَائوا لڪه ونك في اين وَتْفَضِلُ ال 
قوم بعلمو [التوبة: Ss »]١١‏ 
وإيتاء الزكاة. 

وروى البخاري في صحيحه ( a E‏ عن عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله لخ : «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا؛ عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إِلّا بحقّها وحسابهم على اللّها . 

وفي رواية للحديث عند مسلم أيضًا (۳۲/ )۲١‏ عن أبي هريرة قال: لما توفي 


5-1 أ 
واي 
جد 
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الْفلَدُ شزخ النُّبَذٍ في أصول الفقه 


رسول الله ية واسُخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر: كيف تقاتل النّاس» وقد قال رسول الله بي : «أمرت أن أقاتل النّاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على اللّه) فقال أبو بكر : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإِنَ 
الزكاة حق المال» واللَّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم 
على منعه . 

قال عمر بن الخطاب : «فواللّه ما هو إلا أن رأيت الله ك قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق» . 

ومع ذلك فقد غاب عن الشيخين ويا علم هو الفيصل في المسألة» وهو الحديث 
الذي ذكرته آنفا بزيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو عرفه عمر ما اعترض على 
ابي بكرء ولو عرفه أبو بكر لر به على عمر وا » فالكل يؤخذ من قوله ويردء وهما 
أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين» إِذْ صحابة رسولنا بيه أفضل أصحاب 
نب أرسل إلى أهل الأرض وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى . 

قال النووي في «شرح مسلم» :)١517//1١(‏ 

«وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر وا دليل على أنهما لم يحفظا عن 
رسول الله ية ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة» وكان هؤلاء الثلاثة سمعوا هذا 
الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر؛ فإن عمر ويه لو سمع ذلك لما خالف» 
ولما احتج بالحديث ؛ فإنه بهذه الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر وه هذه الزيادة 
لاحتج بهاء ولما احتج بالقياس والعموم» واللّه أعلم» اه. 

وروى الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» (۱/ )٠٤١‏ عن ابن عباس قال : 

«تمتع التي يلها فقال عروة بن الزبير: نهي أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال 
ابن عباس : «أراكم ستهلكون!! أقول قال ان َك وتقولون : أبو بكر وعمر» [وفي 
رواية قال] : هذا الذي أهلككمء واللّه ما أرى إلا سيعذبكم»» فقال عروة ا 
واه كانا اعلم بسنّة رسول الله ب وأتبع لها منك» [قال الخطيب] :“قد كان ایو نکر 
وعمر على ما وصفهما به عروة» إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة 
رسول الله ل . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال الإمام ابن حزم في : «الإحكام) (۲/ 8- 86) تحت الباب (۲۷) «في 
الشذوذ) : 

إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق» فكل من خالف الضواب فى مسألة ما فهو فيها 
شاذ وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم» الجاع والتجملة هم اهل 
الحق» ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة. 

وقد أسلم أبو بكر وخديجة وا فقطء فكانا هم الجماعة» وكان سائر أهل 
الأرض -غيرهما وغير رسول الله بكهِ- أهل الشذوذ وفرقة» وهذا الذي قلنا لا خلاف 
فيه بين العلماء"» وكل من خالف فهو راجع إليه ومُقرٌ به شاء أو أبي» والحق هو 
الأصل الذي قامت السموات والأرض بهء قال الله تعالى : «إما عقا لسوت وَالخيّصَ 
ما يما إلا بأ [الحجر: »]۸١‏ فإذا كان الحق هو الأصل» فالباطل خروج عنه 


فكل من أذَّاه البرهان من النصّ أو الإجماع المتيقّن إلى قول ماء ولم يُعْرف أحد 
قبله قال بذلك القول» ففرض عليه القول بما أذَّى إليه البرهان» ومن خالفه فقد خالف 
الحق» ومن خالف الحق فقد عصى اللَّه تعالى » قال تعالى : فل انوأ رُمَنَكُمْ إن 
كير صر [البقرة: ]1١١‏ ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 
به» بل أنكر ذلك على من قالهء إِذْ يقول مك حاكيًا عن الكفار منكرًا عليهم أنهم قالوا : 
فما ینتا يبدا فى ألم لحر إن دآ إلا حي [ص: ۷]» اه . 

أقول: وقد فصّلت القول في ذلك في كتابي : «قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم 
في مسألة ليس لك فيها إمام» بين الإطلاق والتقييد» وبالله تعالى السداد والرشاد 
والعصمة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


» قلت: بل بين الأممء قال تعالى على إبراهيم 4 : فام لم وط وَل إن مهاد إل رق‎ )١( 

بين 31 عم هيم 2 2 

[العنکبوت : »]۲٤‏ فما آمن له إلا لوط وزوجته فكانوا هم أهل الحق وغيرهم شذوذ وهم كل أهل 
الأرض. 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


[قال أبو محمد بن حزم : [ 

TT 
فلا يُبُطل شيء من ذلك عملاء ولا يصلح عملا‎ 

مثال ذلك : من أكره على المشى فى الصلاة» أو نسى» فصلاته تامة» ومن نسي 
فصلى قبل الوقت. أو أكره على ذلك لم يُجُزه» وهكذا في كل شيء . 

رماو ولت : قوله تعالى: : اوش م جح فيا أخطأثم پو وکن ما عدت 
4 [الأحزاب: »]١‏ وما صح عن النَبِىِ يه أنه عفا لأمته عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه . 


2 


«فصل »۰ 


ا 


ولا يلزم الخطأ إلا عاقلا بالعًا قد بلغه الأمرء قال الله تعالى : ولي الألبتب» 
[آل عمران: ۱۰۹]» وقال تعالى : ایدرک بو وَس بلغ [الأنعام : 49 وقال رسول الله كله : 
ا و «الصياختى جل :و اجون حت يعن هادا لي 

شرائع أعمال الأبدان. أما لوازم أعمال الأموال فبخلاف ذلك؛ لأنَّ الحكام هم 
المخاطبون بإخراجها. 


)١(‏ هذا الفصل عقده ابن حزم بعد الفصل الذي قبله بخمسة فصول» وهو مناسب هنا لوحدة 
موضوعه فقدمته هنا . 

(؟)روا ه الترمذي في سننه )١571(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبو داود في سننه 
(5401)» وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ في السنن» وابن خزيمة في صحيحه (58 270 والحاكم في 
المستدرك وصححه )7765١(‏ ووافقه الذهبى» وصححه المجد ابن تيمية فى المنتقى (0؟/ 
اف اا اکر ی د 00 ۰ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ل يلع عن عن الأمة الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه 


يس عم 7 ع 


أمّا من القرآن» فقوله 7 و ی جا يا آذ أخطائم 4 [الأحزاب: .[o‏ 

ا ع ار و 
ا فو اکم يد أ [البقرة: تقال ذل للريهو ينها 
شيء لم تدخلء فلوبهم من شي فقال النَّبَِ كلل : «قولوا : سمعدا وأطعنا وسلمتا» 
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قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : کک كلك آل تش إلا 


ذه 


يك ما كُسَبَتٌ وعکا ما ابت را لا مُوَاغِْذَنَ] إن سينا أ أو نكا [البقرة: [۸٦‏ 
قال: قد فعلت› ورتا ولا تخل عتا ضرا گما لتم عل المت من كتا قال : 
قد فعلت» اوعفر لا وَأَيْصَناً انت مواچ قال : قد فعلت». 

فإلابن لبر SEE‏ 

«#وليس تكم جتاح فيمآ اا بو أي : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 
ل ل ري ل N‏ 
ورفع إثمه» كما أرشد في قوله آمرًا عباده ان يقولوا : ر لا موَاخِذَما إن سيا أو 
اطا [البقرة: , وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كل قال : «قال اللّه : 
فعلت») . 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله لل : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» اه. 

والحديث رواه البخاري في صحيحه )۷۳١۲(‏ ومسلم (179/15): 

ثُمّ ذكر الحديث الذي ذكره ابن حزم آنقًاء وهو الحديث الذي رواه ابن ماجه في 
سننه (55 )73١ 577( 227١‏ قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ "017) «هذا إسناد صحيح إن 
سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع»» ورواه الطبراني في المعجم الكبير )١1١71/5(‏ 
والأوسط (۸۲۷۳) والصغير (۱۹۸)ء وابن حبان في صحيحه (۷۲۱۹)» وذكر الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ح: )٤١١‏ تحسين النووي للحديث في الروضة وفي 
رياض الصالحين» وذكر اختلاف العلماء فيه . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ورواه الدارقطني في سننه (۳/ ۱۳۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 74؟) عن 
ابن عباس وأبي هريرة عن النَِّيَ كك قال : "ون اللّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» وفي رواية : إن الله وضع عن أمتي ....ه» والحديث رواه ه الحاكم 
في المستدرك )۲١۸ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

وجزم ابن حجر في «التلخيص» أنه لم يثبت الحديث بلفظ : «رفع عن أمتي 
....» وكذلك البخاري في «المقاصد الحسنة» (ح: 2551) وقال: «لكن له شاهد 
جيد . . . .2 فذكره» ثُمّ قال (ص: 754): «ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا» اھ . 

وقال القرطبي في «تفسیره» (۳/ ۳۲۷) : 

«قوله تعالى : «أريَا لا مُوَاغِدّمَا إن سيا أ أو أخااً © [البقرة: 1 المعنى : أ 
ا اباس NN‏ 
والنسيان وما استكرهوا عليه أي : إثم ذلك 

وهذا لم يُختلف فيه أن الإثم مرفوع .» اه فهذا إجماع على ذلك . 

وقال القرطبى فى (جامعه) )١177 /٠١١(‏ عند الآية )١٠١5(‏ من سورة النحل بعد ذكر 
الحديث : ا 

«والخبر وإن لم يصح سنده فإنَّ معناه صحيح باتفاق العلماء» قاله القاضي أبو بكر 
ابن العربي » وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح» اه . 

وروى البخاري في صحيحه (11719) عن أبي هريرة و قال : قال النّبي يكل : 
امن أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه» فإنَّما أطعمه الله وسقاه» . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ( #١‏ "): 

«أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» أنه 
١‏ ألم عليه إن كدر وليه ابطمن ناا يمال »اول تجن فته زو E‏ عليه بكم 
الكفرء . . . . قال تعالى الاين حشر »الس : ٦‏ ]الآيةء وقال : إلا أن فوا 
aM‏ 8]. اھ. 

قال تعالى : فسن ڪر به من َد إِيمنِدء إلا من آڪره ولنم مُظمَين با 
[النحل: ]٠١١‏ . 
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روى الحاكم في المستدرك (757) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
عن محمد بن عمار بن ياسر قال: آخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوة حتى سب 
الس بيه وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلمًا أتى رسول الله بي قال : «ما وراءك» قال: شر 
يا رسول الله ؛ ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير» قال : كيف تجد قلبك؟» 
قال: مطمئن بالإيمان» قال : «إن عادوا فَعَذَا . 

ونقل ابن القيم الإجماع على ذلك فقال في «مفتاح السعادة» (۲/ :)١۲۳‏ 

«المُلجأ ليس مكلمًا اتفاقًا ء فإنه لا قصد له ولا فعل» اه. يقصد الإكراه الملجئ 
للفعل . 

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع») (ص: :)١٠١9‏ 

«اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن للإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر 
عند الله تعالى» اه 


قوله: «ولا يلزم الخطأ إلا عاقلا بالمّا قد بلغه الأمرء قال اللّه تعالى : الأول 
ْلَب [آل عمران: ۱۰۹].) . 

وذلك لأنَّ من شروط التكليف البلوغ والعقل» واللّبّ: العقل. 

قال الأصفهاني في : «المفردات في غريب القرآن» (ص : 51 4) : 

«اللّبَ العقل الخالص من الشوائب» وسمّي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان 
من معانيه» كاللباب واللّب من الشيء ؛ وقيل هو ما زكى من العقل» فكل لب عقل 
وليس كل عقل لبا ؛ ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية 
بأولي الألباب» نحو قوله: هومن بُوْتَ ألو متَدَ أو حا َي إلى قوله : 
ولوأ الاب [البقرة: 139]) اه . 

« أولا: تعريف التكليف: 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» /١(‏ 4 15 »وما بعدها) : 

«التكليف في اللغة : إلزام ما فيه كلفة أي مشقة» قالت الخنساء في صخر 
يكلفه‌القوممانابهم وإنكانأصغرهممولدا 
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وهو في الشريعة : الخطاب بأمر أو نهي . 

وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف» وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به : 

أا ما يرجع إلى المكلف : فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب . 

أا الصبى والتحتوق : فر مك لان من الكل + الطاغة والامعال» 
و ا ور ا مل الود رای اکت ا 
من لا يفهم كيف يُقال له افهم؟!» ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ وإن 
سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم» فهو كمن لا يسمع» ومن يفهم فهمًا ماء 
لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميّز فخطابه ممكن» لكن اقتضاء الامتثال 
منه -مع أنه لا يصح منه قصد صحيح - غير ممكن . 

ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليمقًا لهما؛ إِذْ 
يستعيل التكليب :قعل الین ونما ما أن الأتلاف وملك النضات سب لفرت 
هذه الحقوق في ذمّتهماء بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال» وسبب 
لخطاب الصبي بعد البلوغ» وهذا ممكن. إنما المحال أن يُقال لمن لا يفهم: افهم 
وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به 
يفهم التكليف في ثاني الحال» والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب. لا بالقوة 
ولا بالفعل» فلم يتهيّاً ثبوت الحكم في ذمتها . 

والشرظ لايد أن يكون حاصلة او عمك الحضول على القرققنقول هو مو جذ 
بالقوة كما أن شرط الملكية الإنسانية» وشرط الإنسانية الحياة» والنطفة يثبت لها 
الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية؛ لوجودها بالقوة» فكذا الصبي مصيره 
إلى العقل » فصلح لثبوت الحكم في ذمته» ولم يصلح للتكليف في الحال. 

فأمّا الصبي المميز : فتكليفه ممكن ؛ لأنه يفهم ذلك» إلا أن الشرع حط التكليف 
عنه تخفيفًاء لان العقل خفي» وإِنَّما يظهر فيه على التدريج . 

والنّاسي والنائم غير مكلف؛ لأنه لا يفهمء فكيف يقال له: افهم؟! وكذا 
السكران الذي لا يعقل ET‏ 

فأمًا الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة : 

أحدها: أن يكون معلومًا للمأمور به؛ حتى يتصور قصده إليه» وأن يكون معلو 
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كفادها موا "ناهر E O‏ مجن احص رمد ,تميق لاهو ERI‏ يمر 
بما يجب به قصد الطاعة والتقرب”. 

الثاني : أن يكون معدومًا » أمّا الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. 

الثالث : أن يكون ممكتًا"» فإن كان محالاء كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز 
الأمر به» ووجه استحالته ؛ قوله تعالى : «9لا يكلف آله سا إلا وسعَها [البقرة: »]۲۸١‏ 
ولا ل وَسَعَها # [الأنعام : 167]. 

ولان الأمر: استدعاء طلب» والطلب يستدعي مطلوبًاء وينبغي أن يكون مفهومًا 
لاق4 ۰ ۰ 

ولأننا اا ا و ا اق وا 
لاستحالة الامتثال بدونهما . 

وقوله تعالى : ول تُكَمِْمَا ما لا طَافَّةَ لا بو [البقرة: ]۲۸١‏ فقد قيل : المراد به: ما 
يثقل ويشق بحيث يفضي إلى هلاکه » كقوله تعالى : افتلوا آنشسكم أو احرج من وركم 
ا َوه إل قلي م [النساء: 155 وكذلك قال النَّبِيَ إل -في المماليك-: 
«لا تكلفوهم مالا يُطيقون)” "2 اھ . 

وذكر ابن حزم : الحديث الذي رواه أحمد في مسنده (450. 2.405 2١١41"‏ 
7۷ ۳1۹ ۲ 0 ۹ 5170 71) وصححه أحمد شاکر» 
والحاكم في المستدرك )۲١ ۸۱۷١ »۹٤۹(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة 
في صحيحه )1١5/(‏ والدارقطني في سننه (۳/ 179) وأبو داود في سننه )٤۳۹۹(‏ وابن 
ماجه في سننه (57 427١‏ والطبراني في الكبير 22١١141١ 1/1١557(‏ والترمذي في سننه 


)١(‏ فمثلًا رد الدين والغصب تكليف مُلزم به » ولو لم ينو قصد التقرب به إلى اللّه» والانفاق على 
الأهل تكليف ولو لم ينو به القربة؛ لأنه لازم عليه وفرض عين لابد من الإتيان به ولو قهرًا 
بالقضاءء الصورة التى يبعد فيها نية التقرب لأنه فاسق بامتناعه . 

AN ay EEE الحمماء‎ EOS NER ED 
. يُكلف إلا بما يطيق‎ 

() رواه البخاري في صحيحه (2)5540 ومسلم في صحيحه )١1171/5٠0(‏ وأحمد في المسند 
رم ه "الل (V0‏ . 
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)۱٤۳(‏ وقال: «حديث حسن غريب» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) 
وحكم عليه المنذري في تهذيب السنن (517/17) بالانقطاع» وانظر «التلخيص 
الحبير» (ح: )۲٠١‏ من حديث عليّ َيه عن النَبَِ بيا قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن 
الصغير حتى يبلغ -وفي رواية- عن الصبيٌ حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ , 
وعن المجنون حتى يفيق) . 

وهذا المعنى عليه الإجماع ولا خلاف فيه . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)۱۹١ /٥(‏ 

«الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول فليس 
بمكلف)» اه. 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) :)٠١ -۳٤۹ /١(‏ 

«فالمجنون ليس بمكلف إجماعًا » ويستحيل تكليفه ؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي»اه. 

وروی مسلم في صحيحه (15: 715 (584) من حديث أنس بن مالك كه أن 
رسول الله بي قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلها إذا ذكرها» وفي 
رواية: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: 
مواقي الصَّلرةَ لزکرۍ چ [طه: )]۱٤‏ . 

فرفع القلم عن النائم لا خلاف فيه. 

روى مسلم في صحيحه (11/ )58١‏ من حديث أبي قتادة ط4 عن النَِيَ يكل أنه 
قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ 
وقت الصلاة الأخرى» وفي الحديث قصة نوم النْبِيَ بي والصحابة عن صلاة الفجر . 

قال النووي في «شرح مسلم» /٥(‏ ۱۲۹): 

«قوله بي : «إنه ليس في النوم تفريط» فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم 
ليس بمكلف» اه. 

والإجماع أيضًا على عدم تكليف الصبي لا خلاف في ذلك . 

قال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (5/ 4577/ ح: 5557) وهو 
حديث : «رفع القلم عن ثلاثة» قال : 
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«والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره» اه. 

والمراد برفع الإثم : رفع المؤاخذة والتكليف . 

وعليه» فلا تكليف على صغير ولا نائم ولا مجنون ولا ناسي ولا مخطئ 
ولا مكره ولا عاجز؛ لأن القاعدة المتفق عليها : «لا واجب مع العجز». 

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص : )١1514‏ على علة وسبب التكليف وهو 
مناطه : 

لزن فاط رر هو ا سي ان ا در وال ج علق ااج قال 
تعالى : دوا أله ما سطع [التغابن: 016 وقال النَبِيَ ي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)”'2 اھ . 


وعليه» فالقدرة شرط رئيس من شروط التكليف لا يستقيم التكليف إلا بها؛ قال 
تعالى : ##لا يكلف الله تفا إلا وسَعها 4 [البقرة: 5 وقال : لا کف لَه شما إ 
انلها € [الطلاق: ۷]» وهذا ما لا خلاف فيه . 

روى البخاري في صحيحه )١١١7(‏ قال بي : «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فجالسّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»» وفي رواية قال : «لا كث اكه تفس إل 
وسَعَهَا * [البقرة: 1185 . 

وعليك ااا وميه «القدرة. 

ولا تكليف على سكران؛ فقد روى مسلم في صحيحه )١1914/١(‏ عن علي بن 
أبي طالب ذل : 

أنه قد أعدّ جملين يستعين بهما على زواجه من فاطمة ويا وفيه قال: «وحمزة بن 
عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيّه فقالت: ألا يا حمز للشُرّف النّواءء 
فثار إليهما حمزة فجبّ أسنمتهما وبقر خواصرهماء ثُمّ أخذ من أكبادهماء فنظرت 
إلى منظر أفظعني» فأتيت نب الله ية وعنده زيد بن حارثة» فأخبرته الخبر» فخرج 
ومعه زيد» وانطلقت معه» فدخل على حمزة» فتغيظ عليه» فرفع حمزة بصره فقال : 
هل أنتم إلا عبيد لا بائي» فرجع رسول الله كَل يقهقر حتى خرج عنهم' . 


ر 


. حديث متفق عليه» وقد مر قبل‎ )١( 
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قال النووي في : «شرح مسلم» :)١١57/1١7(‏ 

«قوله : «ألا يا حمز للشُرُف النِوّاء» الشرف النواء بضم الشين والراء» وتسكين 
الراء أيضّاء جمع شارف وهي الناقة السمينة» والنواء بكسر النون وتخفيف الواو 
وبالمد أي: السمان .... وأمًا باقي الأمور فقد جرت منه في حال عدم التكليف 
فلا إثم عليه فيهاء كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله» أو شرب شيئًا يظنه خلا فكان 
خمرّاء أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال السكر غير مكلف› 
ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف . 

وأمّا غرامة ما أتلفه فيجب في ماله وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران 
من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون» فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف؛ ولهذا 
أوجب اللَّه تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة» اه. 

فهنا ما قام به حمزة طبه في حال سکره من سبّ رسول الله ل -وسبّه كفر بواح- 
ولم يلزم ما قال» فكذلك ما دون الكفرء كالطلاق وغيره. 

٠‏ مسألة العذر بالجهل: 


وقد أشار إليه ابن حزم بقوله : «قد بلغه الأمرء وقال تعالى : لأر بو ومن ب4 
[الأنعام: 19]» . 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» )44٠ -۹۳۹ /٤(‏ تحت فصل : «ثبوت الأحكام 
في حق العبد» : 

«وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إِنّما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو» وبلوغها 
إليه» فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه» وهو كذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها 
إل وخا متممع عليه في الحدود انها لا فام على من بلعهاتحريم اانا وما 
ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود. 

ويدلٌ عليه أيضًا في المعاملات ؛ قوله تعالى : ايها الت ءامو انوا لَه وروأ ما 
بق مِنَ لبأ إن كُنَشّم هومن [البقرة: ۲۷۸] فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الرباء وهو 
ما لم يقبضن؟ ولم يأمرهم برد المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم » فأقرَّهم عليه بل 
أهل (فباء) صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم ي يعيدوا ما صلوا بل استداروا في 
صلاتهم وأتموها ؛ لأنَّ الحكم لم ي 5 يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم» اه . 
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وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه )٤٤۹۳(‏ عن ابن عمر قال : 

زا الاس في المع اء تجاه رجل فقال :«أفرل:الليلة قران قار أن 
نستقبل الكعبة» فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة؛ وكان وجه 
الناس إلى الشام» . 

وقال في «إعلام الموقعين» (۱/ ۱۷۹) : 

«إنَّ الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم» كما عذر الس بيا المسيء 
في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة» فلم يأمره بإعادة ما مضى”» وعذر المستحاضة 
بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة» ولم يأمرها بإعادة ما 
مضى”""» وعذر عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبيّن له الخيطان اللذان جعلهما 
تحت وسادته ولم يأمره بالإعادة”"» وعذر أبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء 
فأمره بالتيمم» ولم يأمره بالإعادة”*“» وعذر الذين تمعكوا في التراب كتمعك الدابة 
لمّا سمعوا فرض التيمم» ولم يأمرهم بالإعادة”” » وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في 
الصلاة عامدًا لجهله بالتحريم". وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ 
استقبالهم بجهلهم الناسخ ولم يأمرهم بالإعادة”" » وعذر الصحابة والأئمة من بعدهم 
من ارتكب محرّمًا جاهلًا بتحريمه فلم يحدّوه» اه. 

وقد فصّلت القول في المسألة في كتابي : «شريعة الفرقة الناجية» وهذا في كل 
مسائل الشريعة العلمية والعملية» التوحيد والاعتقاد والعبادات والمعاملات. 


. )۳۹۷( رواه البخاري في صحيحه (/1/01) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه )7١5(‏ ومسلم (۳۳۳). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه )١917(‏ وفيه دليل على أن الصحابة ون كانوا يجرون الألفاظ في 
النصوص على ظواهرها تمامًا . 

(5) رواه ابو داود في سننه. (۳۳۲» ”7”*07) والنسائي في الصغرى (7”71) والترمذي في سننه 
)۱۲٤(‏ وقال: حسن صحيح . 

. )۳۹۸( ومسلم‎ )۳٤۷( رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

(5) رواه مسلم )٥۷۳(‏ في صحيحه . 

(۷) رواه البخاري »)٤٤۸٩(‏ ومسلم )٥۲١(‏ . 
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وروی البخاري في صحسبحه )۴٤۷۹(‏ وعسلم 009/65/91 عن أبي عريرة 4 
أنَّ رسول الله ل قال: «إنَّ رجلا فيمن كان قبلكم راشه”" اللّهِ مالا وولدّاء فقال 
لولده: لتفعلن ما أمركم به أو لأولّين ميراثي غيركم» إذا أنا ميت فأحرقوني» ثُمَّ 
اسحقوني واذروني في الريح» فإني لم ابتهر”" عند الله خيرًاء وإنَّ الله يقدر على أن 
يعذبني» قال : فأخذ منهم ميثاقًا ففعلوا به وربي» فقال اللّه: ما حملك على ما فعلت؟ 
فقال: «مخافتكء قال: فما تلافاه غيرها”"» وفي رواية للبخاري قال: «من خشيتك 
يا رب وأنت أعلم» فغفر الله له». ۰ 

قال النووي في «شرح مسلم» :)05/١1/(‏ 

«قوله : «وإنَّ الله يقدر على أن يعذبني» هكذا في معظم النسخ ببلادناء ونل اتفاق 
الرواة عليه هكذا بتكرير (إن) وسقطت لفظة (إن) الثانية في بعض النسخ المعتمدة» 
فعلى هذا تكون (إن) الأولى شرطية» وتقديره: إن قدر الله علي عذبني» وهو موافق 
للرواية السابقة 

وما على رواية الجمهور وهي إثبات إن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره: 
د وجو افذركون على ای کا 1ن الله قا دن علن أن 
يعذبني إن دفنتموني بهيئتي» فأمًا إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر 
علي» وبهذا تجتمع تمع الروايات»اه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (المجموع) )٤۸/١١(‏ وما بعدها بعد ذكر هذا 
الحديث : 

«وهذا الحديث متواتر عن النَبِيَ يله فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل 
في قدرة اللّه تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك » وهذان أصلان عظيمان . 

أحدهما : متعلق باللّه تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير . 


( قال النووي في «شرح مسلم» (۱۷/ 06) «: ومعناه: أعطاء للدي وولدًا) اه. 
(۲) معناه: لم أقدم خيرًا ولم أذّخره (المرجع السابق). 
(۳) يعني ما تداركه (المرجع السابق). 
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الثاني : متعلق باليوم الا خر وهو لإيمان ,أن الله يعيد هذا الميّت ويجزيه على أعماله» 
ومع هذا فلم كان مؤمتا باللّه في الجملةء ومؤمًا باليوم الآخر في الجملة» وهو أنَاللّهيثيب 
ويعاقب بعد الموت» وقد عمل عملا صالحًا -وهو خوفه من الله أنيعاقبه على ذنوبه- غفر 
الله له بما كان من الإيمان باللّهِ واليوم الآخر والعمل الصالح» اه. 


و و 
ww toe‏ 


لما تكلم ابن حزم عن رفع القلم عن الثلاثة ومنهم الصبي والمجنون قال : 

«هذا في شرائع الأبدان» وأمًا لوازم الأموال فبخلاف ذلك؛ لأن الحكام هم 
المخاطبون بإخراجها» وهذا تلميح إلى الحكم الوضعي» ولم يزد على ذلك» وينبغي 
أن يُذكر عنه نبذة من كلام أهل العلم» وقد فصلت القول فيه في كتابي : «تيسير أصول 
الفقه على منهاج النبوة» . 

قال ابن بدران ذ في : «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل : ( ص : 6 وما 
بعدها) : 

«فصل في خطاب الوضع : خطاب الوضع : هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع 
عَلمّا مُعَرّفَا لحكمه ؛ لتعذر معرفة خطابه فى كل حال . 

هكذا عرّفه أكثر علماء الأصول . 

ولمًّا كان هذا الحدّ فيه غموض يعسر حله على كثير من المطالعين لهذا الكتاب 
قرّبنا معناه بقولنا : معناه أن الشرع وضعء أي : شرع أمورًا سُمّيت أسبابًا وشروطًا 
وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي . 
فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط»› وتنتفي بوجود المانع وانتفاء 
الأسباب والشروط . 

ثم إن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتقائها عند وجود تلك 
الأمور أو انتقائهاء فكأنه قال مثلا : إذا وجد النّصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة» 
والحول الذي هو شرطه» فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة» وإن وجد الدَّيْن 
الذي هو مانع وجوبهاء أو انتفى السَّؤْم''' الذي هو شرط الوجوب في السائمة؛ 


/۲( السوم: الرعي» والسائمة من الغنم التي تأكل الكلاً المباح بدون كلفة ونفقة (النهاية)‎ )١( 
.)١١١ والمصباح المنير (ص:‎ ۲ 
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فاعلموا أني لم أَوْحِبٌ عليكم الزكاة. 

وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنى» وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود 
أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك» وبهذا البيان فهم المقصود من خطاب 
الوضع» اه. 

فالصبي اليتيم لما كان عنده من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد 
توجب على ماله الزكاة لوجود سببها وهو بلوغ النصاب» وشرطها وهو حولان الحول 
بعيدًا عن كونة غير مكلف لأن الغطات هنا على المال» كما قال تعالى : جد ين 
اويم صَدَفَه 4 [التوبة: 01٠0‏ وهذا عام يشمل المكلف وغير المكلف . 

وكذلك الحديث المتفق عليه في الصحيحين -كما مرّ- من حديث معاذ لما أرسله 
رسول الله بيا إلى اليمن» وفيه : «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم 
تؤخذ من غيتّهم فترد على فقيرهم» فالحق في المال بعيدًا عن صاحبه مكلف أو غير 
مكلف» وكذلك إتلاف الصبي والمجنون لمال الغير؛ فإن لم يتوجّب الضمان لفتح 
على المسلمين باب شرّء وكل من سوّلت له نفسه إيذاء غيره سلط عليه صبيًا أو 
مجنونا!!. 

وقد مر قبل تعريف الحكم الشرعي » ومن الأصوليين من عرفه فقال: «هو خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع». 

وعرّف بعض الأصوليين خطاب الوضع فقالوا: «خطاب الله المتعلق بجعل 
الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا أو مانعًا» وزاد البعض : «أو صحيحًا أو فاسدًا» . 

وقد اتفق الأصوليون على تقسيم خطاب الوضع إلى : السبب والشرط والمانع . 

© أمّاالسبب: 

فهو لغد: قال ابن الأثير في النهاية» (۲/ ۲۹۷): 

«السبب: وهو الحبل الذي يُتوصل به إلى الماءء ثم استعير لكل ما يُتوصل به إلى 
شيء ؛ كقوله تعالى : « وَتَقَطَحَتَ بهم الْأَسَبَّابُ4 [البقرة: 135] أي الوْصّل والمودّات» اه. 

وأمّا شرعًا واصطلاحًا: قال ابن النجار في : «شرح الكوكب» /١(‏ 455 وما 
بعدها) : 
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«والسبب في عرف الشرع : ما يلزم من وجوده الوجود» ولا يلزم من عدمه العدم 
لذاته» والتقييد لذاته بكون ذلك لذاته ؛ للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبّب مع 
وجود السبب؛ لفقد شرط أو وجود مانع› كمن به سبب الإرث ولكنه قاتل أو رقيق أو 
نحوهماء وعلى ما لو وجد المسبّب مع فقدان السبب» لكن لوجود سبب آخرء كالردّة 
المقتضية للقتل إذا فقدت» ووجد قتل يوجب القصاصء أو زنا محصن . 

نحو قوله تعالی : ار أَلصَلوةَ دلوك اسمس #6 [الإسراء: ۷۸] و : مق لزان َالَف ََجَلِدوا 
کی و ا ما جار [التور: ؟ إذْ لله يل في دلوك الشمس حكمان: أحدهما: كون 
الدلوك سببّاء والآخر: وجوب الصلاة» وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان: 
أحدهما : وجوب الرجمء والثاني : كون الزني الذي نيط به سببًا» اه . 

قلت : ففي كل من الآيتين حكمان: حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة» ووجوب 
الرجم» وحكم وضعي وهو : كون الدلوك سببًا لوجوب الصلاة» وكون الزنى سببًا للرجم . 

وإن كان دلوك الشمس سببًا للصلاة» فكذلك فموجود الملك سببًا للانتفاع» 
والإسكار سبب لتحريم كل مسكر» والضمان سبب لمطالبة الضامن بالدين» وقد 
سمي ذلك بالسبب المعنوي . 

٠‏ وأمًا الشرط: 

ففي اللغة؛ قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (۳/ :)٠٠٠١‏ 

«شرط : الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَّم وعلامة» من ذلك الشَّرّط : 
العلامة» وأشراط الساعة: علاماتهاء وسُمّي الشُرّطء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
يُعرفون بها» اه. 

وقال الأصفهاني في المفردات» (ص : /59) : 

«الشَرّط: كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه» وذلك الأمر كالعلامة له» اه. 

وقال ابن بدران في «المدخل» (ص : ۹۸) : 

«وفي الشرع : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
وذلك كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني» فإن وجوب الرجم ينتفي بانتفاء 
الإحصان فلا يرجم إلا محصن» وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها 
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لانتفائه» فلا يجب إلا بعد تمام الحول» اه. 

ومثله أيضًا الطهارة من الحديثين» روى مسلم في صحيحه )5١15(‏ قال ل : 
«لا تقبل صلاة بغير طهور» فإذا انتفت الطهارة بطلت الصلاة وانتفت شرعًاء وقد 
توجد الطهارة ولا يصلي ؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود» ولكن يلزم من 

© وأمًا المانع: 

قال الراغب فى «المفردات» (ص : :)٤٦۷‏ 

«المنع يقال في ضد العطية» يُقال: رجل مانع ومنَّاع أي بخيل قال تعالى : 

ويمتعون الْمَاعُونَ4 [الماعون: ۷]» وقال منج حير [القلم: )]٠١‏ اه . 

قال ابن النجار في «شرح الك وكب» ٠٥٦ /١(‏ وما بعدها) : 

«المانع : وهم اسم فاعل من المنع › وهو: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم لذاته. 

فالأول: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجود الوجود. 

والثاني : احتراز من الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم . 

والثالث : وهو قولنا : لذاته : احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخرء فإنه يلزم 
الوجود» لا لعدم المانع» بل لوجود السبب الآخرء كالمرتد القاتل لولده» فإنه يقتل 
بالرّدة وإن لم يُقتل قصاصًا ؛ لأنَّ المانع لأحد السببين فقط» اه. 

فالحيض مانع من الصلاة والصوم» ثم إنه لو طهرت المرأة من الحيض قد 

© وأمّا الصحة: 

قال الفيروز آبادي في «القاموس المحبط) (١/١3171؟)‏ : 

«الصّحة بالكسر والصّحاح بالفتح : ذهاب المرض والبراءة من كل عيب» اه. 

هذا في اللغة. أمّا في الشرع : قال ابن القيم في : «كتاب الصلاة» (ص : :)١١۸‏ 

«الصحيح المطلق : ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده) اھ . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال في : «مدارج السالكين)» (۱/ ۳۷۹): 

اولان فا ا الات ووينقوظ القفياف :ود اين أبزأ 
الذمة» والصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله» وهذا لا يُعلم إلا 
بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره. 

فالصحة والفساد حكمان شرعيّان مرجعهما إلى الشارع» فالصحيح : ما شهد له 
بالصحة» أو عُلم أنه موافق أمره» أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة» فيكون حكم 
المفل مغل اه : 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب» /١(‏ 459-555): 

«ومن خطاب الوضع (فساد وصحة)؛ لأنهما من الأحكام وليسا داخليّن في 
الاقتضاء والتخيير؛ لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها» وبصحة المعاملة وبطلانها 
لا يُفهم منه اقتضاء ولا تخيير» فكانا من خطاب الوضع» وهذا قول الأكثر a‏ 
(وهي) أي الصحة (فى عبادة: سقوط القضاء) أي قضاء العبادة (بالفعل) أي بفعلهاء 
فى أن شاع إلى هلها اننا ..... والصحة(في معاملة: ترتب أحكامها) أي : 
أحكام المعاملة (المقصود بها) أي بالمعاملة (عليها)؛ وذلك لأن العقد لم يوضع إلا 
لإفادة مقصوده فهو صحيح › وحصول مقصوده» وهو ترتب حكمه عليه ؛ لأن العقد 
مؤثر لحكمه وموجب له» ومقصود العبادة» براءة الذمة منهاء وهو قولنا: إنها كافية 
في سقوط القضاء فتكون صحيحة (ويجمعهما) أي : ويجمع العبادة والمعاملة في حد 
صحتهما قوله: «ترتبٌ أثر مطلوب من فعل عليه) أي على ذلك الفعل (فبصحة عقد 
بعرت أثرة) :مق الشمكن من التصرف بها هو له #البيع إذا صخ العقد ترتب أثره من 
ملك» وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك» وبصحة 
(عبادة) يترتب (إجزاؤهاء وهو) أي إجزاؤها (كفايتها في إسقاط التعبد) » اه. 

قال شيخ الاسلام في «المجموع» (۳۳/ :)٠٠١ -۲٤‏ 

«الأصل الذي عليه السلف والفقهاء : أنَّ العبادات والعقود المحرّمة إذا فُعلت على 
الوجه المحرَّم لم تكن لازمة صحيحة ؛ لأنَّ الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون 


)١(‏ اختيارات ابن القيم الأصولية. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لهاء وهذا متواتر عنهم ...اھ 

© وأمّاالفساد: 

قال الراغب في «المفردات» (ص : ۳۷۹- )۳۸۰١‏ : 

«الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلًا كان الخروج عنه أو كثيرًاء ويضاده 
الصلاح» ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة» اه. 
هذا لغةًء أما شرعًا : 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 75): 

«والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصودء والفاسد: مالا يتعلق به 
النفوذ ولا يحصل به المقصود» اه فهذا اصطلاحًا وشرعًا . 

وقال ابن النجار في : «شرح الكوكب» :)٤۷۳ /١(‏ 

«وبطلان وفساد مترادفان» يقابلان الصحة الشرعية» سواء كان ذلك فى العبادات 
أو المعاملات» فهما في العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهاء اوا بها 
القضاءء أو عدم موافقة الأمرء وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها» اه . 

وزاد البعض الرخصة والعزيمة في أقسام الحكم الوضعي ؛ بكون الرخصة وضعًا 
من الشارع الحكيم ووصمًا معيًا وسببًا في التخفيف. والعزيمة الأصل فالسبب بالعمل 
بها استمرار الأمور على أصلها وعادتهاء والسبب حكم وضعي» فكون المرض رخصة 
يعني سببًا للفطر في رمضان» وفي العزيمة جعل الشارع الحكيم عدم وجود الرخصة 
واستمرار الحال على أصله بلا تغير سببًا لبقاء ما كان على ما كان من الأدلة الشرعية» 
هذا ما عليه كلام الأصوليين. 

© أمّاالرخصة: 

قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط) (۲/ ٠17‏ ”) : 

«الرُخُصة : بضمة وضمتين : ترخيص اللَّه للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل» اه. 

وقال الفيومي في «المصباح المنير» (ص : :)١١۳‏ 

«الرخصة: التسهيل في الأمرء يُقال: رخص لنا في كذا ترخيصًا إذا يسره وسهله» اه 
هذا لغد. أمّا اصطلاحًا : 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«قال ابن النجار في «شرح الكوكب» :)٤۷۹ -٤۷۷ /١(‏ 

«شرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. . . . . فلو قيل: 
استباحة المحظور شرعًا مع قيام السبب الحاظر صح» وأجود ما يقال في الرخصة: 
ثبوت حكم لحالٍ تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمّها) اه. 

فاستباحة الميتة للمضطر استباحة للمحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الدليل 
المانع والمحرم والحاظر لأكل الميتة» إذ المانع منها كونها خبيثة» وخبثها لا يرتفع 
بالرخصة» بل أبيحت لسبب وهو الضرورة» والترخيص في أكل الميتة ثابت على 
خلاف الدليل الشرعي وهو: لمت عَلَيَحْ اميد [المائدة: *]؛ لمعارض راجح وهو 
قوله : اوقد مص لكْم ما حرم عَكْكْمْ إل ما أَمْطررَئُدٌ للد [الأنعام: 119] أو قوله : 8«فَمَن 


س جلا سام وميه 


مج عرزي بن كلسي محش عي مانن م سر HC‏ وو 3 4 
أضط” في مخبيصةٍ غير متجاني لاثم فان الله عمور رحيم * [المائدة: »]٣‏ وقوله: تمن 


َضْطرٌ غير بَا ولا عاد فل ريلك عور يحم 4 [الأنعام: 140]؛ هذا ما عليه الأصوليون. 

وقد ذكر الشنقيطي كلامًا مثل هذا ثم قال في «المذكرة» (ص : 7 : 

«ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرّفها به بعض أهل الأصول من أنها هي : 
«الحكم الشرعي الذي غَيّر من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك» مع قيام سبب 
الحكم الأصلي». »اه. 

وهو نقل عن الزركشي في : «البحر المحيط) /١(‏ 17155 /7710) . 

© وأمّاالعزيمة: 

ففي اللغة والشرعء قال ابن النجار في «شرح الكوكب» :)٤۷۷ - 50/8 /١(‏ 

«والعزيمة لغة: القصد المؤكد» قال في القاموس : عزم على الأمر أراد فعله 
وقطع عليه أوجدٌ في الأمر ..... والعزيمة شرعًا: هي الحكم الثابت بدليل شرعي 
خال عن المعارض الراجح . 

فقوله : الحكم الثابت بدليل شرعي : يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام 
وكراهة المكروه» فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام . 

وقولنا : بدليل شرعي : احترارًا عمًّا ثبت بدليل عقلي» فإنَ ذلك لا تستعمل فيه 
العزيمة والرخصة» وقولنا: خال عن معارض راجح : احتراز عمًا ثبت بدليل شرعي» 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح » كتحريم الميتة عند عدم الرخصة هو عزيمة ؛ 
لأنه لوحكم نايك يدلبل خاد من معارضن + دا وت المخمضة جل المعاوضي لدي 
التحريم وهو راجح عليه » حفظًا للنفس » فجاز الأكل وحصلت الرخصة» اه. 

٠‏ الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: 

فرق الأصوليون بينهما؛ فالحكم التكليفي -كما مر- هو طلب أو تخيير» أما 
الوضعي فهو إخبار وإعلام بوجود الحكم عند وجود سببه» كالغروب سبب لصلاة 
المغرب» والحيض مانع من الصلاة والصوم» وحولان الحول شرط للزكاة. 

وفي الحكم التكليفي تشترط القدرة التي هي مناط التكليف وسببه» أما في 
الوضعى فلاء فالغروب -مثلًا - لا يُطلب المكلف بتحصيله» وكذلك سبب الزكاة 
وهر ملك التضاني» وا با ل يشرط الك فى ال ضقن إا توجوه الست والعرط 
وعدم المانع يترتب الحكم ويوجد» فمثلا يحدث الملك بالميراث بدون علم 
الوارث» وتطلق المرأة بطلاق زوجها لها بدون علمها من وقت الطلاق» وكذلك 
شرط البلوغ يشترط في التكليفي» ولا يشترط في الوضعي» ولذلك تجب الزكاة على 
الراجح في مال اليتيم الصبي غير البالغ› ولا يجب عليه صوم ولا صلاة. 

وبشكل عام : لا تشترط شروط التكليف في الحكم الوضعي ؛ ومن هنا لا يجوز 
التكليف بالمحال؛ لأنه ليس في قدرة المكلف» وقد قال تعالى : #إلا يكلف أله نشم 
إلا وْسَعَها © [البقرة: 2]185 أما الوضعي فيكون فيه السبب مثلا مستحيل بالنسبة لفعل 
المكلف» كزوال الشمس لصلاة الظهر» فهو غير داخل تحت قدرة المكلف» وقد 
يكون الحكم الوضعي مقدورًا للمكلف كتحصيل شرط الصلاة وهو الطهارة من 
الوضوء أو الغسل» أو السبب» فقد يكون المكلف قادرًا عليه» ولكن لا يؤمر 
بتحصيله كالنصاب في الزكاة . 

[مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص : ۷۹-۷۸)» شرح الكوكب المنير )٤١١ /١(‏ 
وما بعدها] وانظر كتابي : «تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة»؛ فقد وسّعت القول 
فيه » وقعّدت فيه جملة من القواعد الأصولية في الباب . 


ع 


الْفِلدٌ شرع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


SS 
۰» «فصل‎ 


K2 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 


1 ولون ار كم على كل ن وكافر باحكام السلا ا وا رهوا لقول 
الله تعالى : ا وقیلوشم حى لا کرت تة تنه ود يڪو الي ڪلم بي [الأنال: e4‏ 


4 مو 


ولقوله تعالى : وَأ ع ينهم يما ازل اله وَلَا تيم أَهوآء هم وََحَدَرْهُمٌ أن نولک عن 
ع نما اول آله إل [المائدة: 49]. 


٠ه‏ مسألة مخاطبة الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية. 
قال الزركشي في : «البحر المحيط في أصول الفقه» (۱/ ۳۹۷ وما بعدها) : 
«حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليف› 
أمّا حصول الشرط الشرعي» فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط» وهي مفروضة 
في تكليف الكفار بالفروع . 
َم اعلم أن المأمور به إمَّا أن يكون مرتبًا على ما قبله أو لاء فإن كان غير مرتب» 
وهي أصول الشريعة فهم مكلفون بها إجماعًاء ويلتحق بذلك تصديق الرسل وعدم 
تكذيبهم والكف عن قتلهم وقتالهم E‏ 
وأمّا شرعًا ففيه مذاهب : أحدها : أنهم مخاطبون بها مطلقًا في الأوامر والنواهي 
بشرط تقديم الإيمان؛ لقوله تعالی : ما سڪ في سَثَرَيه [المدثر: ]٤١‏ الآيات؛ ولأنه 
تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكورء 
وذم عادًا قوم هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى : «#وَإدَا بطشتر طشر جَبَارنَ» 
[الشعراء: 1] ونص عليه الشافعي في مواضع : منها : تحريم ثمن الخمر عليهم . 
)١(‏ هذا الفصل في الأصل رقم (۳۹) يعني بعد الفصلين السابقين ب(١٠)‏ فصلا » ولكنه يتكلم عن 
مخاطبة الكفار بأحكام الإسلام» وهذه المسألة تكلم فيها الأصوليون عند التكلم عن شروط 
التكليف» فناسب المقام والسياق هنا فأتيت به هنا لاكتمال الفائدة. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وقد ورد في الحديث : أن رجلا قال: يا رسول اللّه أيؤاخذ الله أحدًا بما عمل في 
الجاهلية؟ قال : «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخرا*" وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي ؛ إذا لم يحسن في 
الإسلام لانتفاء ما يحبطها > بخلاف من أسلم وأحسن فإن إسلامه يحبط كفره» 
المسلم فلا يكون محبطًا لها . 

7 وهو ظاهر مذهب مالك وكذلك نقلوه عن أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه ؛ 
لأن الكفر رأس المعاصي» فلا يستفيد به سقوط الخطاب» وقال السَّرْ حَسِيّ : 
لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في الدنيا والآخرة» وأمًا 
فى العبادات بالنسبة إلى الآخرة كذلك . 

أمّا في حق وجوب الأداء في الدنيا فهو موضع خلاف» وفي تحقيق مقالة 
لأصحابنا أن الكافر مستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على لفان وكذا الخدت 
أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث» ولكن هؤلاء مخاطبون 
بالتواصل إلى ما يقع آخرّاء ولا يتنجّز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع 
الشرط» ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخرء 
فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من يخالف أمرًا يوجبه عليه 
ناجرّاء فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد» ومن جوز تنجيز الخطاب 
بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف مالا يطاق . 

والصواب أن نقول: مكلفون بالتواصل إلى الفروع به وتقدم الأصلء فإذا مضى 
زمن يمكن فيه تحصيل الأصل والفرع أثموا عليهما معّاء كالمحدث على ترك الصلاة . 

وفائدته : مضاعفة العقاب فى الآخرة . . . . » اه. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» ١1554 /١(‏ .وما بعدها) وهو يستدل على خطاب 
الكفار بفروع الشريعة : 

«وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى : « ولو عَلَ الاس حح ألْسَيّتِ» [آل عمران: 47]» 


() رواه البخاري في صحيحه )1971١(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
(۲) لأن شرط الصحة الأول بالنسبة لهم هو الإسلام. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ار الاه الک ما سڪ في سَقَرَ © تالأ لر نك مت لصن [المدثر: 
١ > 3‏ ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم» ولو کان کذبا لم يحصل 
التحذير منه» كيف وقد عطف عليه : «#وَكا كر يوم أَلدَبنِ» [المدثر : 45] كيف يعطف ذلك 
على مالا عذاب عليه؟ 

وال الله سال وَالدنَ لا دعوت مم لَه لها ءَاحَرَّ چ [الفرقان: 18] الآية”"" ؛ لأنه 
نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات . 

وفائدة الوجوب : أنه لو مات عوقب على تركه» وإن أسلم سقط عنه» لأن الإسلام 
يجب ما قبله» اه. 

يشير ابن قدامة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه )۱۲١/۱۹۲(‏ عن عمرو 
TS‏ 

كذلك قال تعالی: ول لِلَمَتْرِكِيَ © لين لا بون لڪه وهم بالخ هُمْ 
كَفْرُونَ) [فصلت : ٩‏ ۷] . 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القر آن» :)۲٤۷ /٠١(‏ 

«وفيه دلالة على أن الكافر يُعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه» اه. 

ولقد فصّل ابن حزم القول في المسألة في كتابه «الاحكام» (؟/ )١١5-1١*‏ باب 
("1) «في لزوم الشريعة لكل مؤمن وكافر في الأرض»» وهذا طرف من كلامه ‏ قال : 

«قال الله تعالى : یبن ادم حَذُوأ زیت ر عند كل مس [الأعواف : ۱ فأمر تعالى 


صر سه م 


0 ترى» وقال ك : الس يََبَعْوت الرسُولَ 2 الأ الَذِى دوه 


مَكُنُويًا عِندَهُم فى التَوْرسةٍ والإجيل يأمرشُم پالعروف وَيََلهُمْ عن الش ڪر ول 
المت عض َه کک [الأعراف: ]٠١۷‏ وقال تعالى : و ساون 69 عن 
الت © و قر @ 2106 نكيت اللي لصن 67 :1 ل و لم سكن © 


سم 


[GV -5 TT يوم ألثين © کی اتن‎ a 


(۱) قال تعالى : ولد لا ینوت مع أ إلا ءار ولا يقلو النَنْس آل حرم لَه إلا يلْحَنَ ول 
ا قعل ذلك يلق تَا @ ضع ل ألصداب يوم اقيم وسلد فی مانا [الفرقان: 
مك 59]. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


تنص ال حاتري انه يعات المكدس ريؤم النين و كفار يا منت على و م 
الصلاة» وتركهم إطعام المسكين» وقال E E‏ إلا ڪان و 
وكذرا 4 [سبأ: ۲۸]» وأمره تعالى أن يقول: یانما الاش لف رسوا ل أله إڪم 
جیا [الأعراف: »]٠١۸‏ بوك ا للكفار 
كلزومها للمؤمنين » إلا أن منها مالا يُقبل منهم إلا بعد الإسلام» كالصلاة والصيام 
والحجء وحار للد كا لوي وز 10 م a‏ وقال 
تعالى : تيلوا اریت لا ووت الله ولا يالوم لخر ولا رمو ا ما ڪرم الله ورسوام» 
[التوبة: ۲۹]» سا ارم 36 
تعالى وان یک اد ان لد 5 وروينا عن ابن عباس بسند جيد أن 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : تَآحَكم ب بم أو عرض عَنْهُم 4 [المائدة: ٢‏ وإذا قد صح 
كل هذا بيقين فواجب أن يحذوا على الخمر والزنى» وأن تراق خمورهم» وتقتل 
خنازيرهم» ويبطل رباهم» ويلزمون من الأحكام كلها في النكاح والمواريث والبيوع 
والحدود كلها وسائر الأحكام مثل ما يلزم المسلمون ولا فرق» ولا يجوز غير هذاء 
ومن خالف قولنا فهو مخطئ عند اللّه كلك بيقين» وقد أنكر تعالى ذلك عليهم فقال 
تعالى : قحك لهل يبون [المائدة: ]٠١‏ . 

وحدثنا . . . . عن عياض بن حمار المجاشعي» أنَّ رسول الله بي قال ذات يوم 
في خطبته : ألا إنَّ ربي أمرني أن أعلمكم ما تجهلون بما علمني يومي هذا : كل مال 
نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم)”'"' . 

وبالسند المذكور إلى مسلم . . . عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ لل : «ما من 
مولو د يولك إلا على ]هده الملا حتى ين عنه لمان : 

هذه الآيات التى تلونا والحديثان اللذان ذكرنا يبيّنان مراد الت ييل بقوله : «ما من 
موود يول لا النطرة قاروا دوا نه ور اندو ي عضي ا تتح ال مما هل 
تحسون فيها من جدعاء؟)”". فصح بهذا كله أن النَّاس كلهم على الإسلام» 200 


.)۲۹۸ /۲۳( رواه مسلم‎ )۲( . )۲۸٦۰( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. )۲۹١۸ /۲۲( رواه مسلم‎ (۳) 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


لأن الإسلام دين كل مولود وقد قال ته : «من غيّر دينه فاقتلوه»”'' وقال تعالى : «#إومّن 
ع عير سكم دِينًا فلن يِقَبَلَ مه [آل عمران: »]۸٥‏ وقوله تعالى: «آلا داه فى لذن 
[البقرة: »]٠٠١‏ مخصوص بالنصوص الثابتة أن رسول الله بيه أكره غير أهل الكتاب 
على الإسلام أو السيف» وأيضًا فإنَ الأمة كلها مجمعة على إكراه المرتد على 
الإسلام....)اه. 

ه مايترتب على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من آثار: 

قلت : فإذا تقرر عندك ذلك» فمن الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة : 

اعتبار الكافر كالمسلم فيما يحل له ويحرم عليه وعليه يبني المسلم تعاملاته 
معه. فلا يجوز للمسلم بيع الخمر أو الخنزير لكافر؛ لأنهما حرام عليه؛ لكونه 
مخاطبًا بفروع الشريعة. 

ولا يجوز للحلاق المسلم حلق لحية الكافر» ولا يجوز للمسلم بيع تلفاز لكافر 
يرى فيه الفسوق ويشاهد به الفجور. 

وبشكل عام» لا يجوز للمسلم -ببيع أو معاملة ما- أن يساعد الكافر في إنشاء 
معصية» من بيع ملابس ضيقة لنسائهم التي تلبس ذلك في الطرقات. أو العطور 
والزينة من [المكياجات] وغيرها ؛ لعموم قوله تعالى : لوَشَاووا عل لير قوی دلا 
ونوا عل الات وَالْمَرُونِ 4 [المائدة: ۲] . 

وعُلم من مخاطبتهم بفروع الشريعة: أنهم يعذّبون في الآخرة مع كفرهم على 
تركهم الواجبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج» وفعلهم المحرمات . 


() رواه البخاري في صحيحه (19755). 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 


ولا يصح عمل من أعمال الشريعة إلا بني متصلة بأوّل الشروع فيه لا يحول بين 
النية والدخول في العمل زمان أصلا؛ برهان ذلك قول الله تعالى : چوا ار وأ إِلَا يعوا 


کر سے ابوس سم 


7 ا له نين حتفاء 4 [البينة: 8]. 


وقوله بلا : «إنَّما الأعمال بالنيات » ولكل أمرئ ما نوى)2 . 


ع م ع 31 


وقد صح أنّ أعمال الشريعة كلها عبادة ودين ء فلم يأمر الله تعالى ب: بنصصّ القرآن إلا 
بن يؤدَى كل ذلك بالاخلاص . 


٠‏ لايصح عمل إلا بنيّة. 

قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (١/١/ا”‏ وما بعدها) : 

«قال أهل اللغة: اللبه لقص وعرء القليية, > مأخوذة من قولك نويت بلدة كذاء 
أي : عزمت بقلبي قصده» ويُقال نواك اللّه أي حفظك ٠‏ كأن المعنى قصد الله بحفظه 
SS‏ 
تعالى : وما اما إل لبعندو له مخِصِينَ له ليك [البينة: ه] والإخلاص عمل القلب وهو 
النية› والأمر يقتضي الوجوب» اه . 

وقال ابن قدامة في : «المغني» (۲/ /٠١‏ مسألة: :)١4١(‏ 

«ولا نعلم حلاقًا بين الأمة في وجوب النية للصلاةء وان الصلاة لا تنعقد إلا بها 
والأضل فيه قول الله تعالى : ووا أا إلا لدا لله عب له لني نة :)> 
والإخلاص عمل القلب وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره» وقول النَِيَ كل : «إِنّما 


. حديث متفق على صخته» وقد مر قبل‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الأغنال اكات وتنا لات ممما ى وض ا ا ا كاه 

قلت : ولهذا لا يسن التلفظ بهاء بل التلفظ بها بدعة منكرة . 

وقال ابن المنذر في «الإجماع» ( ص : ۸ رقم: 60 : 

فوا جوا علق أن الفا لذ مجر إل هاف 

وقال أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الإجماع» /١١8/١(‏ رقم 
4۲( : 

ا وأجمعوانان الفرلاه ا توئ إلا بعد اه 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ص: 54) : 

«كلمة: «إنّما؛ للحصر» على ما تقرر في الأصول. فإ ابن عباس وها قَهِمّ الحصر 
في قوله : «إنّما الربا في النّسيئة)”" ؛ وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل"› 
ولم يعارض في فهمه للحصر» وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر» ومعنى الحصر فيها : 
إثبات الحكم في المذكور» ونفيه عمًّا عداه» اه. 

قلت : ومعنى كلامه أن الصحابة ون أجمعوا على أن لفظ «إنَّما؛ للحصر وهو 
يشرح حديث (إِنّما الأعمال بالنيات» ومعناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمًا 
سواه» وكلمة «الأعمال» تشمل كل عمل شرعي من العبادات» وعليه فإجماعهم على 
أنه لا يصح عمل أي عمل إلا بالنيّة» فكل إجماع نقل على وجوب النية في عبادة ما فهو 
في كل العبادات ؛ لعموم قوله بي : «الأعمال» الذي يشمل جنس العمل كله؛ فخرج 
الحديث مخرج العموم الذي لم يرد عليه تخصيص . 

وقال النووي في «شرح المهذب» (۳/ ۲۳۲): 

«وأمّا حكم المسألة : فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بهاء ونقل ابن المنذر في 
كتاب الإشراف» وكتاب الإجماع» والشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو 
الطيب وصاحب الشامل ومحمد بن يحيى وآخرون: إجماع العلماء على أن الصلاة 


.)١15957/١١7( حديث متفق على صخته» وقد مر قبل . (۲) رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
قال بي : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر‎ )75١175( وهو الحديث الذي رواه البخاري‎ )۳( 
اليد ونا | لذاهاة وهاعه والعمر بالتمر رجا إلا هاه وهاءء والشعير بالكهير وبا | هات وها‎ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


لا تصح إلا بالنيّة» اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (۲/ :)١١‏ 

«والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتهاء بمعنى : أنه لا ينوي قطعها ؛ ولو 
ذهل عنهاء وعزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها ؛ لأن التحرّز من ذلك 
غير ممكن ولان ال لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة؛ بدليل الصوم وغيره» وقد 
رُوي عن النَبِىَ بيه أنه قال : «إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله خصاص”"'. فإذا 
فضي التغويب آقبل» يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء حتى يظل أحدكم 
لا يدري كم صلى) متفق عليه» اه. 

وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (508) ومسلم (059/81). 

قال ابن حزم في : «المحلى» /١(‏ 77) : 

«حدثنا کک نكيت دريو اطا ت و لهل اله رو ا 
يقول: «إتّما الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرئ ما نوى» فهذا أيضًا عموم لكل عمل» 
ولا يجوز أن يُخص به بعض الأعمال دون بعض بالدّعوى» اه . 

قال النووي في «شرح مسلم) (۱۳/ 58/ ح: ۱۹۰۷): 

«قوله ل : «إنّما الأعمال بالنيّة» : أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث 
وكثرة فوائده وصحته . 

قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام» وقال الشافعي : يدخل في سبعين بابًا 
من الفقه . 

قوله ئ “وإتما لامرئ ما نوى» قالوا : فائدة ذكره بعد: (إِنَّما الأعمال بالنية» : 
بيان أن تعيين المنوي شرط » فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة 
الفائئة» با يشترط أن ينوي كونها ظهرًا أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول 
ضبحة اا بلا تعيين أذ زه ذلك اى ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 6؟- ٥‏ كلامًا مهما طويللا في 
النية : 


. في رواية مسلم (۸۳/ 059): «وله ضراط»‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


منه : «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث . 

قال أبو عبد الله“ : ليس في أخبار النَبِيَ بيه شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من 
هذا الحديث . 

ووجه البيهقي كونه ثلث العلم : بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية 
أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها ؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء 
.... وكلام أحمد على أنه أراد بكونه ثلث العلم : أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد 
إليها جميع الأحكام عنده» وهي هذاء و«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»"» 


و«الحلال بيّن والحرام بِيّن)”" ..... وقداتفق العلماء على أن النية شرط فى 
المقاصد» اه. 


وقال القرطبى فى «تفسيره» (5/ )5١‏ عند الآية (5) من سورة المائدة: 

هور اللماء علق أن الوضوء لابن فمن نه ؛ لقولة 2:8 انما الأعمال اة 
قال البخاري : فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام» 
وقال تعالى : اقل ڪل يعمل على سكليه 4 [الإسراء : ٤‏ يعنى على نيّته) اھ . 

وقال القرطبى أيضًا فى «جامعه) (۲۰/ )٠١۲‏ : 

« وما لمأ إلا عدوا أله لين له أن [البينة : ه] أي العبادة » ومنه قوله تعالى : فل إن 
مرت أن أَعبدَ أله حلصا لَه أبن [الزمر : ١‏ وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات» فإن 
الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره» اه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في : «الذّرر المُضِيَّة الفتاوى المصرية» (ص: :)٠١‏ 

«محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم » إلا أن بعض المتأخرين أوجب 
التلفظ بها ؛ وهو مسبوق بالإجماع» اه. 

وقال شيخ الاسلام أيضًا في «الفتاوی الكبرى» (۲/ 448) : 


«نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم» والصلاة والصيام والحج والزكاة 
)١(‏ يعني البخاري الإمام كانه . 


(؟) حديث متفق عليه وقد مر قبل . 
(9) رواه البخاري في صحيحه )5١0١(‏ ومسلم .)١9099(‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


والكفارات وغير ذلك من العبادات» لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام» بل 
النية محلها القلب دون اللسان» اه. 

وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (۱۸/ :)۲٠۳‏ 

«بل التلفظ بها بدعة؛ فإنه بيه وأصحابه والتابعون» لم ينقل عن واحد منهم أنه 
تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام» لأنها تحصل مع العلم بالفعل 
ضرورة» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان» اه. 


الْفِلدٌ شرع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 


Gn 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 


وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالشك فيه سواء الطهارة والطلاق والنكاح والملك 
والعتق والحياة والموت والايمان والشرك والتمليك وانتقاله وغير ذلك . 


بي يي عبد بيه ی م 


برهان ذلك وان الى لا يع مِنّ لي سا [النجم : ۸ والشك والظن شىء واحد؛ 
لأنَّ كليهما امتناع من اليقين» وإن كان الظن أميل إلى أحد الوجهين؛ إلا أنه ليس يقيئًا 
فهو شك. ولا يحل القطع به. 


© البقين لا يزول بالشك: 

هذا نص القاعدة المتفق على صحتها من القواعد الكلية الخمس . 

قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (5/ :)٠١١‏ 

«الياء والقاف والنون اليقن» واليقين : زوال الشك» اه. 

وقال الأصفهاني في : «المفردات في غريب القرآن» (ص : 087) : 

«اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والذّراية وأخواتهاء يقال علم يقين ولا يقال 
معرفة يقين» وهو: سكون الفهم مع ثبات الحكم» قال تعالى : إن نظن إلا ظا وما نحن 
مسقن [الجائية : ۳۲]» وقوله : وني الْأَرْضٍ ءات لوقن [الذاريات: ]٠١‏ وقوله ك : 


وما لوه يقينًاه [النساء: ۷ أي : ما قتلوه قتلا تيقنوه» EE‏ حكموا تخمیتا 
ووهمًا» اھ . 


وقال الجرجاني في «التعريفات» (ص : )39١‏ : 

«اليقين في اللغة: العلم الذي لا شك معهء وفي الاصطلاح : اعتقاد الشيء بأنه 
كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال» اه. 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» /٠١(‏ 59515/ يقن) : 

«اليقين : العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء واليقين نقيض الشكء والعلم 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


نقيض الجهل » ت تقول علمته يقيئًا » وفى ي التنزيل : وه م لحن ليقي [الحاقة: ]0١‏ أضاف 
الك إن ]لمندق ٠‏ انين هومن راقبانة لاحي إلى E‏ الكو هر غير للقي 
إنّما هو خالصه وأوضحه. وربّما عبروا بالظن عن اليقين» وباليقين عن الظنّ» اه. 

وقال أيضًا في «لسان العرب» (۲۹/ 7709/ شكك): 

«الشك نقيض اليقين» اه. 

وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (۳/ .)١1/‏ 

«شك: أصل واحد مشتق بعضه من بعض» وهو يدل على التداخل» وهو خلاف 
اليقين» إِنّما سُمّي بذلك لان الشاك كأنه شك له الأمران في مشكٌ واحد» وهو لا يتيقن 
واحدًا منهاء نقول: شككت بين ورقتين» اه. 

وعليه فاليقين هو : العلم المحقق الذي لا شك ولا مرية معه» فهو خالص العلم 
وأوضحه بما يثبت الحكم معه ويسكن الفهم ويستقر ويطمئن القلب لما يحصل معه 
من العلم بحيث يزاح الشك بالكلية» الذي هو ضد اليقين فلا يجتمعان. 

قال الجرجاني في «التعريفات») (ص : :)١585 2011١‏ 

الك وال بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . 

وقيل الشلة هاا سوئ طرفاء وخر الو ئر فا بين القن لا يل القلب إلى 
أحدهماء فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظَنّ» فإذا طرحه فهو غالب الظن 
وهو بمنزلة اليقين . . . . والظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» وقيل 
الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان» اه. 

وقال الأصفهاني في : «المفردات» (ص: :)٠٠١‏ 

«الشك اعتداد النقيضين عند الشاك وتساويهما ؛ والشك ضرب من الجهل وهو خص 
منه» . . . . وذلك أنيتلاصق النقيضان فلا مدخل للفهم والرأي ؛ لتخلل ما بينهما» ويشهد 
بهذا قولهم التبس الأمر واختلط وأشكل ونحو ذلك في الإشعارات» اه. 

وعليه فالشك جهل وتخبط ولبس وظن واختلاط وعدم فهم» فلا يقوى هذا على 
إزالة وإزاحة اليقين الذي هو العلم والفهم الخالص الواضح المستقر المطمئن . 

فكيف يُقطع بالشك على اليقين؟ ؛ فثبت يقيئًا من ناحية اللغة أنَّ: اليقين لا يزول 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


E ECE e 


بالشك ألبتة» قال تعالى : جاوما يم مره إلا تا إن لقن لا ين ين لي سيا [يوس : 3 
والظن شك» > فحكم الله إن الشك لا يُغْني من الحق شيئًا فلا عبرة به . 

قال الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن؟ (11/ 0): 

«يقول تعالى ذكره : اوت يم کشر إلا ع 4 : إلا ما لا علم بحقيقته وصخته» بل 
هم منه في شك وريبة © إدَّ لان لا يت بن لَلَيَ سينا يقول : إِنَّ الشك لا يغني من اليقين 
ل ل ل 

روى مسلم في صحيحه (0۷۱) من حديث أبي سعيد الخدري 6 وه قال : قال 
رُسؤل الله نه : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَذْرِ كم صلّى؟ ثلانًا أو أربمًا؟ فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن» الحديث . 

فهذا أمر منه ية بطرح الشك وإلقائه وعدم اعتباره . 

وفي حديث ابن مسعود ڪه في صحيح مسلم (84/ )٥۷۲‏ قال رسول الله يلك : 
1 ...... وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم ليسجد 
سحدتين) . 

قال أبو العباس القرطبي في : «المُفهم» (۲/ /٠٤۳‏ ح: 0( 

«تمسك بظاهره جمهور أهل العلم في إلغاء المشكوك فيه» والعمل على المتيقن › 
وألحقوا المظنون بالمشكوك في الإلغاء» وروا قوله بيه في حديث ابن مسعود: 
تلفي الصو من لكا إلى ديف أب سهد ورا زا أن هذا اك هاه 
القصد إلى طرخ الشك والخمل على الثقين» اى: 

وقال النووي في «شرح مسلم» (0/ 45) عند الحديث : 

««فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» هذا صريح في وجوب البناء على اليقين» 
وحملوا التحرّي في حديث ابن مسعود ول على الأخذ باليقين ؛ قالوا: والتحري هو 
ال 
الصواب» فليعمل به» وقصد الصواب هو ما بيّنه في حديث أبي سعيد وغيره» اه . 

وهذا هو الحق في منهج تفسير القرآن والسنّة أن يُمْسّر القرآن بالقرآن» والقرآن 
بالحديث» والحديث بالحديث . 

قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١1)‏ في كتابه : «الأشباه 


اد شزخ النّبذٍ في أصول الِْقَه 


والنظائر» ١16١ /١(‏ وما بعدها): 

«القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك . 

ودليلها قوله ا : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيا فأشكل عليه » أخرج منه شيء أم 
لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا) رواه مسلم”'' من حديث 
أبي هرير» وأصله في الصحيحين”" عن عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النَِيَ لله 
الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 
يحد ريحًا») كم ذكر حديث أبي سعيد السابق] EE‏ 

واعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. والمسائل المخرّجة عليها 
تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثره» ولو سردناها لطال الشرح . 

ويندرج في هذه القاعدة عدة قواعد: منها : «الأصل بقاء ما كان على ما كان» فمن 
أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة وشكٌ في الحدث فهو متطهر» أو تيقن في الحدث وشك 
في الطهارة فهو مُحُدِثْ . 

وقاعدة: «الأصل براءة الذمة»؛ ولذلك لم يُقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم 
يحتضد ا أو مين المد ولد أيضا كان الفول فول الدع غل لمزافقته 
للأصل» اه . اغد اعر: 

وقال مثله رَيْن الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نُجَيّم (ت١917ه)‏ في 
كتابه : «الأشباه والنظائر» (ص : 47 » وما بعدها)ء فأدخل تحتها قاعدة «الاستصحاب» 
وقد مر قبل . 

وقال النووي في «شرح مسلم) /٤(‏ ۳۹) عند حديث : لا ينصرف حتى يسمع 
صوتا) : 

«وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي : 
أن الأشياء يحكم ببقائها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء هذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . 


وو مسا ل ع 1 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (۱۳۷) ومسلم (11) . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ومن مسائل القاعدة المذكورة: أن من شك فى طلاق زوجته» أو عتق عبده» أو 
نيان اجام ساي" اواو سج ركان التوية [ى اللعاء لو ويه اانه 
صلی ثلاث ركعات أو أربعًاء أو أنه ركع وسجد آم لا» أو أنه نوى الصوم والصلاة أو 
الوضوء أو الاعتكاف وهو فى أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه 
شكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم هذا الحادث» اه. 

قلت : ومن أهم الفروع على هذه القاعدة: إسلام المسلم» الذي هو اليقين» فلا 
يزول عنه بشك التكفير وشبهه؛ لأن الشك ضعيف وظن» ولا يقوى على إزالة اليقين 
وإزاحته ؛ إِذْ في هذه القاعدة شفاء من كل داء في هذه البابة؛ لمن فقه وفهم. وعلم 
فعمل بما علم » وتجرّد للحق وأنصف من نفسه . 

ومنها قال الإمام مالك كه مقولته الذهبية : 

«لو أن هناك تسعة وتسعين وجهًا لحمل المسلم على الكفرء ووجهًا لحمله على 
الإيمان» لحملته على الإيمان؛ تحسيئًا للظن بالمسلم» «ترتيب المدارك» )١777/1١(‏ 
للقاضي عياض . 

ومن يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين» والحمد للَّه رب العالمين. 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


[قال أبو محمد بن حزم : [ 

والاستثناء جائز من جنس الشيء ومن غير جنسه» قال الله تعالى : إل إبليس كان 
ِنّ لجن [الكيف: ٠]ء‏ وهذا ابتداء كلام » وكذلك الاستثناء من جملة يبقى منها أصلهاء 
لأنّ الاستثناء معروف من لغة العرب »فلا يجوز المنع منه بغير نص ولا إجماع . 


3 في الاستثناء: 

قال الجرجاني في : «التعريفات» (ص : :)١7‏ 

«الاستثناء : إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه» اه. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» (۲/ ۸۲) : 

«وصيغته «إلّا» و«غير) و(سوى» و«عدا» و«ليس» ودلا يكون» و«حاشا» و«خلا»), 
وام الباب دإ 

وده ات قول دوسيفة بطي يدل غلى ان المد گر ر مج غر هر اد بالقول الأول اه 

وعرفه ابن حزم في الإحكام) (۱/ )٤۳۷ ۰ ٤۲۹‏ : فقال : 


ع 


«إنَّ الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته» أو إخراج شيء ما مما أدخل 


فيه شيء آخر فعدةة واا فن الا اء إنما هو اعراج للدي السعين انما 
أخبر به المخبر عن الجملة المستثنى منها) اه. 


وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (05/5): 

«الاستشناء: استفعال من ثنيت الشيء› ارال ب إل قد عاد على كلامه 
فثنى آخره على أوَّله بإخراج ما أدخله أولًا في لفظه» اه . 

قال تعالى : ومر © إن الِإ لی حر © إل لن امنا میلو لصحت 


وتواصواً باحق ونوا صواً باضه [العصر : ١‏ ۳[. 
فقد أخبر رب العزة أن جنس الإنسان كله في خسر ثُمّ أخرج بعض ذلك مما قد 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


دخل في صدر الكلام وبدايته فقال إلا أن َامثْوَأ4 . 

قال القرطبي في «تفسیره» (۲۰/ :)١١‏ 

«قوله تعالى : ر اس ءَامَنْوأ چ4 استختاء من الإنسان» إذ هو بمعتى النّاسن) اه. 

وهذا هو الاستثناء من جنس الشيء» أمّا الاستثناء من غير جنسه فهو الاستثناء 
المنقطع . 

قال ابن القيّم في «زاد المعاد) (0/ :)١١5-1١١17‏ 

«إنَّ المنقطع لابْدّ فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه» بحيث يخرج ما تُوْهَم دخوله 
فيه بوجه ماء فإنك إذا قلت : ما بالدار من أحد» دل على انتفاء من بها بدوابهم 
وأمتعتهم ٠‏ فإذا قلت : إلا حمارًّاء ونحو ذلك» أزلت توهّم دخول المستثنى في حكم 
المستثنى منه . 

وأبين من هذا قوله تعالى : لا مسْمَعُونَ فا نوا إلا سلما [مريم: ]٦۲‏ فاستثناء السلام 
أزال توهّم نفي السماع العام» فإِنَ عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام 
ماء وأن يكون مع سماع غيره» اه. 

وقال أيضًا في «مدارج السالكين» (۱/ 2319-8714 : 

«. . . . وما قوله 8لا دوش فيه الْمَرْتَ إلا الْمَرْمّهَ الأول وَوََنِهُمْ عَذَابَ 
لحي 4 [الدخان: ١٠]؛‏ فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت»› 
وهو يجعل النفي الأول بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ألبتة ؛ إِذْ لو تطرّق إليه 
استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع» فجرى 
هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم» وهذا جار في كل منقطع › 
فتأمّله فإنه من أسرار العربية» اه. 

وعقد ابن حزم في «الاحكام) /١(‏ 579- 155 ) الباب )٠١(‏ في الاستثناء فممًا 
قال: 

إن استثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته » أو إخراج شيء ما مما أدخل فيه شيء 
آخرء إلا أن النحويين اعتادوا أن يسموا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ : حاشاء وخلاء 
وإِلّاء وما لم يكن» وما عدى» وما سوى» وأن يجعلوا ما كان خبرًا من خبر كقولك : اقتل 
القوم ودع زيدّاء مسمى باسم التخصيص لا استثناء» وهما في الحقيقة سواء . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


إن اكا الي من فيو فيه وتر عة لمحت عله جاتر واه في العزينة عدد 
النحويين: الاستثناء المنقطع» وهو حينئذ ابتداء خبر آخر» كقائل قال: أتاني 
المسلمون إلا اليهودء فهذا جائزء كأنه قال: إلا اليهود فإنهم لم يأتوني» وهذا 
لا ينكره نحوي ولا لغوي أصلاء إذا كان على الوجه الذي ذكرناه» والبرهان القاطع 
في ذلك : قوله تعالى: فو فسجد آلمیکة ڪه من © إل بيس 1ص : [Vé «VY‏ 


3 لاح لحا اس صر 7 2 سم کر وره لہ ا را سام ام مح اس لار ماح وم 
وقال تعالى : ولو قلا للمککة اسجدط لادم فسجدوا إل إبليس کان من الجن فَمَسَقَ عن أمْر 


ده [الكهف: ١٠]ء‏ فلم يدع تعالى للشك هاهنا مجالا إلا بيّه» وأخبر أن إبليس كان 


من الجن وقد قال تعالى : م ايس ما مَنَحَكَ أن تسح EE EL‏ 
فال اوا ر ال لقن ردنا ا امعد لسن مر عير 
نوعه» فلا مجال للشكٌ في هذا المعنى بعد هذا . . . . . 

ومن هذا الباب : لا إله إلا الله واستثتى اللَّه تعالى من جملة الآلهة التي عبدها 
من سواناء ولیس تعالى من جنسها ولا نوعها ولا له ك نوع ولا جنس أصلا» اه. 

ثم بين ابن حزم أنه يجوز استثناء الأكثر حتى يبقى القليل. فقال /١(‏ /458) : 

«وقد جاء في نص القرآن استثناء الأكثر من جملة يبقى منها الأقل بعد ذلك» فبطل 
كلام من خالفه» قال الله كك لإبليس : إن عباوی لیس لك عم سُلْطنٌ إلا من بَعَكَ ين 
َلكَاونَ4 [الحجر: ]٤١‏ وقد أخبر رسول الله ي أنا في الأمم التي تدخل النَّار كالشعرة 
السوداء في الثور الأبيض» وأنه ## يرجو أن نكون نصف أهل الجنة”" . 

وأ كنك اهل التاومق كل الك امعان وكنيخة وو للثار ور بهد إلى 
الجنة"» هذا حكم جميع ولد آدم 4 ويكفي من ذلك قوله تعالى : وما كد 
الاس ولو حرصت بِمْرّْهِيينَ4 ايوسف: 1٠١١‏ فقد استغنى الغاوين من جملة النّان وهم 
أكثر النّاسء فاستثنى كما ترى ألفًا غير واحد من ألف» اه . 

ثم استدلٌ ابن حزم على رجوع الاستثناء لو كان بعد الجمل إلى كل هذه الجمل» 
فقال کا : :)٤٤۳ -45١0-1١(‏ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه »)1٥۲۸(‏ ومسلم (۳۷۹/ 027 
)۲( رواه البخاري »)٦٥۳۰(‏ ومسلم (۷۸/ ۱( . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«وإذا وردت أشياء معطوفات بعضها على بعض» ثُمّ جاء الاستثناء في آخرهاء فإن 
لم يكن في الكلام نص بيان على أن ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض» 
فواجب حمله على أنه مردود على جميعها ؛ والبرهان على ذلك : أنه ليس بعضها أؤْلى 
به من بعض . . . كقوله تعالی : وار لا يعت مم لله لها حر وا يدون الس لق 
حرم آله إلا الح ولا مويك وسن يفل ذلك ياق آنَامَا © يِصَحَف له الاب بوم َة 


رسع د 


ولد فيد ماتا © إلا من تاب وا وَعَيل كمل صَلِحَا» [الفرقان: 38- ]۷١‏ فإِن 
الاستثناء في آخرها راجع بإجماع إلى كل ما تقدم RA‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 

والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط؛ إذ لا نص في شرحها 
ولا إجماع » وليس فيما عدا ذلك متشابه على الاطلاق» قال رسول الله 4ي : «الحلال بين 
والحرام ببّن وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من النّاس)”"؛ فصح أنه يعلمها بعض 
النّاس ؛ قال تعالى : يننا لكل سىء [النحل: 84]. 


« في المحكم والمتشابه في القرآن. 

عقد ابن حزم في «الاحكام» (۱/ ۰۳۲- )٥۳۷‏ الباب (۲۱) وهو : 

اي المتشاية من القرآن والفرق بينه وين العتشايه في ا لكام وم قال : 
«أتبأنا . . . . عن عائشة قالت : تلا رسول الله ڳل : هو اَی آنل عَلكَ الككب مه ايت 


¢ لم فر 3 سس رار عر 5 و 


كت هن أ آلككب أ تکیت كنا أ ف ووز ديع صما تبه ينه 
ا كيزن وا یلم اوی إل اله الست فى ليوو اما يو کل ون عند رين وما 7 
91 اا الألت» متاك ب قالك» قال ورك لذ 1 131.1 ربجم الل ر 
تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم الله تعالى فاحذروهم»” "» وبه إلى مسلم قال : حدثنا 
.. . .. . عن النعمان بن بشير قال OE‏ الله يفون : إن الحلال بِيّنَء 
وإِنَّ الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النَّاسء فمن اتقى الشبهات 
استبراً لدينه ور ون و ني اا ولع في الجراء ؛ کار ی برعي 8 
Ey eS‏ : ف 
درون Al‏ [النساء: ۸۲] وقال تعالى : فلولا تفر من كَل وَرَقَةٍ رف ع نهم طَأَيِفَةٌ متها 
() رواه البخاري في صحيحه )٥۲(‏ ومسلم .)١9099(‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (75576). 

(۳) حديث متفق عليه وقد مرّ قبل . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


في أَليْسِنِ» [التوبة: ؟17] فوجدناه تعالى قد حضّ على تدبر القرآن» وأوجب التفقه فيه» 
وقد نهى عن اتباع المتشابه منه» ووجدناه ككل قد أخبر بان المتشابهات -التي بين 
الا م البيّن والحلال البيّن- لا يعلمها كثير من النَّاس» فكان ذلك فضلًا لمن علمها ؛ 
فأيقنا أن الذي نهى كك عن تتبعه هو غير الذي أمر بتتبعه وتدبره والتفقه فيه وشا 
بلا شك أن المشتبه الذي غبط بي عالمهء هو غير الها 4 الذى حدر من اة هذا 
الذي لا يقوم في المعقول سواه. إِذْ لا يجوز أن يُكلفنا تعالى طلب شيء» وينهانا عن 
طلبه في وقت واحد. 

فنظرنا في القرآن وتدبّرناه» فوجدناه جاء بأشياء منها : التوحيد وإلزامه» فعلمنا 
أنه ليس من المتشابه الذي نهينا عنه . 

ومنها صحة النبوة وإلزامنا بالإيمان بهاء ومنها الشرائع المفترضة والمحرمة 
والمندوب إليها والمكروهة والمباحة» وذلك كله مفترض علينا تتبعه وطلبه» ومنها 
أخبار نبالنة جادت على معني الوعظ اناه وهيي هذا أفرن يالا مكارو ايتوله تعالى” 
قد کات ف ضضم عة 5 ألا لشب اريف : ١اا‏ ومثها وعد أمرنا وتحقضنا 
على العمل لاستحقاقه» ووعيد حذرنا منه» وكل ذلك أيقنا أنه ليس من المتشابه الذي 

ولمّا علمنا أنه ليس في القرآن إل محكم ومتشابه» علمنا ضرورة أن ما عدا ما 
ذكرنا هو المتشابه» فنظرنا لنعلم أي شيء هو فنجتنبه ولا نتتبعه» فلم نجد في القرآن 
شينًا غير ما ذكرنا حاشا : الحروف المقطعة التي في أوائل السور مثل : #كهيبعص4* . 
وطح © غسقَ24 ولإت4. وأ وط4 «طتد»» والأقسام التي في 
أوائل السورء مل الجر رت4 ررر 4 الكت عر 
وَالْعنْدِيتِ صَبحَاي » وما أشبه ذلك . 

فعلمنا يقيئًا أن هذين النوعين هما المتشابه الذي نهينا عن اتباعه وحذر اللي كَل 
من المتبعين منه . 0 

ولا سبيل إلى أن يأمرنا تعالى بطلب أدلة قد ساوى فيها بين الحق والباطل » ومن نسب 
هذا إلى الله تعالى فقد ألحد وأكذبه ريه تعالى إِذّْ يقول: يا َكَل مَيْءِ) [النحل: هاء 
وإِذْ يقول تعالى : ود ن رسد مِنَ لی [البقرة: 01151 وبقوله تعالى : «وَمّدٌ َل لَك 
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ما حرم که [الأنعام : ٠‏ فصح أن متشابه الأحكام الذي ذكر 4 أنها لا يعلمها كثير من 
الناسن هة بالق رآن والسئة ؛ يعلمها من وثّقه الله تعالى لفهمه من الفقهاء الذين أمر كك 
بسؤالهم ؛ إذيقول تعالى : اتترا آهل ألو إن كر للا اون [النسل : +14 . 

وقد قال قوم إن قزل هالى : 98 وَاَليّسِحُونَ في لماو [آل عمران بطرت ىه 
ك » وهذا غلط فاحش» وإِنَّما هو ابتداء» وخبره يقو لون [آل عمران: ۷] والواو لعطف 
جملة على جملة؛ وبرهان ذلك : أن الله حرّم تتبع المتشابه» وأخبر أنَّ متتبعه وطالب 
تأويله زائغ القلب مبتغي فتنة» وحذر التب بيه ممن اتبعه» ولا سبيل إلى علم معنى 
شيء دون تتبعه وطلب معناه» فإذا كان التتبع حرامّاء فالسبيل إلى علمه مسدود»ء وإذا 
كانت مسدودة فلا سبيل إلى علمه أصلاء فصح أن الراسخين لا يعلمونه أبدًا . 

وَآيِضَافإن فضا على القلماء بیان ما علموا لتاس كلهم بقوله : ليم لاس وآ 
نموم [آل عمران: ۱۸۷]» وبقوله یك : لن الزن کشو ما ارتا من الت وهی من 
بعد ما بك لاس ف لكك أوليك يمم اه ويلم جورت [البقرة: 49 فلو علمه 
الراسخون في العلم ؛ لكان فرضًا عليهم أن يبّينوه للتّاس» ولو لم يُبِيّنوه لكانوا 
فلعوتيق »ولو يكوه لغلمة الاي .ول علهه التائيق لكان متحكمًا لامعا ا 
ولتساوى فيه الراسخون وغيرهم» وهذا ضد ما قال تعالى» فبطل بذلك قول من ظِنّ 
أن الراسخين يعلمونه . 

وأمّا ذمّه ل من جهل تلك المتشابهات إِنْ وقع حولها ؛ فإِنَّما ذلك بنصٌّ الحديث 
خوف مواقعة الحرام البيّن» فصح أن تلك المتشابهات ليست حرامًا في ذاتها على من 
جهلها خاصة» ليست حرامًا عليه» إِذْ لم يبلغه تفصيل تحريمها عليه» ولكن الورع أن 
a‏ كارت عدي المين م البيين» وبين صحة قولنا في هذا الباب [فروى حديث 
عائشة السابق ثُمّ قال] در لكا كن اتبع ما تشابه من القرآن» وقد علمنا أن 
اتباع أحكامه كلها فرض» فصح أن المتشابه هو غير ما أمرنا بتدبيره والتفقه فيه كما 
ذكرنا)اه. 

ولقد نقلت كلام أهل العلم ذ في المحكم والمتشابه في كتابي الموسوم ب (منهج 
الاستدلال عند آهل الأهواء» فراجعه إن شئت . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /N)‏ ۷ح : /ا565): 
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وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ : «وما يعلم تأويله 
إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به؛؛ فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأنَّ 
هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة» لكن أقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح 
إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من دونه ؛ ويؤيد ذلك : أن الآية دلت 
على ذم متبعي المتشابه؛ لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة» وصرّح بِوَفْق ذلك حديث 
الباب [أي حديث عائشة السابق]» ودلت الآية على مدح الذين فوّضوا العلم إلى الله 
وسلموا إليه» كما مدح اللّه المؤمنين بالغيب» وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب 
مثل ذلك» أعني : «ويقول الراسخون في العلم آمنا به» اه . 

قلت : فهذا والحمد لله يوافق ما قرره قبل ابن حزم في النقل السابق عنه» في أن 
امنا يولي الاح يواد لماكل حير ري عرز توي ب سا ازا ابن 
حزم ا رحمة واسعة وقدَّس روحه. 

ولكن» الأدلة تبين أنَّ هناك متشابهًا آخر الحكم فيه رده على المحكم ليفهم» 
وهذه هي طريقة أهل السنّة والجماعة في الاستدلال» والمراد بالمتشابه هنا ما يحتمل 
الوجوه المختلفة من الدلالات وليس فيه ترجيح لدلالة عن أخرى 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۲۳۸- ۲۳۹): 

«المحكم من القرآن ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه» وسمّي المحكم بذلك 
لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه» وقيل المحكم ما عرف 
المراد منه ؛ إِمَّا بالظهور» وإمًا بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة 
وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السورء وقيل في تفسير المحكم 
والمتشابه أقوال أخرى» وما ذكرته أشهرها وأقربها للصواب» وذكر الأستاذ أبو 
منصور البغدادي أن الأخير هو الصحيح عندناء وابن السمعاني : أنه أحسن الأقوال 
والمختار على طريقة أهل السنّة . 

وقال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافة؛ لان اللفظ 
الذي يقبل معنى إِمَّا أن يقبل غيره أؤُلاء والثاني النص» والأول إِمَّا أن تكون دلالته 
على ممتي لجيه« لوالا نرقو CS‏ نا نكر م ييا وه ]لا 
والأول هو المجملء والثاني المؤول» فالمشترك هو النص» والظاهر هو المحكمء 
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والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. 

ويؤيد ذلك أسلوب الآية» وهو الجمع مع التقسيم ؛ لأنه تعالى فرَّق ما جمع في 
معنى الكتاب بأن قال : ينه مایت تكم هَن أ الككب وأ متر هة لآل عمران: /] 
أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء منهما من الحكم فقال أولا دم ان في مويه 
رَيُعٌ4 إلى أن قال : ا ولحو في ال ولون ءامنا بو وكان يمكن أن يُقال : 

وأمًا الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم, ولكنه وضع موضع ذلك : 
ف وَاَلدسِحُونَ في الْعِلوٍ# [آل عمران: ۷]؛ لاتيان لفظ الرسوخ ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع 
التام والاجتهاد البليغ » فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم 
أفصح صاحبه النطق بالقول بالحق”"', 06 

وقال الخطابي : المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به 
عرف معناه» والآخر مالا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ 
فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتنون» اه. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (؟/ ٤‏ 80): 

«وأحسن ما قيل فيه : الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار 
ا حيث قال : ينه ءات محَكمتٌ هَن ام الكتب» [آل عمران: ۷ فيهن حجة الرب 
وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عمًَا وضعن 
عليه» والمتشابهات في الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن 
العبادء كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن 
الحق ؛ ولهذا قال تعالى : لاما لذن في مُلُوبهِمْ رَيمُ4 [آل عمران: ۷] أي : ضلال وخروج 
عن الحق إلى الباطل لمي ما به مت أي : إِنَّما يأخذون منه بالمتشابه الذي 
يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما 
يصرفونه» فأمّا المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ؛ ولهذا قال: 
اة مسد [آل عمران: ۷] أي : الإضلال لأتباعهم ؛ إيهامًا لهم أنهم يحتجون على 


)١(‏ قلت : وهذا غاية العلم -مع العمل بهذا الحق- ويالها من غاية عظيمة جليلة القدر؛ تؤرٌ 
الطالب أزًا على الإكثار من الاجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية . 
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بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم» كما احتج النصارى بأن القرآن نطق بأنَّ 
عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى : إن هر 


إلا عب انمتا عليه [الزخرف: 4ه] وبقوله : فت مَثَلَ یس عند أل كمل ادم حلم من 
راپ تُر قال لَُ كن يكرد [آل عمران: 54] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرّحة بأنه 
خلق من مخلوقات الله وعبدٌ ورسول من رسل اللَّه؛ اه. 

أقول: غير أني لا أدري ما وجه إدخال ابن حزم للإقسام الذي أقسم بها الله في 
كتابه في المتشابه» فأمرها بيّن» حيث بين الله بعد كل قسم ما أقسم عليه» فمثلًا قال 
ای و د ا ا ات إلنى أذ قال : ون را کا ن اهمها جورم 
ونوا © َد اح من ينها وقد حَابَ من دَسَّلهَا» [الشمس: ١ء ]٩‏ فما التشابه هنا؟ 
واللَّه له سبحانه أن يقسم بما أراد فلا َل عَنَا قعل وه سلو [الأنبياء : ۳ ولیس 
لنا أن نحلف إلا بالله وصفاته سبحانه . 

« الفرق بين اللفظ المؤول والتأويل: 

قال تعالى : وما يَنْكَمُ تأُويله: إل َه آل عمران: 217 والتأويل المذكور في آية آل 
عمران -الذي مر ذكرها آنفًا- عند ذكر المحكم والمتشابه» ليس هو التأويل الذي 
ذكرته في أقسام الألفاظ ودلالتها؛ إِذْ هذا الأخير هو كما قال الشوكاني في «إرشاد 
الفحول» (۲/ 7554): «وقال ابن فارس في «فقه العربية» : 

التأويل: آخر الأمر وعاقبته» يقال: مآل هذا الأمرء أي : مصيره» واشتقاق 
الكل مولا ذل وهو اتا فة وال 

واصطلاعًا : صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله . 

وفي الاصطلاح : حمل اللفظ على ظاهره على المحتمل المرجوح» وهذا يتناول 
التأويل الصحيح والفاسد» فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد: بدليل 
يُصيّره راجحًا ؛ لأنه بلا دليل» أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد» اه. 

أما التأويل ؛ فقد اختلف معناه بين السلف والخلف» فهو عند الخلف صرف 
اللفظ عن ظاهره -كما بيّن نما فى معنى المؤول» أما عند السلف فهو بمعنى التفسير 
والمراد منه؛ EE‏ نول Ee ARN‏ «القول 
في تأويل قوله تعالی» . 
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قال ابن كثير فى «تفسيره) (۲/ )۷-٦‏ : 
ررر 3 وه نم صا« شل رص 


«قوله : # تيعون ما به ونه تاه َة وَأبِعه ولو € [آل عمران: ۷] أي : ابتغاء 
تحريفه على ما يريدون . . . وما يفلم تأويكء إل هد6 الذي أراد ما أراد. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله 
تعالى : يقتا ايلو [يوسف: ]۴١‏ أي بتفسيره . . .2 اه. ْ 
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fre 


کے ؛ لأنه لا چە فى رات قال الله تعالى E‏ لای کر اہ خا 
اسل [النساء: 156]. 


٠‏ في التقرير على الأقوال والأفعال زمن الوحي: 

قال ابن قدامة فى : «روضة الناظر» (۲/ ٤‏ ۷) : 

اتقرير رسول اللّه ية واحدًا من أمته وسكوته عليه؛ فن سكوت النَبِيَ يله عن 
الشيء يدل على جوازه؛ فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ ؛ ؟ وهو معصوم. وقد بينا 
أن إثبات الحكم في حق واحد يعمٌ الجميع» اه. 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط فى أصول الفقه» :)75١١/5(‏ 

«التقرير: وصورته: أن يسكت التي ## عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين 
يديه أو في عصره وعلم به فذلك مرل فعله فى كونه مباحًا ؛ إِذْ لا يُقرّ على باطل» اه. 

وقال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» /١(‏ ١37؟):‏ 

«التقرير : وصورته أن يسكت النَبِيَ بي عن إنكار قول قيل بين يديه» أو في عصره 
وعَلِمَ به» أو يسكت عن إنكار فعل بين يديه » أو في عصره وعلم به» فإِنَ ذلك يدل على 
الجوازء وذلك: كأكل الضبٌ بحضرته"» اه. 

وقرّر الامام ابن القيم أنَّ التقرير تقريران» تقرير الله وتقرير رسوله» فقال في بداية 
الجزء الرابع من : «إعلام الموقعين» )٩ /٤(‏ : 

SS 

إقرار الرث تبارك وتعالى» وإقرار رسوله إذا علم الفعل» ف فمن إقرار الرت تعالى» 


(۱) رواه البخاري في صحيحه »۲٥۷۵(‏ ۹ ومسلم .)۹٤۷(‏ 
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قول جابر : «كُنَا نعزل والقرآن ينزل»”''» ومن إقراره قول حسان لعمر : «كنت أنشد وفيه 
من هو خير منك" 

وقال ابن القيم مقرّرًا إقرار الرب سبحانه. كما في ١إعلام‏ الموقعين» (۲/ 50 ") : 

«إِن عِلَْمَ الرب بما يفعلون في زمن شرع الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليهء 
دليل على عفوه عنه)» اه. 

قلت : ويدل على ذلك بقية حديث جابر المتقدم المتفق عليه وهو في لفظ مسلم 
)١550(‏ قال جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله ئة فبلغ ذلك الرسول فلم ينهنا» . 

قال النووي «في شرح مسلم» )٠١ /٠١(‏ باب حكم العزل : 

«العزل هو : أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج» اه. 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب» (۲/ :)١98 -١954‏ 

«(وإذا سكت) النَبِيَ كل (عن إنكار) فعل أو قول فُعِل أو قيل (بحضرته أو) في 
(زمنه من غير كافر)» وكان النَبَِ ب (عالمًا به؛ دلَّ على جوازه) حتى لغير الفاعل أو 
القائل في الأصح» (وإن) كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر 
قد (سبق تحريمه) فسكوت التبي ييه عن إنكاره (نسخ) لذلك التحريم السابق؛ 
لئلا يكون سكوته مُحَرَّمًا ؛ ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز 
والنسخ ولاسيما إن استبشر به» اه. 

وفصّل الامام أبو المظفر السمعاني الكلام في التقرير فقال في «قواطع الأدلة» /١(‏ 
اعرسم 

«ونذكر حكم ما أقر عليه رسول الله ية في عصره فنقول: وإذا شاهد رسول اللَّه 
بي الاس على استدامة أفعال في بيعات أو غيره من معاملات يتعاملونها فيما بينهم أو 
مأكول أو مشروب أو ملبوس أو أبنية أو مقاعد في أسواق فأقرَّهم عليها ؛ ولم ينكرها 
منهم ؛ فجميعها في الشرع مباح» إذا لم يتقدم إقراره إنكار» لأنّ الي بيا لا يستجيز أن 
يقر الاس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى في قوله : الى الأ الَدِى 


.ااه. 


.)١555( رواه البخاري (/2070 9 ومسلم‎ )١( 
. )۲٤۸٥( رواه البخاري في صحيحه (۳۲۱۲) ومسلم‎ )۲( 


دوم مک دهم 5 رة لانيل َأُمُرُكُم الْمَمَرُوفٍ لهم ع عن الشسكر »4 
[الأعراف: ۷١٠]؟‏ فل علي ار هنا E‏ خارج عن المنكر 
. . . . . فإن أقرَّ فاعلا بعد ذمه على فعل مثله ؛ دل على إباحته بعد حظره» E‏ 

وإذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يضيفه إلى عصر الرسول كَل والآخر إلى عصر الصحابة وؤ 
والثالث : يطلق» فإن أضافه إلى عصر الرسول بيه وكان مما لا يخفى مثله؛ حمل 
على إقرار الرسول وصار شرعًاء وإن كان مثله يخفى كأن يكرر منهم وكثرء حمل على 
إقرار؛ لأن الغالب فيما كثر منهم أنه لا يخفى عليه؛ كما روى عن أبي سعيد الخدري 
ظِبه قال: «كنّا نخرج صدقة الفطر في زمان رسول الله ي صاعًا من بر أو صاعًا من 
شعير أو صاعًا من تمر»”'' الخبرء وعلى هذا إذا أخرج الراوي الرواية مخرج التكثير 
بأن قالوا : كانوا يفعلون كذاء حملت الرواية على علمه وإقراره فصار المنقول شرعا . 

وإن تجرّد عن لفظ التكثير كقوله: فعلوا كذاء فهو محتمل» ولا يثبت الشرع 
باحتمال» اھ . 

قلت: وهذا التفصيل وسط بين الأقوال وأقرب إلى الصواب» غير أن ما قرّره 
العلامة ابن القيم من اعتبار تقرير الله تعالى لهم في زمن الوحي على قول أو فعل 
ينبغي اعتباره» ويؤكد ذلك عندي : بيان الله تعالى حال المنافقين لرسول الله ع 
وإعلامه إِيّاه؛ لضرورة كمال الدين وتمامه» وهذا الأصل يدخل تحته فعل وقول ما 
لا يجوز من المسلمين» بعلة مشتركة بين فعل المنافقين والمسلمين وهي : مخالفة 
الدين في زمان نزول الوحي بالدين . 

وكذلك» فكم من حديث بيّن فيه كل أن الله تعالى أطلعه على ما يحدث بين الرجل 
وامرأته بالليل ؟ کمن آثر ضيفه بالطعام على أولاده» فَأَوْهَمٌ أولاده بنضوج الطعام حتى 
ناموا فأطعمه الضيف» وثناء الله ورسوله على هذا الفعل» والحديث رواه مسلم في 
صحيحه (۱۷۲/ 2)5١605‏ فيه أن رسول الل قال : قد عجب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة» . 

وإن كان كلام الأصوليين بعدم جواز الإقرار من النبي بي على الباطل كما كر 
برب عيب [الصافات: 01417 واللّه تعالى أعلم . 


.)486 /۱۷( ومسلم‎ )١6١5( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


[قال أبو محمد بن حزم: ] 
والحجّة لا تكون إِلّا في نصّ قرآن» أو نص خبر مسند ثابت عن رسول الله بيا أو 
في شيء رآه ل فأقره؛ لأنه َة مفترض عليه البيان» قال تعالى : وارلا یك اڪ 
بين لتاس ما رل ليمك [النحل: ٤‏ وقال تعالى ايان الول كا ار ل الكدين 
إن لتقمل ابت رسال واه تشك ين لار [المائد: : ۷ وقال تعالى : «إومًا ينق 
عن لوج 3 إن ھر لل ی يوی [النجم: *. 4]» وقال 0 عد كل ف 
e.‏ 7 ي وة [الأحزاب: »]۳٤‏ والحكمة: | 
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وقال تعالى : وهو الى بنك فى الأ ا م سهم شلوا عم ایو و وگ . و لعي 
ل 0 ”] والآيات ما أنزل تعالى من 
القرآن» والحكمة ما أوحي إليه من السنّة» فصح يقيئًا أنه يل لا يدع شيئًا من الدين إلا 


بيّنه» من الكتاب بالكتاب » أو من الكتاب بالستة» أو من السنّة بالسنّة. 


وهو لا لا ر قر على منکر › فإذا علم مَل شيئًا ولم يُنْكرْه فهو مباح حلال ولیس 
غيره كذلك ؛ لأنَّ غيره يخطئ وينسى وينفي ويتثقف” “ لبعض الأمر. 


ه الحجة في بيان المحجة. 

وهذا الفصل تكملة لما قبله؛ لأنه مهد في هذا الفصل ثُمّ ختمه بحُجية إقرار 

فبدأ الفصل ببيان أنَّ الحجة لا تكون إِلّا في كتاب أو سنَّة ثابتة بنص خبر صحيح أو 
(۱) قال ابن فارس في «مقاییس اللغة (۱/ ۳۸۲- ۳۸۳): 

لاتق الغاء.والتاف :والقاء فة واحده يرتم إلبها التروع ا وشو إقامة د الشيء وينا 


ثقّفت القناة إذا أقمت عوَّجَهَاء وثقفت هذا الكلام من فلان» ورجل ينف لقِفء وذلك أن 
يصيب علم ما سّمعه على استواء. ويقال ثة م ثقفت به إذا ظفرت به) اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


إقرار من رسول الله ل ؛ إِذْ سنه قولية أو فعلية أو تقريرية . 

قال في «المعجم الوسيط» (ص : ۱۸۷) : 

«الحجّة : الدليل والبرهان» اه. 

فلا يكون برهان إلا من الله ورسوله كل أو إجماع المسلمين . 

وبهذه الأدلة الثلاثة يكون المكلف على المحجَّة الحقة . 

قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 51 ؟) : 

«المحجَّة هي جادَّة الطريق مفعلة من الحج : وهو القصدء والميم زائدة» وجمعها 
المحاج بتشديد الجيم» اه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في : «العقيدة الواسطية» (ص: 5 *) : 

١نم‏ من طريقة أهل السنّة والجماعة اتباع الرسول اة باطنًا وظاهرًاء واتباع سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله يإ حيث قال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإنَ كل بدعة ضلالة)”" . 

ويعلموا أنَّ أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وَل ويؤثرون 
كلام الله على غيره من كلام أصناف النّاس» ويقدّمون هدي محمد ي على هدي كل 
أحدء ولهذا سُّمّوا أهل السئّةء وسوا بالجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي الاجتماع وضدّها 
الفرقة» والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون 
بهذه الأصول الثلاثة ما عليه النّاس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق 
بالدين» اه. 

والأصول الثلاثة -كما مرَّ من كلامه- الكتاب والسنّة والإجماع. 

ورسول اللّهِ يك فرض الله عليه وأوجب البيان التام لهذا الدين» قال تعالى : 


e‏ هه 


وارلا لک زكر لنْبَينَ لاس ما رل 8 لَه کوت 4 [النحل : ]٤٤‏ . 


ت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١11701/4(‏ والترمذي في سننه (751/5) وقال: «(حديث حسن 
صحيح»» والحاكم في المستدرك (۳۲۹) وصححه ووافقه الذهبى . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال ابن كثير في «تفسيره) (5/ ۳۹۲) : 

وارلا َك الك يعني القرآن ما لِْبَينَ لاس ما ديل إِلبِمَ4 من ربهم» أي : 
افزياك تيع د انون درك د طرق قا هليه ورو اق عاك e‏ اننا با نك اكد 
الخلق وسيد ولد آدم» فتفصّل لهم ما أجملء وتبيّن لهم ما أشكل : لملم 
يسَدَكروت* أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين» اه . 

ومن هنا كان الإجماع على هذه القاعدة: «لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة) . 

قال ابن السمعاني في : «قو اطع الأدلة» (۱/ :)۲۹٥‏ 

«وأمًًا الكلام في وقت البيان: اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» اه. 

ونقل الإجماع أيضًا على هذه القاعدة: شيخ الإسلام ابن تيمية في «المُسَوّدة) 
(ص: »)٠١۹‏ وقد فصّلت القول في هذه القاعدة في كتابي الموسوم ب: «إثبات 
الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجّة) . 

وقوله تعالى : یا الرَسول يلم ما ِل يلك ين ريك ون لد فل فا بت رسام 
وَأنَّهُ يَعَصمْلك مِنّ الاس [المائدة: .]١۷‏ 

قال القرطبي أبو عبد الله في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ :)٠٤١ -١44‏ 

الله قعالى :جات انول جل 16 أن َك ين ريك قبل : معناه أظهر التبليغ ؛ 
لأنه كان في أل الإسلام يُخفيه خومًا من المشركين» م أَمرَ بإظهاره في هذه الآية» 
وأعلمه الله أنه يعصمه من النّاس فدلت الآية على رد قول من قال : إن الي بي كتم 
شيئًا من أمر الدين تَقِيّةَ» وعلى بطلانه» و هم الرافضة» ودلّت على أنه يل لم يُسرّ إلى 
أحد شينًا من أمر الدين؛ لأنَّ المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرًا ء ولولا هذا ما كان 
في قوله كلك : ون لد كمل فا فت رسَالم 4 فائدة» وقيل : بلغ ما أنزل إليك من ربك 
في أمر زينب بنت جحش الأسدية ويا » وقيل غير هذاء والصحيح القول بالعموم . 

قال ابن عباس : المعنى بلّغ جميع ما أنزل إليك من ربّك» فإذا كتمت شيئًا منه فما 
بلغت رسالته ؛ وهذا تأديب للَِّيَ بي وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئًا من 
أمر شريعته» وقد علم اللّه تعالى من أمر نبيّه أنه لا یکتم شيئًا من وحيه ؟ وفي صحيح 


0 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ف “عن مسروق عن عائشة أنها قالت : من حدّئك أن محمدًا يك كتم شيئًا من 
الوحي فقد كذب» واللّه تعالى يقول او نه RN‏ 
ْمَل قا بت رساد . وقبّح الله الروافض حيث قالوا : إنه ی كتم شيئًا مما أوحى 
الله إليه كان بالئّاس حاجة إليه» اه . 


رصح ےک مادا ؤ«ود د 


وقال تعالى : #وَأَدَكْرَنَ ما نل فى وتن من “ايت آله ولد [الأحزاب: 1*4 . 
قال أبو جعفر بن جرير الطبري في «تفسيره» :)١١ -۱١/۲۲(‏ 
«#وَاَدْكرَنَ ما سل فى حكن ين تمك أل وللدك رهن وبع بالسكية نا 
ات رقي الله كله من سكام دين الله وله يفول به قر ان ذلك السلة 
[180179] حدثنا . . . . عن قتادة في قوله : وڏ ڪر ما نل فى وڪن من 
A,‏ أ E e N ١‏ 
وقال القرطبي في «جامعه) :)١7 5 /١5(‏ 
«قال أهل العلم والتأويل : يلت أله : القرآن» 8 أك : السنة» اه. 
وإقرار رسول الله يل حجة بإجماع أهل العلم سلفًا وخلمًا» ورسول الله ل 
معصوم لا يخطئ في تقريره لغيره ٠‏ على قول أو فعل» ولا ينطق عن الهوى؛ وقد بلغ ما 
أمر بتبليغه» وأتمٌ الله به الدين كله» فصح يقيئًا جازمًا لا شك فيه ألبتة أن البيان والبلاغ 
قد حدث كما ينبغي . 
ولا يعتبر إقرار غيره بي ؛ لعدم العصمة وحدوث الغفلة والخطأء وإِنَّما المعتبر 
من غيره إجماع الأمة؛ لأنها لا يجتمع على ضلالة . 


و 
ا 


. )۱۷۷ /۲۸۷( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 

والحق من الأقوال كلها فى واحد» وسائرها خطأء قال الله تعالى : مادا بد لی 
إل الک زيرس : ١‏ وقال تعالى : واو كن من عند عبر أ دوا و خْدًا مكَيرً4 
[النساء: ۲ وباللّه تعالى التوفيق . 

اكان فى الميمالة أقوال دة محصورة: فطلت كلها إل رحدل فدلك 
الواحد هو الحق بيقين؛ لأنه لم يبق غيره» والحق لا يخرج عن أقوال جميع الأمة لما 
ذكرنا من عصمة الإجماع . 


ه الحق عند الله واحد وليس كل مجتهد مصيبًا. 

قال ابن القيم في «مخنصر الصواعق المرسلة» عند التكلم على حجّية خبر 
الواحد: (ص: :)56١5‏ 

«ومن المعلوم قطعًا بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين» وهذا الذي ذكره 
الأئمة الأربعة نضّاء أنَّ المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم 
سواء» بل فيهم المصيب والمخطئ . . . . وأيضًا إجماع الصحابة. 

قال الصديق في الكلالة : «أقول برأي» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ 
فمئي ومن الشيطان زالله برق منه ورسيولةة: 

وقال عمر لکاتبه : «اكتب: هذا ما رآه عمرء فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمن عمر) ....)اه. 

وقال السمعاني في : «قواطع الأدلة» (؟/ 71- :)١٠١‏ 

«والمعتمد من الدليل الإجماع من الصحابة» فإنهم اتفقوا على الاجتهاد في 
المسائل» وخظّأ بعضهم بعضّاء وأنكر بعضهم على بعض» ونضصّوا على الخطأ في 
اجتهادهم .... وهذا إجماع منهم على أن جميع المجتهدين ليسوا مصيبين» اه . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص: 77) : 

اوهو قول عامّة السلف والفقهاء . . . . أن حكم الله واحد» وإن خالفه باجتهاد 
تغ فمخطئ معذور مأجور) اه. 

وقال ابن تيمية أيضًا في : «مجموع الفتاوی» (۲۰/ :)51١-51١١‏ 

«قد ثبت بالكتاب والسئَّة والإجماع أنَّ الله يل فرض على الخلق طاعته وطاعة 
رسوله كك ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه 
إلا رسول الله بي واتفقو | كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى 
عنه إلا رسول الله كلا ولهذا قال غير واحد من الأئمة : «كل أحد من النّاس يؤخذ من 
قوله ويُترك إلا رسول الله بلا اه . 

وروی البخاري في صحيحه (1/01) ومسلم (1717/15) من حديث عمرو بن 
العاص أنه سمع رسول الله بل يقول : إذا حكم | لحاكم فاجتهد ثُمَّ أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثُمّ أخطأ فله أجر» . 

قال النووي في «شرح مسلم» :)١85 /١١(‏ 

«قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل 
للحكم» فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر 
اجتهاده . 

قالوا: فأمًّا من ليس بأهل للحكم»ء فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل 
هو آثم » ولا ينفذ حكمه» سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة 
كلهاء ولا يعذر في شيء من ذلك» اه. 

قال الخطابي ذ في : «معالم السنن» )١59 /٤(‏ عند الحديث :)١5١19(‏ 

«وفيه من العلم : ليس كل مجتهد مصيبّاء ولو كان كل مجتهد مصيبًا لم يكن لهذا 
التفسير معنى» وإنما يُعطي هذا : أن كل مجتهد معذور» اه. 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۲/ :)1٠١17١-١١59‏ 

«وقد طوّل أئمة الأصول : الكلام في هذه المسألة» وأوردوا من الأدلة ما لا تقوم 
به حجّة» ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق» وهاهنا دليل يرفع النزاع ويوضح الحق 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


إيضاحًا لا يبقى بعده ريب لمرتاب» وهو الحديث الثابت في الصحيح من طرق: «أنَّ 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر) . 

ا د ان الح واخ ران في اهتين اف عنقا لاله 
مصيب» ويستحق أجرين » وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له: مخطئ» واستحقاقه 
للأجر لا يستلزم كونه مصيبًا » وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر 
فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددًا بتعدد المجتهدين » فقد أخطأ خطأ 
يَنَّاء وخالف الصواب مخالفة ظاهرة» فان النََىَ بيا جعل المجتهدين قسمين : قسمًا 
مُصِيبًا وقسمًا مخطنّاء ولو كان كل واحد منهم مصيبًا لم يكن لهذا التقسيم معنى . 

فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة : أنَّ الحق واحدء ومخالفه مخطئ مأجور؛ إذا 
كان قد ونَّى الاجتهاد حقه ولم يُقصّر في البحث ؛ بعد إحرازه لما يكون به مجتهدًا» اه . 

وقد فصّلت القول في هذه المسألة في كتابي الموسوم ب «قاعدة لا يُنكر المختلف 
فيه حدودها وضوابطها». وذكرت هنا ما يناسب المقام» والحمد للّه رب العالمين . 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 


ولا يحل الحكم بشريعة نبي من قبلنا؛ تقول سال + لايل داب عرف 


وَمِنْهَاجَا # [المائدة: 44]. 

فإن ذكروا قول الله تعالى : هدم افر الانمام: +219 قلنا نعم : فيما اتفقوا 
فيه » لا فيما اختلفت فيه شر ائعهم » قال الله تعالى : «إمَا يمال أك إلا ما قَدَ قل لرل مِن 
لك إن ريك لذو مَعْفْرَق وذو عاب لير [فصلت: *4]. 

فما اتة تفقوا فيه كالتوحيد ونحوه فهو حق » وما اختلفوا فيه فلا يمكن الأخذ بجميع 
ذلك »ولا يجوز أن يؤخذ بعض دون بعض ؛ لأنه تحكم بلا برهان. 

فإن قيل: E EA r a a‏ : هذا خطأ ببرهانين : 
اعليهها : أن الله 000 كر : يل يك او 0 0 أن 
وَالإنجِيلٌ 5 ان قات [آل عمران: 8 "© فقد منع 3 من الأخذ A‏ 
والانجيل المنرّل على عيسى #4 بإلزامه إيّانا شريعة إبر اهيم #4 . 

والبرهان الثانى : قوله بل : «فضّلت على الأنبياء بست فذكر منها أنّ الى كله 
كان يبعث إلى الناس خاصة وأنه -عليه الصلاة والسلام- بعث إلى الأحمر والأسود 
كافة2" , 

فإذا صح هذاء فقد بطل أن يلزمنا شربعة أحد من الأنبباء 4# حاشا شريعة محمد ك2 
فقط › لأنه لم يبعث الله تعالى إلينا أحدًا من الأنبياء غيره -عليه الصلاة والسلام- »وإنماكان 
غيره يُبعث إلى قومه فقط. لا إلى غير قومه. 
)١(‏ بداية الآية: مياه الحككب لِم تُحَآجُوت ف لِم [آل عمران: ]٠١‏ فالمراد إبراهيم 22 . 


(۲) رواه مسلم في صحيحه )٥۲۳(‏ بهذا اللفظ› ورواه البخاري في صحيحه )۴۳١(‏ بلفظ : 
«أعطيت خمسًا»» وكذلك مسلم )٥۲١(‏ في لفظ آخر . 


اد مزخ النْبَدِ في أصول الْففه 

© شريعة من قبلنا: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة : فمنهم من لم يجعله شرعًا لنا ودليلهم ما ذكره 
ابن حزم آنقًا وهو قوله تعالی : بولک جعلتا منم ع وَمِتَهَاجا 46 [المائدة: 6۸[ 

ومنهم من جعله شرعًا لنا ما لم يخالف شرعنا . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۲/ :)٤۹‏ 

«شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا» اه. 

واستدلٌ ابن القيم على ذلك حيث قال : 

«لمّا قدم التي كل المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم”'' ويصومونه فسألهم عنه 
فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعونء فقال كَل : انحن أحق 
منكم بموسى»”"' فصامه وأمر بصيامه ؛ تقريرًا لتعظيمه وتأكيدّاء وأخبر أنه وأمته أحق 
بموسى من اليهود» فإذا صامه موسى شكرًا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود؛ 
لاسيما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا» اه. 

وقال في «إعلام الموقعين» (۳/ )”51١‏ : 

«وقد صح تعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى بابنة صاحب مدين”"» وهو من 
أصح النكاح على وجه الأرض» ولم يأت في شريعتنا ما ينسخهء بل أتت مقررة له 
كقوله كَل : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”*' فهذا صحيح في 
أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق بالشرط)”” اه . 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (؟/ ۹۸۳- 986): 


سح سن عر عر 


«واستدلوا بقوله سبحانه : «وَكَينَا عَليِمَ فا أن سقس بالتّقيس» [المائدة: 40]؟ فإنَ 


)١(‏ وهو يوم عاشوراء. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (5 2273٠١‏ ومسلم (۱۲۷/ ۱۱۳۰). 

(6) وهو قوله تعالى : قل إن ارد أن أك إِحَدَى اَی مسن لح أن كأجرف سَنِىَ جج4 
[القصص: ۲۷]. 

.)۱٤۱۸( ومسلم‎ .)٥۱٥۱( رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(0) اختيارات ابن القيم الأصولية . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ذلك مما استدلٌ به في شرعنا على وجوب القصاص» ولو لم يكن متعبدًا بشرع من 
قبله”'' لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبًا في شرع بني إسرائيل على كونه 
واجبًا في شرعه . 

واستدلوا -أيضًا- بأنه بيه لما قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» وقرأ قوله تعالى : اقم الصَّلَرِءَ لكَرى» لله : 1۱٤‏ 

وهو مقولة لموسى» فلو لم يكن متعبدًا بشرع من قبله» لما كان لتلاوته الآية عند 
ذلك فائدة. 

aS 
فاستنبط التشريع من هذه‎ C4. وكيك اَن دى ا هدم مدد [الأنعام:‎ 
الآية.‎ 
TS 

فإنَّ هذا يفيد أنه كان متعبّدًا به فيما لم ينزل عليه» ولولا ذلك لم يكن لمحبته 
للموافقة فائدة. 

اا ا ا : شهدم 
مده [الأنعام: ١٩]ء‏ وقوله : أن EES‏ [النحل: 1177 . 

وقد فصل بعضهم تفصيلًا حسنًا فقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان 
الرسول بء أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار» ولم يكن منسوحًا 
ولا مخصوصًا بشرعنا فإنه شرع لنا . 
التحريف والتبديل» فإطلاقهم مُقيّد بهذا القيد» ولا أظن أحدًا منهم يأباه» اه . 
)١(‏ حيث بوب الأصوليون لهذه المسألة بقولهم : هل كان رسول اللَّهِ ية متعبّدًا بشرع من قبله بعد 

البعثة أم لا؟ . (۲) حديث متفق عليه وقد مر قبل . 
(9) رواه البخاري في صحيحه (/5801) . 
(6) رواه البخاري في صحيحه «(oV »۳٥0۸(‏ ومسلم (TTD‏ 


الْفِلكُ شَرْح النّبَذِ في أصُول الفقه 


روى البخاري في صحيحه (/5/01) عن مجاهد قال : 

سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: «أو ما تقرأ: «إومن ذَرَيَيَو داوود 
وَسْلَيّمنَ 2 اوليك ألَذِيَ هدیا هدم َد [الأنعام: 44, 40]» فكان داود ممن 
أمر نبيكم كل أن يقتدي به فسجدها دواد :4 فسجدها رسول الله يلا يعني : سجدة 
سورة (ص) . 

قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ )5١19‏ : 

«واستدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا» اه. 

وتكلم ابن قدامة في : «روضة الناظر» /١(‏ 59 »وما بعدها) في هذه المسألة 
وتعرض لأدلة الفريقين فقال: 

«وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة: الأول: قوله تعالى : «ولكل جَعَلَنَا مم سْرَعَةٌ 
وَينَهابجاً [المائدة: 44]؛ فدلٌ على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره . 

الثاني : قوله -عليه الصلاة والسلام- : «بعثت إلى الأحمر والأسود» وكل نبي 
بُعث إلى قومه)"" . فدلّ أن كل نبيّ يختص شرعه بقومه» ومشاركتنا لهم تمنع 
الاختصاص. 

الثالث: أن الس بي رأى يومًا بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: «ما هذاء 
ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي» . 

الرابع : أن الس ية لما بعث معادًا إلى اليمن قال : «بم تحكم؟)”" فذكر الكتاب 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه .)07١(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند 2)١5١95(‏ قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 197): «رجاله رجال 

الصحيح. إلا أن فيه جابرًا الجعفي وهو ضعيف»» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 


60 وفيه مجالد بن سعيد ليس بالقوى وتغيّر. 

(۳) رواه أحمد في المسند »7١9٠55(‏ ۲۱۹۹۹) والترمذي في جامعه (۱۳۲۷» ۱۳۲۸) وضعفه» 
والعقيلى فى الضعفاء (57 )٠١‏ وضعفه ونقل عن البخاري إرساله» ولكن أجمعوا على صحة 
ميناة a‏ بلقيو لوقه فال ابو انه فى الس :زم ار قار 55 1 aa‏ 
الطب البخدادي في الفقيه والمتققة (1/ 55ت 012 تقال إن شهرته وصححة معنا وتلق - 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


والسنّة والاجتهادء ولم يذكر شرع من قبلنا وصوّبه النَبِيَ يله ولو كانت من مدارك 
الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنهاء فإن قيل : اندرجت التوراة 
والإنجيل تحت الكتاب» فإنه اسم جنس يعم كل كتاب» قلنا: إطلاق اسم الكتاب 
لا يفهم منه المسلمون غير القرآن» كيف ولم يعهد عن معاذٍ تعلم شيء من هذه الكتب 
ولا الرجوع إليها؟ !© 

الخامس : لو كان الْنَبِيَ ب متعبّدٌ متعبَّدًا بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان 
لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوهاء ولم يعهد منه ذلك إِلَّا في 
آية الرجم » ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم . 

السادس : أنه لو كان مَذْرَكَا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية» ولوجب 
على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام,» ولم يفعلوا . 

السابع : إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله بي بجملتهاء ولو 
تعبد بشرع غيره» كان مخبرًا لا شارعًا . 

ووجه الرواية الأخرى: خمس آيات وثلاثة أحاديث: 

رل ا واي ا دی أله يَهُدَهُمْ َد [الانمام: 4]» وقوله تعالى : 
إا ألا الود فیا هَدّى 2 ےک يبا ايوت الَدنَ أَسَلَمُوأ» [المائدة: »]٤٤‏ 00 
وم ا ِلنِكَ أَنِ يع ِل هيه [النحل: ٣‏ وقوله کک 

اوک هم الْكَفَرُونَ» [المائدة: 44]» وقوله : وش کم ين الین ما وَصّیٰ يهء وسا 

بَا َك وَمَا وَصَينَا يد رهم وموم ویس [الشورى: 0118 فإن 17 أا الآيات 
الثلاث : فالمراد بها التوحيد؛ بدليل : أنه أمره باتباع هدى جميعهم» وما وصَّى به 
جملتهم وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخة فدلّ على أنه أراد الهدي المشترك . 

والملة: عبارة عن أصل الدين» بدليل أنه قال : «إوّمن بعك عن يد رم إِلَامَن 


= الأمة له بالقبول تُغني عن سنده» وقال ابن عبد البر في جامعه (المختصر) (ص: :)٠١‏ 
«وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول» وهو أصل في الاجتهاد والقياس على 
الأصول وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء» اه. 

)١(‏ قلت : وهذا خطأ منهم؛ لأن محل النزاع : ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ولم يَرِدْ في 
شرعنا دليل على نسخه» أما غير هذا فلا يلزمنا؛ لما حدث في شرعهم من تحريف وتبديل . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ين کر 


نفس [البقرة: ٠‏ ولا يجوز تسقيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم ا 
والهدى والنور: أصل الدين والتوحيد. 
قلنا: الشريعة من جملة الهدى» فتدخل في عموم قوله تعالى: «فِهُدَنهُمْ 

e‏ ل -عليهم الصلاة والسلام-. 

وقولهم : «في شرائعهم الناسخ والمنسوخ» قلنا : إلّما يع الناسخ دون المنسوخ» 
كما في الشريعة الواحدة. 

وأما الحديث: فمنها: أنه قضى في الس بالقصاصء وقال: «كتاب اللّه 
القصاص»”" وليس في القرآن قصاص في السّنَّ إلا في قوله تعالى : وَأَلسنَ ٍَ4 
[المائدة: .]٤٠٥‏ 

الثاني : مراجعته التوراة في رجم الزانيين" 

الثالث: قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وَأ َلصَلَوة 
كرف 4 لط : 1004 و لذ . 

وأمّا قوله تعالى : لكل جَعَلَنَا نكم سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: 48] فإنَّ المشاركة في 
كن لحي E‏ ل رجهت بي عل إن لاسر 

وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به » بل قد أخبر اللَّه 
على كريب أعلها وتقيلهم + اللدلك الكى الذي لو على عمر كنات التورا :وياب 
معادًا في إعراضه عن 5 كتبهم » ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنهاء 
وإِنّما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها في شرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهماء 
وهو ما تضمنه الكتاب والسنة» فيكون منهماء فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع 
وجوده) اه. 
(۱) قلت : ولذلك كما مرٌّ من صحيح البخاري أن ابن عباس سجد في سورة (ص) مُستدلًا بهذه 

الآية وبيّن أن الت بيا سجدها أي لهذه الآية مما يظهر من السياق . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه )٤٤۹۹(‏ ووجه الدلالة أن الآية في بني إسرائيل . 


(۳) رواه مسلم )١5199(‏ والبخاري (1851). 
(6) متفق عليه وتقدم قريبًا . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) (۲۹۰- 594) : 

«وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين : طرف يكون فيه شرعًا لنا 
إجماعًاء وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعًاء وواسطة هي محل الخلاف المذكور 
أمَا E NE‏ للا EOE gE El‏ لمن 
قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا 
في قوله تعالى : مإوَكَبنَا عَليِمَ فا أن لنَفْسَ بِألتَقْين» [المائدة: 0 م صرّح لنا في 
شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى : « كيب عَكَكْ الْقِصَاصٌ في الكل [البقرة: ۱۷۸» وأمًا 
الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 

أحدهما : ما لم يثبت بشرعنا أصلًا كالمأخوذ من الإسرائيليات . 

الثاني : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم» وصرح في شرعنا بنسخه كالآصار 
والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى : لمَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ لاغ أل 


کات عليه [الأعراف: «[oV‏ وقد ثبت في صحيح مسلم أنه يك لما قرأ 000 


2 ها و ر چ 


تحمل عتا ١‏ ضرا كَمَا متم عل ألمت من لتا [البقرة: 45 قتال الله 


فعلت»” E‏ ل E‏ 
شرعنا . 

وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل بهء سواء علينا أكان شرعًا لمن 
قبلنا آم لاء وقد دلت على ذلك آيات كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية 
كما في قوله تعالى : اوک لقو ا © وبال اَن فلو 4 [الصافات: 131 
۸ وقد صرح تعالى أن الحكمة في قصّ أخبارهم إنّما هي الاعتبار بأحوالهم في 
قوله تعالى : الق کات فی صصص عة لل الك ا عورا كب رامن 
EES‏ وَتَفْصِيلَ ڪل شىء RIT‏ قوم يوون4 [يوسف: 11۱ 
والنصوص دالة على شمول الهدى في قوله تعالى : هدم َر [الأنعام: ]4١‏ 
ا فين ...... وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول. 


.)۲۰۰ /155( صحيح مسلم‎ )١( 
فذكر استدلال ابن عباس بالآية لسجود التلاوة.‎ )۲( 


اد شزخ النّبذٍ في أصول الِْقَه 


وأمًا الدين في قوله تعالى : لس کم ِن لذبن » [الشورى: 1] الآية» فقد دل 
الكتاب والسنّة على شموله -أيضًا- للأمور العملية؛ فقد قال بي في حديث جبريل 
المشهور: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دینک . ۰ 

يعني الإسلام والإيمان والإحسانء مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور 
العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 

وفي حديث ابن عمر المتفق عليه : «بُنيّ الإسلام على خمس»"» ومعلوم أن 
الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد» وقد قال تعالى: لن الي 
عحد ا الاشكه 4 اال راد 1۸ فدل علق أن الدين يشمل الأمور العملية كايا وسنة: 

وان الأدلة :ليغ سلى آذ الخطات الخاضي :به يشم اک الايدثيل 
تذل غل الخو ف کر ملقد کن لک في رول أله اسوه حسكة 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 
وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيّه بي بخطاب لفظه خاص والمقصود منه 
تعميم الحكم» فمن ذلك قوله تعالى: ماما ال نه قال: إا لق ان4 
[الطلاق: »]١‏ فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع . 

وان قوله مالک جَعَلنَا یکم 0 وَمِنْهَاجا# [المائدة: ]٤۸‏ معئاه أن بعض الشرائع 
يُنسخ فيها بعض ما كان في غيرها منهاء ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل» 
وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا» اه. 

قلت : وما ذكره الشنقيطي ك مفصلًا بدليله آنقَاء هو الحق الراجح بالحجة 
والبرهان» واللّه تعالى أعلم . 


ع 


.)8( رواه البخاري في صحيحه (00) ومسلم‎ )١( 
.)١5( رواه البخاري (8) في صحيحه » ومسلم‎ )۲( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


فتك 


«فصل» 
«في الرا أي » 


-4١- 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 

لا يحل لأحد الحكم بالرأي قال الله تعالى : دنا رطا في الكت من سَ4 [الأنعام : 
۳۸ء وقال تعالى : «ايَايها ا اموا يليوا لله وأيليشوأ السو وول آلا وك کن رع في َء 
دوه لی الکو وَاَرَسُولٍ إن ك ومون يله وم الح [انساء: 5ه]. 

وقال بي : «فاتخذ الاس رؤوسًا جهالا فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا» أو كما قال 
4 » وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره”'' وحدثناه أبو بكر حمام بن أحمد 
القاضي قال حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد الباجي قال ثنا محمد بن عبد الملك 
بن أيمن قال ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بي : «لا ينزع العلم من صدور 
الرجال» ولكن ينزع العلم بموت العلماء» فإذا لم يَبْقَ عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء 
فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا)” . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى نشا فيهم 
أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلو ا . 


. )۲۹۷۳( ومسلم‎ )٠١٠١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۳۰۸)». ورواه مسلم في صحيحه (۱۳/ ۲۹۷۳) بلفظ : «فأفتوا بغير علم) 
بدلا من «فأفتوا بالرأي» . 

(۳) رواه ابن ماجه فى مقدمة سننه (05) مرفوعًاء قال البوصيري فى «الزوائد» :)57/١(‏ «هذا 
اا معنت ابن ان ا چا واس کا بی تید بن فدارم وروا 
الدارمي في مقدمة سننه )٠١١(‏ عن عروة بن الزبير موقوفًاء ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
۷ يعلد مسي عن اله بن عفرو ن :الخاص a. ٠‏ 


الْفِلَدُ مزح النّبَذِ في أصُول الْفِقَهِ 
r]‏ : 

وصح عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال: «اتهموا الرأي”". وقال سهل بن 
حنيف : «اتهموا رأيكم على دينكم)” . 

وقال علي بن أبي طالب ط4 : «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق 
بالمسح)””". 

قال أبو محمد بن حزم : 

وهكذا جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم . 

فإن ذكروا حديث معاذ: «أجتهد رأي ولا آلو)“؛ فإنه حديث باطل !؛ لم يروه 
أحد إلا الحارث بن عمرو» وهو مجهول لا يُدرى من هو؟ عن رجال من أهل حمص لم 
وين الاطل المقطوع يه : أن يقول رسول الله َة لمعاذ : فإن لم تجد في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله وهو يسمع وحي الله إليه الو ضيه 
[الأنعام: ۳۸] و الوم اكت لمم دیک [المائدة: *]» فأكمل بشهادة الله تعالى » فمن 
الباطل أن لا يوجد فيه حكم نازلة من النوازل» فبطل الرأي في الدين جملة“. 


روى البخاري في صحيحه (۷۳۰۷) كتاب : «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 


دي 4 


(۷): «ما يُذكر من ذم الرأي وتكلّف القياس #وَلَا نَقُفُ لا تقل هما لس لَكَ به عِلْمُ 4 
[الإسراء: <]ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال : 
سمعت رسول الله كل يقول : «إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًاء 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم › فيبقى ناس جُهّال يستفتون فيفتون برأيهم 
(۲) رواه البخاري .(V*A)‏ 
(۳) رواه أبو داود في سننه )١154(‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۲۷۸/۱/ح. ۹): 
«رواه أبو داود» وإسناده صحيح) اه. 
(5) قد مر قريبًا بيان ضعف الحديث عند عامّة المحدثين» وأن معناه تلقاه أهل العلم سلقًا وخلمًا 
بالقبول» وإنَّما المراد بالرأي في هذا الحديث الاجتهاد الذي لا يخالف النصوصء. لا كما 
زعم ابن حزم كاله . (0) فى نسخة : «مطلقًا» . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


فيُضلون ويضِلون) . 

نم اتبعه بحديث (۷۳۰۸) عن سهل بن حنيف و قال : 

«يا أيها الاس اتهموا رأيكم على دينكم) . 

قال الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» (۱۳/ ۳٠۲‏ وما بعدها» : 

«قوله : «باب ما يُذكر من ذم الرأي»: أي الفتوى بما يودي إليه النظرء وهو يصدق 
على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه» والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه» وأشار 
بقوله «من» إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم» وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو 
سنة أو إجماع» وقوله : «وتكلف القياس» أي إذا لم يوجد الأمور الثلاثة» واحتاج إلى 
القياس فلا يتكلفه ؛ بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف فى إثبات العلة الجامعة التى 
هي من أركان القياس .... ... . قال ابن بطال: التوفيق بين الآية [وهو قوله تعالى : 
فووا نَقَفُ ما ليس لك يو عل [الإسراء: ].1۳١‏ والحديث في ذم العمل بالرأي» وبين ما 
فعله السلف من استنباط الأحكام : أن نص الآية ذم القول بغير علم» فخص به من تكلم 
برأي محمود عن استناد إلى أصل » ومعنى الحديث : ذم من أفتى مع الجهل ؛ ولذلك 
وصنهم بالضلال والإضلال »بو إلا نقد مد مق متبط من الاأصبل + لقوله : بو اميه 
لين بطو ِنَم [النساء: +18 فالرأي إذا كان مستندًا إلى أصل من الكتاب أو 
السنّة أو الإجماع فهو المحمودء وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم» 
وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب» وإن كان يدل على ذمّ الرأي» لكنه 
مخصوص بما إذا كان معارضًا للنص» فكأنه قال: اتهموا الرأي إذا خالف السنَّة 
كما وقع لنا حيث أمرنا رسول اللّه به بالتحلل فأجبنا الاستمرار على الإحرام"» 
وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقهر عدوناء وخفي عنًا حينئذ ما ظهر للنَّبِىَ كله مما 
حمدت عقباه . 
أحداء ال وما لم يتبيّن لك 
من السكة فا جك فة را ناك هده زواية مشار عو اله وفى رواية الشيبانى عن 


. يشير إلى حديث صلح الحديبية في صحيح البخاري (۲۷۳۱) وقد مر مفضّلًا‎ )١( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه نحوه وقال في آخره: «اقض بما في كتاب الله > فإن 
لم يكن فبما في سنة رسول الله »لزن لم يكن دما فكب به الصا لخوه فإ دا لم يكن لزن 
شئت فتقدم وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك“ فهذا عمر أمر 
بالاجتهاد» فدلَ على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتاب أو السنة . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح "عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية 
الشيباني , وقال في آخره : 

ا ل ا ره 
يريبك إلى ما لا يريبك» EAS‏ 

وقوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد 
الذي لا يستند إلى أصل من الدين» وهو كنحو قول عليّ» فيما أخرجه أبو داود بسند 

حسن «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل لفت كلك ا EEE‏ 
جاء عن عمر نحو قول سهل ولفظه «ات تقوا الرأي في دينكم» أخرجه البيهقي في 
المدخل هكذا مختصرًاء وأخرجه هو والطبري» والطبراني مطولا بلفظ : «فلقد 
رأيتني أرد أمر رسول الله بي برأيي اجتهادًا فواللّه ما آلو عن الحقّ» وذلك يوم أبي 
جندل حتى قال لي رسول الله كَل : تراد ني أرضي وتأبى؟!»: والحاصل أن المصير 
إلى الرأي إِنّما يكون عند فقد النص» > وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه 
ا حمل تال ا ا ی ا و 
الضرورة»» ومع هذا فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في 
نفس الأمرء وإِنّما عليه الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأء وباللّه التوفيق . 

وأخرج البيهقي في المدخل» وابن عبد البر في : بيان العلم» عن جماعة من 
التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد» ذم القول 
بالرأي المجرد» ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: ”لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


25١5/15( المختصر)»ء وابن حزم في «الإحكام)‎ /١١١7( رواه ابن عبد البر في (جامعه)‎ )١( 
. )١51/( والدارمي في مقدمة سننه‎ 27 

(۲) رواه النسائي في الكبرى )77١/8(‏ وقال: «هذا الحديث جيد» والدارمي في المقدمة )١584(‏ 
وابن حزم في الإحكام (۲/ )۲٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ ١‏ ). 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


هواه تبعًا لما جئت به) أخرجه الحسن بن سفيان”'' وغيره» ورجاله ثقات» وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين”" . 

وأمّا ما أخرجه البيهقي من طريق الشعبي عن عمرو بن حُرَيّْثْ عن عمر قال : 

«إياكم وأصحاب الرآي» فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)”" . 

فظاهر في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله عن 
التنقيب عيله فهو يلام» وأوؤلى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من 
الرأي» وتكلف لرده بالتأويل» وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة: «وتكلف 
القياس»2اه قلت : وما قاله أهل العلم في المسألة لا يخرج عن هذا التفصيل السابق . 

ولابن القيم تفصيل في أنواع الرأي المذموم والمحمود في كتابه «إعلام 
الموقعين» )۷١ -٠١ /١(‏ وانظر تفصيل المسألة في كتابي الموسوم ب«قول الامام 
أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الاطلاق والتقييد» . 

وفصّل القول في المسألة أيضًا ابن عبد البر في : «جامع بيان العلم وفضله» (الباب 
الستون: ما جاء في ذم القول في دين اللّه تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل» 
وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار» (ص : 510- /٤١١‏ المختصر) فروى بسنده 
الحديث المتفق عليه الذي مر «إنَّ الله لا ينتزع العلم . . . .» الحديث . 

قال : 

«هذا هو القياس على غير أصل» والكلام في الدين بالتخرص والظنء ومعلوم أنَّ 
الحلال ما في كتاب الله أو سنة رسوله تحليله» والحرام ما في كتاب اللّه أو سنة 


.)۲۱۸/۲( وابن حزم في : «الإحكام»‎ »)١97 : رواه البيهقي في المدخل (ص‎ )١( 

(۲) في الأربعين له (4) وابن أبي عاصم في السنّة .)٠١(‏ 
قال ابن رجب في «جامع بيان العلوم والحكم» (ح: ١‏ ([قال النووي] حديث حسن 
صحيح » رؤيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . . . . [قال ابن رجب]: قلت تصحيح هذا 
الحديث بعيد جدًا من وجوه. . . .2 اه قلت : ولكنّ معناه لا حلاف عليه قطعًا . 

(۳) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (۲۱۸/۲). 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


رسول الله تحريمه» فمن جهل ذلك وقال فيما سنل عنه بغير علم وقاس برأيه حرّم ما 
أحل الله بجهله؛ وأحل ما حرم الله من حيث لم يعلمء فهذا هو الذي قاس الأمور 
برأيه فضل وأضل» ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه» ثُمّ ساق 
روايات في ذم الرأي عن الصحابة والتابعين» ثم قال : 

«اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار المذكورة في 
هذا الباب عن التي تله وعن أصحابه وؤ وعن التابعين لهم بإحسان» فقالت طائفة : 
الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذاهب أهل 
الكلام ؛ لأنهم قوم استعملوا القياس وآراءهم في رد الأحاديث فقالوا : لا يجوز أن 
يُرى الله كك في القيامة لأنه تعالى يقول : لا نُدريكُهُ كذ انز و يدرف الا يذ 
لليف َير [الأنعام: 0ل فووا كول س + + + فلهذا قال أكثر هل 
العلم : إِنَّ الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به 
هو: الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع . . . . وقال آخرون وهم جمهور أهل 
العلم : الرأي المذموم في هذه الآثار عن التي بيه وعن أصحابه والتابعين هو : القول 
في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات”© ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسًا دون ردّها على أصولها 
والنظر في عللهاء وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن وترك الوقوف على 
مايرم الوقوف عليه منها وسن ديرا لار المروية في ف الرأي غل أنهاما كرت اه. 

قلت : فالحاصل على ضوء ما تقدم : أن المذموم من الرأي بعضه لا كُلَهء وهو ما 
خالف فيه صاحبه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع؛ وهذا التفصيل هو 
الذي يجمع بين الأدلة المتعارضة» ولا ينبغي غيره . 


فى عد ع 


)١(‏ الغلوطات : قال في النهاية (۳/ 6779 : «المسائل التي يُغالط بها العلماء ليزلُوا فيها فيهيج 
بذلك شر وفتنة» اه والأغلوطات والغلوطات بمعنّى واحد. 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


وتاك 


[قال أبو محمد بن حزم: ] 

فلو صح لما خلا ذلك من أن يكون خاصة لمعاذ؛ لأمر علمه منه رسول الله كلا ؛ 
ويدلٌ عليه قوله : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ»”". 

فسوّغ إليه شَرْعٌ لذلك» أو يكون عامًا لمعاذ وغير معاذ» فإن كان خاصًا لمعاذء 
فلا يحل الأخذ برأي أحد غير معاذء وهذا لا يقوله أحد في الأرضء وإن كان عامًا 
لمعاذ وغير معاذ» فما رأي أحد من النّاس أُوْلى من رأي غيره» فبطل الدين وصار هملاء 
وكان لكل أحد أن يشرع برأيه ما شاء» وهذا كفر مجرّد ! 

وأيضًا فإنه لا يخلو الرأي من أن يكون يحتاج إليه فيما جاء فيه النص وفيما لم يأت 
فيه » ولا سبيل إلا ثالث » فإن كان يحتاج إليه فيما جاء فيه النص ء فهذا لا يقوله أحد لأنه 
SES GE CRA‏ 
وإسقاط ما وجب. وهذا كفر محرد !. 

وإِنْ كان إِنّما يحتاج إليه فيما لا نص فيه » فهذا باطل من وجهين : 

أحدهما: قول الله تعالى : ما رتا في الكت من شَْو)ه [الأنعام: ۳۸]» وقوله 
تعالى : ينيدا لکل ت شىء [النحل : »]۸٩‏ وقوله تعالى : الوم الت لم دنگ [المائدة: 
*] وقوله تعالى : لِنْبَينَ لِلنّاس ما رل لمم [النحل: 44] فإذا قد صح يقينًا بخبر اللّه 
تعالى الذي لا يُكذبه مؤمن. أنه لم يفرط في الكتاب شيئًاء وأنه قد بين فيه كل شيء» 
وأنَّ الدين قد كمل» وأنَّ رسول الله يل قد بيّن للئّاس ما نُرَّل إليهم » فقد بطل يقيئًا 
بلا شك أن يكون شيء من الدين لا نص فيه ولا حكم من الله تعالى ورسوله ا عنه . 
)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه »)١95(‏ والترمذي في سننه (۳۷۹۹) وقال: حديث حسن غريب» 

وأحمد في المسند (۱۲۸۳۹) وعبد الرزاق في المصنف .)۲٠۳۸۷(‏ والبيهقي في السنن 

الكبرى (5/ »275١١‏ والحاكم في المستدرك (01/85) وصححه ووافقه الذهبي. 


| اد شزخ النّبذٍ في أصول الْفِقْه 
س۰ : 

والثاني: أنه حتى لو وُجد هذا -وقد أعاذ الله تعالى ومنع من أن يوجد- لكان من 
شرع في هذا شيئًا في الدين ما لم يأذن به الله. وهذا حرام قد منع القرآن منه فبطل الرأي. 
والحمد لله رب العالمين . 

فإن قالوا: قد قال الصحابة و بالرأي» قلنا: إن وجدتم عن أحد منهم تصحيحًا 
لقول بالرأي وجدتم عنه التبرّي منه » وقد بِيّنا هذا في كتابنا: «الاحكام لأصول الأحكام» 
وفى رسالة «النكت» غاية البيان » وباللّه تعالى التوفيق . 


يكمل ابن حزم في هذا الفصل ما كان في الفصل الذي قبله» وقد فصّلت القول في 
شرحه» ثُمّ أكد هنا على كمال الدين وأنه فصل وبين كل شيء فلا يُحتاج معه إلى رأي 
ولا غيره» وهذا قطعًا إجماع لا خلاف فيه عند أهل السنّة والجماعة» وذلك على ضوء 
مار فط بان الرآي المراةهنا :"هو الرأئ المخالقف للتصوصن والأدلة الشرعية : 
ه الكتاب تبيان لكل شيء بِيّنَهُ رسول الله ي فلا حاجة للشريعة لرأي 
ولا لغيره. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (۱۹/ ۲۸۰- ۲۸۹): 

«الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام 
أفعاقالعياف: ونيا انك ذلكمن اتک ؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسوله» وشمولها لأحكام أفعال العباد؛ وذلك أن الله بعث محمدًا 
ية بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة» 
تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى» فبهذا الوجه تكون 
النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. 

مثال ذلك : أن الله حرم الخمر» فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا 
عصير العنب خاصة . . . والصواب الذي عليه الأئمة الكبار : أن الخمر المذكورة في 
القرآن تناولت كل مسكر» فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة» 
بو المقر ..... ومن هذا الباب لفظ الربا . . . . وكذلك الكلام 
في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب 
والسنّة وجد ذلك» وتبين أنَّ النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وكان الإمام أحمد يقول: «إنه ما من مسألة يُسألُ عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها 
أو في نظيرها»» والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوصء كما هو 
مشهور عنهم» اه في كلام طويل بين فيه كه هذه القضية الكلية الشمولية لهذا 
الدين . 

وفصّل كذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ -۲۷١‏ ۲۷۷) فقال : 

«هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبنيّ على حرف واحد» وهى عجوم 
رسالته ب بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم» وأنه 
لم يُخوج أمته إلى أحد بعده» وإنما حاجتهم إلى من يبلّغهم عنه ما جاء به» فلرسالته 
وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بُعث إليه في أصول الدين وفروعه» فرسالته 
كافية شافية» لا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها 


عمًا جاء به . 
وقد توفي رسول الله ية وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر للأمة منه 
علمّاء وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وا اماه ووالحياه عام عير اندي 


والآخرة برمّته» ولم يحوجهم الله إل أحد سواه فكيف يُظنَ أن شريعته الكاملة التي 
ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو معقول 
خارج عنها؟ 

ومن ظنَّ ذلك فهو كمن ظن أن النّاس بحاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا 
كله : خفاء ما جاء به على مَنْ ظنَّ ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق اللَّه له أصحاب 
نبيّه الذين اكتفوا بما جاء به» واستغنوا به عمًّا سواه» وفتحوا به القلوب والبلادء 
وقالوا : هذا عهد نبيّنا إليناء وهو عهدنا إليكم وقد قال تعالى : أو يَكُنِهمْ أمآ 


تَا يک الحكتب ل هر ب فى ديلت رة وذڪري لقوم بۆمنۈت »* 
[العنكبوت: [o1‏ وقال تعالى : ورلا عد عك الكت ت لڪ شىء وَهُدّى وة وسشری 


لِلْمَسَلِمِينَ# [النحل: 89]» اه . 
قلت: قال ابن القيم هذا الكلام بعد أن فصّل القول في أنواع الرأي المحمود 
والمذموم كما في «إعلام الموقعين» »)75-5٠9 /١(‏ ويناسب التكلم عن الرأي 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


المذموم منه وغير المذموم» أن يُذكر الاستحسان مع بيان حدّه وفهم المراد منه, إِذْ 
عامة الأصوليين يذكرونه في كتبهم ؛ فلذلك أذكره هنا تتميمًا للفائدة . 

© الكلام في الاستحسان: 

والضابط في هذا الباب : فَهُمْ مراد من قال به ومن رده . 

قال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» :)59/١(‏ 

«النوع الخامس : ا ل ا : أن الرأي 
المذموم في هذه الآثار عن التي بيه وعن أصحابه والتابعين ون أنه القول في أحكام 
yy‏ 

نّم قا فى «الاعلا e‏ )1/ 17(: 

ار ل 000000 
رأي» ولا قياس» ولا تقليد إمام» ولا منام» ولا كشوف. ولا إلهام» ولا حديث 

قلب» ولا استحسانء ولا معقول» ولا شريعة الديوان» ولا سياسةالملوكء 
ولا عوائد النّاس التي ليس على شرائع المسلمين أضرٌ منهاء فكل هذه طواغيت» من 
تحاكم إليهاء أو دعا منازِعَه إلى التحاكم إليهاء فقد تحاكم إلى الطاغوت» اه 

وقال ابن بدران في : «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» (ص: 141- 
: تحت فصل : «الأصول المختلف فيها) : 

«وأمًا الاستحسان» ونُسب القول به إلى الحنفية والحنابلة» وأنكره غيرهم حتى 
قال الشافعي : «من أستحسن فقد شرّع» قاله ابن الحاجب . 

ثي قيل في تعريفه : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه!! 
ا ا يق هوف ان ا ها ا لمكن الط ف ا عت 

وقال في التحرير : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص . 

وكلام أحمد يقتضي أنه : عدول عن موجب قياس لدليل أقوى 

وما ذكره في : التحرير» هو أجود ما قيل فيه» ومثاله : ما قاله أحمد: أنه يتيمم 
لكل صلاة استحسانًاء والقياس : إنه بمنزلة الماء حتى يُحدث» وحاصل هذا : يرجع 
إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد) اه . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (۲/ :)۲۷١ -۲٦۸‏ 

«واعلم أن الكلام في الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذي يعتمده أصحاب 
أبي حنيفة » فإن كان | لاستحسان هو القول بما استحسنه ا لإنسان ويشتهيه من غير دليل » فهو 
باطل قطعًا » ولا نظن أن أحدًا يقول بذلك, فنذكرا لآ نما ذكره أبو زيد”'' في كتابه في معنى 
الاستحسان لغة وحكمًا: 

قال: أمَا اللغة: فالاستحسان هو اعتقاه حسن الشىء» يُقال! استحستت كذا 
أي : اعتقدته حسئاء واستقبحت كذا أي : اعتقدته كذلك, ومحل ظن بعض الفقهاء 
أن من قال بالاستحسان فقد ترك القياس والحجة الشرعية؛ باستحسانه تركها من غير 
دليل يطلق » وطعن بهذا في علمائناء وأن ما هذا يعتبر الاستحسان لغة ..... فصار 
العمل بالاستحسان هو الممال بحكمه من الطريق الظاهر إلى الخفي بدليل شرعي 
لا بهوى التعيين؛ فإنه كفر» وإِنَّما سمّوه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك الظاهر بالخفي 
الذي ترجح عليه» فلمًا كان العمل به مستحسئًا شرعًا سموا الدليل بهذا الاسم» كان 
اسمًا مستعارًا كاسم الصلاة والصوم وغير ذلك . 

قال : ثي الاستحسان قد يكون نضّاء وقد يكون ضرورة» وقد يكون إجماعًاء أما 
النص : فنحو قول أبي حنيفة في من أكل ناسيًا لصومه : لولا قول النّاس لقلت : يقضي 
القياس الظاهر بوجوب القضاء. إلا أني استحسنت تركه بنص خاص ورد فيه» وهذا 
لأن النصّ فوق الرأي» فأستحسن ترك الرأي به . 

وأمًا الإجماع. فنحو: جواز الاستصناع» فإنه قد ظهر تعامل الأمة به» قد بيّنا 
وحدثنا من غير نكير» والقياس أنه لا يجوز لأنه بيع معدوم . 

قالوا: وأمًّا الضرورة فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعد تنجسَّهاء 
والقياس يأبى ذلك؛ لأن الدلو ينجس لملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس» 
فلا يمكن الحكم بطهارة الماءء إلا أنَّ الشرع حكم بالطهارة الضرورية؛ لأنه لا يمكن 
(1) يقصد: أبا زيد الدبوسي الحنفي» وهو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (ت٠47ه)‏ أول من 


وضع علم الخلاف» منسوب إلى (دبوسية) بين بخاري وسمرقند» له كتابه (تأسيس النظر»» 
و«تقويم الأدلة في أصول الفقه» (وفيات الأعيان »)5٠١ /١(‏ شذرات الذهب (۳/ 50 7). 
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غسل البئر ولا الحوضء وإنّما غاية ما يمكن هذاء وهو نزح الماء النجس وحصول 
الماء الطاهر فيه فاستحسنوا ترك العمل بالقياس لأجل الضرورة والعجزء فإن الله 
تعالى جعل العجز عذرًا في سقوط العمل بكل خطاب .... . 

ويقال لهم : إن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في النفس» ويُستحسن في 
الطبع» فلا أشك أنه باطل» والأحكام إنما تبنى على أدلة الشرع لا على الهواجس 
والشهوات» وما يقع في الطباع . 

وإن كان هو الحكم بأقوى الدليلين من كتاب أو سنّة أو إجماع أقوى من قياس» 
فلا معنى لتسميتهم ذلك استحساناء وإن كان هذا النوع استحسانا فكل الشرع 
استحسان» فلا معنى لتخصيص ذلك ببعض المواضع دون البعض . 

واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية» فَإِنَ 
الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به. والذي 
يقولونه لتفسير مذهبهم به: العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه. وهذا 
لا ننكره» لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية ما لما يقال به لمثل هذا الدليل» اه . 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ -۹۸٠١‏ ۹۸۹) (البحث الرابع) في 
الاستحسان»: 

) ..... وقال الشافعي في الرسالة: الاستحسان تلذذ» ولو جاز لأحد 
الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم» ولجاز أن يشرع في 
الدين في كل باب» وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعًا . 

قال جماعة من المحققين : الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم 
ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح للخلاف ؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاء وبعضها متردد 
بين ما هو مقبول اتفاقاء وما هو مردود اتفاقا . 

وحعلوا مق ضونالاتفاق على لقو قر ل من قال "إن الاسشساة : الندول 
عن قياس إلى قياس أقوى» وقول من قال : إنه تخصيص قياس بأقوى منه . 

وجعلوا من المتردد بين القبول والردٌ: قول من قال: إنه دليل ينقدح في نفس 
المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه؛ لأنه إن كان معنى قوله «ينقدح) أنه يتحقق ثبوته» 
فالعمل به واجب عليه اتفاقًا» وإن كان بمعنى أنه شاك» فهو مردود اتفاقًا ؛ إذ لا تثبت 
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الأحكام بمجرد الاحتمال والشك . 

وجعلوا من المتردد -أيضًا- : قول من قال: إنه العدول عن حكم الدليل إلى 
العادة؛ لمصلحة النَّاس» فقالوا : إن كانت العادة هي الثابتة في زمن التي كل فقد 
ثبت بالسّنة» وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت 
بالإجماعء وأما غيرهاء فاك كان نما أن باس مك سه بحت فلل شن N‏ وإن 
كان شيئًا آخر مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعًا . 

وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو : القول بأقوى 
الدليلين» کور ا وو انر طب ا قال: وهذا هو الدليل» فإن 
سموه استحسانًا فلا مشاحة في التسمية. . . . . 

قال بعض المحققين : الاستحسان كلمة يُطلقها أهل العلم على ضربين : 

أحدهما : واجب بالإجماع» وهو أن يُقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه» فهذا 
يجب العمل به. 

والضرب الثانى : أن يكون على مخالفة الدليل» مثل أن يكون الشىء محظورًا 
بدليل شرعي وفي عادات النّاس إباحته أو يكون في الشرع دليل يُخلظه» وفي عادات 
النّاس التخفيف» فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي 
سواء كان الدليل نصا أو إجماعًا أو قياسًا . انتهى . 

فعرفت بمجموع ما ذكرنا : أنَّ ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 
أصلا ؛ لأنه إن كان راجمًا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرارء وإن كان خارجًا عنها فليس 
من الشرع في شيء؛ بل هو من التقوّلٍ على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة؛ وبما 
يضادَّها أخرى)» اه . 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه (۲۱۷۳» )۲۱۸٤‏ ومسلم )١1559(‏ عن زيد بن ثابت: 
«أنّ رسول الله ية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفي رواية لمسلم 
(5/ 2159 ): «قال يحيى : العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها 
تمرًا» قال النووي في شرح مسلم» :)١51/١١(‏ «ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا» اه لأن 
التمر لو جف نقص» وهو من السلع الربوية التي يتوجب فيها المثل بدون تفاضل» فكانت 


العرية رخصة. 
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قلت : هذا تحقيق القول في مسألة الاستحسان وإزالة اللبس فيها والحمد للَّهِ رب 
العالمين . 

واعلم أن من صنيع الأصوليين إفراد فصل سمّوه : «الأدلة المختلف فيها» فذكروا 
فيها «(شرع من قبلنا» وقد ذكره ابن حزم وفصّلت القول فيه» وذكروا الاستحسان» وقد 
عرفت فصل القول فيهء كما ذكروا: العرف وسد الذرائع والمصلحة المرسلة» وهذه 
الثلاثة من الأدلة المعتبرة التي يشهد لها الشرع كتابًا وسنة؛ ولمّا لم يذكرها ابن حزم 
هنا في هذا المختصر؛ فقد وجدت من تمام الفائدة ذكرها؛ ليكون هذا الكتاب 
مشتملًا -مع اختصاره- على مسائل هذا العلم» علم أصول الفقه . 

« القول في العرف والعادة كدليل شرعي معتبر بضوابطه. 

قال الجرجاني في : «التعريفات» (ص: :)11١‏ 

«العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول» وهو 
حجة أيضّاء لكنه أسرع إلى الفهمء وكذا العادة» وهي : ما استمر الناس عليه على 
حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى» اه. 

وإنمنا ای الع كوا سوسا لا الف و الف ف ق ن خا 
فلا خلاف في عدم اعتباره. 

قال تعالى : او مل أله عَلَهِنَ بِأَلْعون» [البقرة: ۲۲۸] . 

قال ابن كثير في : (تفسيره» (۱/ ۳۹۹) : 

"أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» اه. 

واستدل بهذا الآية ابن القيم في «إعلام الموقعين» )"١7/١(‏ فذكر الآبية وقال: 

« ووش مِثْلُ لدی عَليْنَّ لوف ه [البقرة: 14؟] جميع الحقوق التي للمرأة وعليهاء 
زان و ذلك ا اروا ا ا n‏ 

وقال في : «الطرق الحكمية» (ص: :)٤١‏ 

«إِنَّ الأخذ بالعرف واجب؛ قال تعالى : وأ يال وَأعَرض عن هات 4 


[الأعراف: ۱۹۹] ٠.‏ أه. 
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قال القرطبي في «جامعه» عند الآية : (۷/ /51 ؟) : 

«قول تعالى : وأ يلض أي : بالمعروف» والعرف والمعروف والعارفة : كل 
حَصّلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس قال الشاعر : 
من يفعل الخير لايعّدَم جوازِيّه لايذهب العرف بين الله والنّاس» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۳/ 094/8 : 

«العرف : المعروف» اه. 

وصرّح ابن القيم في : «الإعلام» )١19 /٤(‏ بأهمية اعتبار العرف فقال : 

«لا يجوز للمفتي أن يُفتي في الإقرارء والأيمان» والوصايا وغيرهاء مما يتعلّق 
باللفظ بما اعتاده هو من فَهُم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بهاء 
فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان مخالقًا لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل 
ذلك ضل وأضل» اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في : «مجموع الفتاوى) (55/ :)١١4-١١‏ 

«والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله : « إِظعامٌ َرَو مَسَككينَ من أَوْسَطٍ 
ما لمو أَفِيَكُمْ أو كِسَوَتُهُرَ 4 [المائدة: 1۸4 الآية» فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من 
أوسط ما يطعم النّاس أهليهم» وقد تنازع العلماء في ذلك» هل ذلك مقدر بالشرع» أو 
يرجع فيه إلى العرف» وكذلك تنازعوا في النفقة» نفقة الزوجة» والراجح في هذا كله : 
أن يرجع فيه إلى العرف» اه . 

روى البخاري في صحيحه )٥۳٦٤(‏ في كتاب النفقات, باب : (4): (إذا لم ينفق 
الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف) »عن عائشة ويها : 

أن هند بنت عتبة قالث : يا رسول اللّه! إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال بي : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 

قال الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» (9/ 07/8-5575) في شرح الحديث : 

«وفي رواية شعيب عن الزهري التي تقدَّمت في «المظالم»: «لا حرج عليك أن 
تطعميهم بالمعروف» قال القرطبي : قوله «خذي» أمر إباحة؛ بدليل قوله : ١لا‏ حرج»؛ 
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والمراد بالمعروف: القدر الذي غرف بالعادة أنه الكفاية» ..... واستدل بهذا 
الحديث على ..... وفيه اعتماد العرف فى الأمور التى لا تحديد فيها من قبل 
الشرع . 


وقال القرطبي : فيه اعتبار العرف في الشرعيات» اه . 

وروى الإمام مسلم الحديث في صحيحه (۷/ 5 109/1). 

قال النووي في (شرح مسلم» (١١//1/ا١):‏ 

) ..... ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي» اه . 

وقال أبو العباس القرطبي في «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب المسلم» (5/ 
6 ح: 18١6‏ ) وهو بلفظ : «لا حرج عليك أن ڌ تنفقي عليهم بالمعروف» واللفظة 
الأولى أيضّاء قال : 

«وفي هذا الحديث أبواب من الفقه: فمنها . . . . » وفيه دليل على اعتبار العرف 
في الأحكام الشرعية» وقد استنبط البخاري منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر 
وعرف»اه. 

والقاعدة المتفق على صحتها عند العلماء : «العادة محكمّة) . 

وهي قاعدة من القواعد الكلية الخمس ؛ (الأشباه والنظائر) لابن نُجيم (ص: 
88-89) القاعدة السادسة» وكذلك السيوطى فى كتابه «الأشباه والنظائر» /١(‏ 
)۲۳۸-١‏ القاعدة الخامسة. 0 

وقد تفرّع من هذه القاعدة إحدى عشرة قاعدة» منها «المعروف عرنًا كالمشروط 
شرطًا) . 

قال ابن القيم في الإعلام : )۳۲١ /٤(‏ على حديث هند : 

«إِنَّ ما لم يقدّره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف» اه. 

وكذلك استدلٌ ابن القيم بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (0770) 
ر جديك السور بن مخرمة قال: 

OC‏ سو لو الي يقول :إن : ا 
استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن. ثُمَّ لا آذن» إلا أن 
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يريد ابن أبي طالب أن يُطلق ابنتي وينكح ابنتهم » فَإِنّما هي بضعة متي يَرِيبني ما أرابهاء 
ويؤذيني ما آذاها» . 

قال الامام ابن القيم في : «زاد المعاد» (/ ۹۳- 95) فصل في : ١حكمه‏ يه فيمن 
أسلم على أكثر من أربع) حيث ذكر الحديث فقال : 

«فتضمن هذا الحكم أمورًا من جا النوعة من هذ أن ال و 
كالمشروط لفصًا ؛ وأنَّ عدمه يملك الفسخ لمشترطه» فلو فُرض من عادة قوم أنهم 
لا يُخرجون نساءهم من ديارهم» ولا يُمكنون أزواجهم من ذلك ألبتة» واستمرت 
عادتهم بذلك كان كالمشروط لفطّاء وهو مطرد على قواعد أهل المدينة» وقواعد 
أحمد كن أن الشرط العرفي كاللفظي سواء؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع 
ثوبه إلى غسّال أو قصّارء أو عجينه إلى خبّاز أو طعامه إلى طبّاخْ يعملون بالأجرة» أو 
دخل حمامّاء أو استخدم من يغسله ممّن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط 
لو لكر اه ويه E‏ 

وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضَرَّة 
ولا يُمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا . 

وكذلك لو كانت ممن يُعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة؛ لشرفها 
وحسبها وجلالتهاء كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظًا سواء . 

وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيّد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذاء فلو 
شرطه عل في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا) اه. 

وعلى ما تقدم بيانه مفضّلاء إن العرف مصدر من مصادر التشريع ودليل معتبر لم 
يخالف الأدلة الشرعية» لذلك قعّد الأصوليون هذا القاعدة؛ على ضوء هذه الأدلة : 
«ما أطلقه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف) . 

فضابط العمل بالعرف والعادة: عدم مخالفة الأدلة والنصوص الشرعية» وذيوع 
العرف وشيوعه عند النَّاس؛ لأنَّ شيوعه دليل على عُرْفيّته واعتبار النّاس له» وأنه نابع 
من حاجتهم الملخة. 

« القول في سذ الذرائع. 

قال ابن بدران في تعريفه كما في : «المدخل) (ص: :)١9١‏ 
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«أولها : سد الذرائع وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم» اه. 

وقيل هو: حسم مادة وسائل الفساد» وذلك بمنع هذه الوسائل ودفعها؛ وذلك 
لأن السدّ في اللغة: إغلاق الخللء والذريعة: الوسيلة إلى الشيء يُقال: تذرع 
فلان بذريعة أي : توسل بها إلى مقصده . 

قال في : «المعجم الوسيط) (ص: :)٤١‏ 

«الذريعة: الوسيلة والسبب إلى الشيء (ج): ذرائع» اه. 

فصّل ابن القيم القول في سدّ الذرائع في كتابه «إعلام الموقعين» (9/ -١١7‏ 
9) واستدل على حجّيّة ساد الذرائع ب(تسع وتسعين دليلا) . 

فقال: «لمّا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى غاياتها » فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما مقصود» لكنه 
مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرّم الربٌ تعالى شيئًا وله طرق 
ووسائل ثُفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقًا لتحريمه» وتثبينًا له» ومنعًا أن يقرب 
حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم » وإغراء للنفوس 
به» وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبي ذلك» فإن 
ا ر اناعرلهم الطرق والاتات 
والذرائع الموصلة إليه لحد متناقضّاء ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده ولابد من 
تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه» فنقول : 

الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضى إلى مفسدة 
الو عاف المتضى إلى دة الغرية »دز ا إلى نط انا 
وفساد الفراش» ونحو ذلك» فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس 
لها ظاهر غيرها . 

والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» فيتخذ وسيلة إلى 
ادرو O E a‏ رمدي لكا اق عذال لال + 
أو يعقد البيع قاصدًا به الرباء» أو يخالع قاصدًا به الحنث» ونحو ذلك» والثاني: كمن 
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يصلي تطوعًا بغير سبب في أوقات النهي» أو يسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم» أو 
يصلي بين يدي القبر لله» ونحو ذلك . 

ثُمّ هذا القسم من الذرائع نوعان: أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من 
مفسدته » الثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته» فههنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعه للإفضاء إلى المفسدة . 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة . 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة ولكنها مفضية 
إليها غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها . 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها أرجح من 
مفسدتها . 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم» ومثال الثالث: الصلاة في أوقات النهي» 
ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم » وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها وأمثال ذلك . 

ومثال الرابع : النظر إلى المخطوبة والمشهود عليهاء وفعل ذوات الأسباب في 
أوقات النهى» وكلمة الحق عند سلطان جائر» ونحو ذلك» فالشريعة جاءت بإباحة 
هذا الق راا أو إا مسي هرجات ف المع وات ا ن 
القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة» بقي النظر في القسمين 
الوسط : هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهماء فنقول الدلالة على 
المنع من وجوه: 

الوجه الأول : قوله تعالى : ولا سبوا اليرت يِدَعُوتَ من دون أله مسوأ لَه عَدَوَأ 
بعر ع [الأنعام: ٠۰۸‏ فحرّم الله تعالى سبّ آلهة المشركين -مع کون السبّ غيظًا 
فجي لل وإهانة لآلهتهم- لكونه ذريعة إلى سبّهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك 
مسبّته تعالى أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه على المنع من الجائز 
لتلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز . 

الوجه الثاني : قوله تعالى : ولا صرف أجلن عَم ما فين من رهن [النور مم 
فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سماع الرجال 
صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوات منهم إليهن . 
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الوجه الخامس : قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون : ادها ا 
طق © ففرا لم فل ا لملم بدك أو ّى تطه: ٤٣‏ 44] فأمر تعالى أن يُليّنا القول 
لأعظم أعدائه وأشدّهم كفرًا وأعتاهم عليه ؛ لئلا يكون إغلاظ القول له -مع أنه حقيق 
به- ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة» فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما 
هو أكره إليه تعالى AT‏ 

والوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى 
التشاغل بالتجارة عن حضورها”" . 

الوجه الثامن : ما روه حُميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كه 
قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ 
قال : #نعم» يسب أبا الرجل فيسب آباه» ويسبٌ أمه فيسب أمه) متفق شى عليه" «ولفظ 
البخاري : (إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» فجعل رسول الله له الرجل 
SS‏ ا 

الوجه الحادي عشر : أنه ية حرم الخلوة ة بالأجنبية”" ولو في إقراء القرآن» 
SSS‏ ا 6 

الوجه الثاني عشر : أن الله تعالى أمر بخ EES‏ '» وإن كان إِنّما يقع على 
محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله ؛ سذًا لذريعة الإرادة والشهوة ة إلى المحظور. 

الوجه الثالث عشر: أن النَِّيَ ية نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من 
عل 000 ر اا ددا وعن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها 


)١(‏ قال تعالى: عيكاتها ال امبو ذا ووت لِصّلَرةَ من دوي الْجْمْمَةَ كَسْمَوا إل ذد الله ودروا ليع 
دیک لکن کر له [الجمعة: 4]. (؟) رواه البخاري : (/091) ومسلم (40). 

(۳) رواه والبخاري فى مهيح E O a O‏ 
الا يخلون وجل بامرأة ولا تشافرن امرأة إلا ومعها مر 

قال علي : قل لزت يسوا ون سريم توا مم ديك اگ لم إِنَ له حر يما ما 
َصَنَعُونَ €3 ول ممت يَقْصْضْسَّ من أبَصرِِنَ وحَمَظنَ ووْجَهْنَ* [النور: .]۳١ -7٠‏ 

)٥(‏ روى البخاري في صحيحه (۱۳۳۰) ومسلم )٥۳١(‏ قال رسول الله ي : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة ونا : «ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه 


خشى أن يتخذ مسجدًا») وفي رواية لمسلم (0137) قال: «إني أنهاكم عن ذلك» . 
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ونهى عن اتخاذها عيدًاء وعن شد الرحال إليها ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوكانا والإشراك بهاء وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًا 
للذريعة a‏ 


3 


الوجه الثامن والعشرون: أنَّ الصحابة وعامّة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع 
بالواحد؛ وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك» لئلا يكون القصاص ذريعة إلى التعاون 
على سفك الدماء .... . 

الوجه الثامن والتسعون: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا 
أو جاروا -ما أقاموا الصلاة-؛ سذا لذريعة الفساد والشرٌ الكثير بقتالهم كما هو 
الواقع» فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه» 
والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 

الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف 
السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة وؤ . 

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ؛ فإنه أمر ونهى» والأمر نوعان: 

أحدهما : مقصود لنفسه» والثاني : وسيلة إلى المقصود» والنهي نوعان: 
أحدهما : ما يكون المنهى عنه مفسدة فى نفسه» والثانى : ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة» فاو المقضية إل السزاء اعد اراد اه. 

قلت : فثبت بما تقدم حجية سد الذرائع بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال ابن بدران في «المدخل» (ص : )۱۹١‏ على سد الذرائع : 

«ومعناه عند القائل به : يرجع إلى إبطال الحيل . 

قال موفق الدين المقدسي في : المغني : والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من 
الدين» وهي أن يظهر اعتقادًا مباحًا يريد به حرامًا ؛ مخادعة» وتوصلا إلى فعل ما حرم 
الله واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجب أو دفع حق . 

قال أيوب السختياني : «إنهم ليخادعون اللَّه كما يخادعون صيًا . 

ثُمّ قال الموفق : إن الله 4# عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وخنازير» 
وسمّاهم معتدين» وجعل ذلك نكالًا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا عن فعل 
أمثالهم» اه . 
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لذلك قال ابن القيم في بداية كلامه على سد الذريعة في ١الاعلام»‏ (9/ :)1١7‏ 

«ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة عليها» 
اه. وعليه فقاعدة سد الذرائع أصل معتبر بالكتاب والسئة والإجماع . 

٠‏ القول في المصلحة المرسلة: 

المصلحة لغةً: مفعلة من الصلاح وحسن الحال» وهي ضد المفسدة» والصلاح 
هو الاستقامة والسلامة من العيب» والاستصلاح نقيض الاستفساد» والمصلحة 
كاسع ورا ومعنى» والمنفعة بمعنى النفع كاستحصال الفوائد» أو بالدّرء والدفع 
كاستبعاد المضار والمفاسد [لسان العرب مادة (صلح)» والقاموس المحيط /١(‏ 
73)» والمعجم الوجيز (ص: 10758 . 

أمّا معناها في الشرع فهي : «استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع ؛ 
بناءً على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارهاء ولا على إلغائهاء أي : لم يشهد لها 
الشرع باعتبار ولا بإبطال: [قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ 227059 وروضة الناظر 
لابن قدامة .])٤۸١ /١(‏ 

وعرفها شيخ الاسلام في : «المجموع) .)7141/١١(‏ 

فقال: «وهو أن يرى المجتهد أنَّ هذا الفعل يجلب منفعة راجحة» وليس في الشرع 
ما ينفيه» اھ . 

وعرّفها ابن قدامة في «الروضة» )٤۸٥ /١(‏ : 

«المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة» اه. 

وقال البعض المصلحة هي : «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ 
دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها» 
(الموسوعة الفقهية: (۳/ 375 ”") . 

وقال الشافعي» كما في : «المسوّدة» لآل تيميّة (ص : 7”59) : 

«إن كانت ملائمة لأصل كليّ من أصول الشرع» أو لأصل جزئي» جاز لنا بناء 
الأحكام عليها وإلا فلا» اه. 

وعليه فإنَّ المصلحة المعتبرة هي التي لا تخالف النصوصء وهذا لا خلاف فيه . 
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قال الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ )٠٥١ -٤٠١‏ تحت : «الباب الثامن» (في الفرق 
بين البدع والمصالح المرسلة) : 

«فإنَّ المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل 
معين» فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص» ولا كونه مناسبًا بحيث إذا 
عرض على العقول تلقته بالقبول. 

والمعنى المناسب الذي يُربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته» ولا خلاف في إعماله» 
إلا كان ماقف لل ب كشريعة القصاضن شفط لللقومن وا لاط ات رقيرها: 

والثاني : ما شهد الشرع بردّه فلا سبيل إلى قبوله ؛ إذ المناسبة لا تقة تقتضي الحكم 
لنفسهاء وإِتّما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي» بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من 
الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئلٍِ نقبله» إن ال ادا ميزنا : ما فم 


رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه 
على حال» فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده» كان مردودًا باتفاق 
المسلمين: 

ومثال ذلك : ما حكى الغزالى عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض 
السلاطين فساله عن الوقاع في نهار رمضان» فقال عليك صيام شهرين متتابعين» فلم 
خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له: القادر على إعتاق الرقبة كيف يُعدل به إلى 
الصوم» والصوم وظيفة المُغسرين» وهذا الملك يملك عبيدًا غير محصورين؟! 

فقال لهم : لو قلت له عليك إعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدًا مرارًاء 
فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين . 

فهذا المعنى مناسب؛ لان الكفارة؛ مقصود الشرع منها الزجرء والملك لا يزجره 
الإعتاق ويزجره الصوم» وهذه الفتيا باطلة» اه. 

وبطلانها -كما هو ظاهر- لمخالفتها النص في المسألة . 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ -۹۸٩‏ 945): 

«وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم «الاستدلال» . 

قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع 
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المفاسد عن الخلق . . . . وقال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا 
على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن 
اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما . 

قال القرافي : هي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقومون ويقعدون 
بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك 
وقيل : إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع» أو لأصل جزئي» جاز بناء 
الأحكام عليها وإلا فلاء وحكاه ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعي وقال: إنه الحق 
والمختار. 

قال إمام الحرمين: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة؛ بشرط ملاءمتها للمصالح المعتبرة المشهود لها 
بالأصول وقيل : إن كانت تلك المصلحة ضرورية» قطعية» كلية» كانت معتبرة» فإن 
فات أحد هذه الثلاثة لم تعتبر . 

والمراد بالضرورية : أن تكون من الضروريات الخمسء وبالكلية أن تعم جميع 
المسلمين» لا لو كانت لبعض الناس دون بعض » أو في حالة مخصوصة دون حالة» اه . 

والضرورات الخمس هي : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 

هذا كلام الأصوليين في المسألة» غير أن صنيع الصحابة وه على هذه المصالح 
التي لا تخالف الشرع؛ بل نقل عنهم الإجماع على اعتبارهاء ولا كلام بعد 


إجماعهم . 
قال الإمام ابن القيم في «الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» (ص : 55 . وما 
بعدها) : 


«وقال ابن عقيل في : (الفنون): جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة 
الشرعية أنه هو الحزم» ولا يخلو من القول به إمام» فقال الشافعي : لا سياسة إِلّا ما 
وافق الشرع» فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الاس أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول يه ولا نزل به وحي » فإن ردت 
بقولك : إلا ما وافق الشرع» أي : لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح» وإن أردت : 
لا سياسة إلا ما نطق به الشرع» فغلط وتغليط الصحابة» فقد جرى من الخلفاء 
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الا الال EE‏ رار لم كن ١‏ تريس تدان 
المصاحف. فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة» وتحريق عليّ َه الزنادقة 
في الأخاديد» ونفي عمر بن الخطاب لنصر ب بن حجاج» اه. 

وما فاد عر و لافسان الساء يه فقن كان جا وفيا . فذكر ابن القيّم ما 
قام به النََّ يلي من وجوه السياسة التي بها ينصلح النّاس . 

ثُمّ قال في «الطرق الحكمية» : 

وشلا ت و وحن ددا هر مروت الى ف قوع وق أل آنا بكر 
ا ا . . .. وحرق عمر بن 
الخطاب د وه حانوت الخمّار بما فيه» وحرق قرية يباع فيها الخمر» وحرق قصر سعد 
ابن أبى وقاص لما احتجب فى قصره عن الرعية . . . وصادر عمّاله فأخذ بشطر 
ا E‏ 
بينهم وبين المسلمين شطرين . 

وألزم الصحابة أنيقلوا الحديث عن رسول الله يلما اشتغلوا عن القرآن . . . . ومن 
ذلك اختياره للناس الإفراد في الحج ؛ ليعتمروا في غير أشهر الحج› ال الت راء 
مقصودًا فظنَّ بعض النّاس أنه نهي عن المتعة » وأنه أوجب الإفراد o‏ 0 
هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة . . . . وهذه السياسة 
التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي تأويل القرآن والستة» اه. 

وعليه : فالمصلحة المرسلة مصدر من مصادر التشريع المعتبر على ما مر من تفضيل . 

ه البيان في قول الصحابي: 

ولقد ذكر الأصوليون هذا الأصل في كتبهم أيضًا تحت فصل : «الأدلة المختلف 
فيها»؛ ولهذا يحسن ذكره: 

قال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص : -۲۹۰٩‏ ۲۹۸): 

«حاصل تحرير هذه المسألة : أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان : 

الأولى : أن يكون مما لا مجال للرأي فيه» الثانية : أن يكون مما له فيه مجال . 

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث 
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فيّقدم على القياس ويُخصٌُ به التص» إن لم يُعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات 
وإن كان مما للرأي فيه مجال» فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف» فهو إجماع 
سكوتي » وهو حجة عند الأكثر. 

وإ علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إِلّا بترجيح بالنظر 
في الأدلة» فإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده؛ لأنَّ الصحابي حضر التنزيل 
فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال. 

وقيل ليس بحبجّة على المجتهد التابعي -مثلًا- لان كليهما مجتهد يجوز في حقه 
أن يخطئ وأن يصيب» والأول أظهر . 

وعن أحمد: لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة» فقولهم عنده حجة وليس بإجماع 
وحديث الترمذي: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» أخرجه الترمذي وغيره» 
واوا 

وحديث: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» أخرجه الترمذي وغيره . 

وقول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة 
إجماعًا . 

واعلم أنَّ الذين قالوا : إِنَّ قول الخلفاء الأربعة» وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من 
الصحابة قالوا: إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد» وأمًا المجتهد العارف ليس 
بمأمور بترك الدليل الظاهر إلى قول غيره. 

واعلم أنَّ التحقيق أنه لا يُخصِّص النص بقول الصحابيء إلا إذا كان له حكم 
الرفع ؛ لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد؛ لأنها حجة على كل من خالفها» اه . 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (؟/ 419-996): 


)٤۳( رواه أحمد فى المسند (۱۷۰۷۹) وأبو داود فى سننه (/5701) وابن ماجه فى سننه‎ )١( 
-۳٤۹( والترمذي في سئنه (5717) وقال: ااك حي و والحاكم في المستدرك‎ 
. وقال في الحديثين: «هذا حديث صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي على ذلك‎ ٠١ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك -555١(‏ 440) وصححه ووافقه الذهبي» والترمذي في سننه 
(۳11۲» ۳) وحسنه» وأحمد في مسنده (۲۳۲۳۵) وابن ماجه في المقدمة (/91). 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


«اعلم أنهم اتفقوا على أنَّ قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على 
صحابي آخر» وممّن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر» والآمدي» وابن الحاجب 
e‏ بكرن حجة على بين ييل الصحا به ين الحابعين ومن يعدم على 
أقوال: .... ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل 
الاجتهادء أمّا إذا لم يكن منهاء ودلَ الدليل على التوقيف» فليس مما نحن بصدده. 

والحق : أنه ليس بحجة» فإنّ الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيّها محمدًا 
يا وليس لنا إلا رسول واحدء وكتاب واحد» وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسّنَة 
نبيّه» ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم في ذلك» فكلهم مكلفون بالتكاليف 
الشرعية وباتباع الكتاب والسنة. 

فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله كك بغير كتاب الله وسنة رسوله» وما 
يرجع إليهماء فقد قال في دين اللّه بما لم يثبت» وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية 
شرعًا لم يأمر الله به. 

وهذا أمر عظيم وتقوّلٌ بالغ» فإنَّ الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله أن قوله أو 
قولهم حججة على المسلمين يجب عليهم العمل بهاء وتصير شرعًا ثابتا متقررًا تعم به 
البلوى» مما لا يُدان الله كلك به» ولا يحل لمسلم شرعًا الركون إليه» ولا العمل 
عليه» فإنَّ هذا المقام لم يكن إلا لرسل اللّه الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده 
لا لغيرهم» وإن بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ . 

ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم» ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة 
وعظم الشأن»ء وهذا مُسَلّم لا شك فيه» ولهذا صار مد أحدهم لا تبلغ إليه من غيرهم 
الصدقة بأمثال الجبال. 

ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل منهم بمنزلة رسول الله لا في حمية قوله وإلزام 
الاس باتباعه » فان ذلك مما لم يأذن الله به» ولا ثبت عنه فيه حرف واحد . 

وأا ما تمسك به بعض القائلين بقول الصحابى مما روي عنه له أنه قال: 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم'» فهذا لم ثبت قطء والكلام فيه معروف 


)١(‏ حديث موضوع لم يثبت: فصّل فيه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (08- »)5١‏ ورواه- 
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عند أهل الشأن» بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع » فكيف 
بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل» على أنه لو ثبت من وجه يصح.ء لكان معناه 
أن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة» وحرصهم على 
اتباعهاء ومشيهم في طريقتهاء يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها واتباعها 
هداية كاملة ؛ لأنه لو قيل لأحدهم : لِم قلت كذاء أو لِم فعلت كذاء لم يعجز عن إبراز 
الحجة من الكتاب والسنة» ولم يتلعثم في بيان ذلك وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما 
صح عنه ئ من قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)» وما صح عنه من 
قوله كه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» . 

فاعرف هذا واحرص عليهء فلن الله لم يجعل إليك وإلى سائر الأمة رسولًا 
إلا محمدًا يكل ولم يأمرك باتباع غيره» ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرقًا 
واحدا» ولا جعل شيئًا من الحجة عليك في قول غيره كائنًا من كان» اه . 

قلت: فعلى ضوء ما تقدم ذكره في هذا الفصل ؛ تكملة للفائدة؛ بذكر ما ذكره 
الأصوليون فى باب : «الأدلة المختلف فيها» أكون قد أتيت بما ينبغى الإتيان به فى 
هذا المختصر في هذا الباب؛ وذلكالأة ان ا :فيش يكل العسا فل م 
وهذا مما يُضعف من أهمية كتاب : «النبذ في أصول الفقه» فأردت بذكر ما لم يذكر جَبْر 
ما في هذا الكتاب من النقص ؛ حتى يصبح مرجمًا كافيًا لطالب العلم المبتدئ» ونفس 
الكلام يقال على كل ما ذكرته في هذا الشرح مما لم يذكره أبو محمد بن حزم» والحمد 
لله رب العالمين . 


= ابن حزم في «الإحكام» (۲/ )٠١١‏ وقال: «فرواية ساقطة» أبو سفيان ضعيف والحارث بن 
غضين هذا أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها 
بلا شك» ثم ذكر عن ابن عبد البر أن في سند الحديث متروكان ومجهول وأنه قال «هذا 
الكلام لا يصح عن النبن ياد . 
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fr 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 


ولا يحل الحكم بالقياس في الدين» والقول به باطل مقطوع على بطلانه عند اللّه 
تعالى ؛ برهان ذلك ما ذكرناه آنقا في إبطال الرأي . 


« بيان أنَ القياس دليل شرعي بالكتاب والسنّة وإجماع السلف, وبه يُردَ على 
ابن حزم في إبطاله للقياس: 

© أولًا: في معنى القياس وبيان أركانه: 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (4/ 5 . وما بعدها) : 

الا ل الد وا فعا وهو مان لقوق فال الله ضاق وة 
ملكا ركنا لتقت آنا تكن الكنت واليدان ليقوم الاش ا [الحديد: ]۲١‏ . 

فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين 
شيئين» ولهذا يُقال: فلان يقاس بفلان» ولا يقاس بفلان» أي يُساوي فلانًا 
ولا يساوي فلاناء وأمًا القياس (شرعًا) أي في عرف الشرع فهو : (تسوية فرع بأصل 
في حكم » من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته . 

والقياس (اصطلاحًا) أي : في اصطلاح الأصوليين علماء الشريعة: (ردٌ فرع إلى 
أصل بعلةٍ جامعة)؛ وقيل : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . 

قال ابن مفلح : ومراده تحصيل مثل حكم الأصل» لكن هو نتيجة القياس 
لا نفسه. 

وذلك كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلَّةٍ الإسكار» ونعني بالرّد: الإلحاق 
والتسوية بينهما في الحكم 000 (وأركانه) أي القياس أربعة: (أصل وفرع وعلة 
وحكم)ء والمراد بالأركان هنا «ما لا يتم القياس إلا 0 
هي أجزاؤه التي يتألّف منهاء كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة» إلا أن يعني 
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بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليبًا فتصير الأربعة شطر القياس» 
(فالأصل محل الحكم المُشبّه به) كالخمر في المثال (والعلة: فرع للأصل وأصل 
للفرع) اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه (والحكم) المستفاد من القياس هو : (المُعَلّل) 
لا المحكوم فيه . 

(وشرط حكم الأصل : كونه شرعيًا إن اسْتَلْحَق شرعيًا) وذلك لأنه القصد من 
القياس الشرعي » ولأن القياس لا يجري في اللغات والعقليات . 

وعلى تقدير ذلك» فلا يكون قياسًا» والكلام إِنّما هو في القياس الشرعي» مع أنَّ 
القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي» كقياس تسمية اللائط زانيًاء 
والنبّاش سارقاء والنبيذ خمرًاء ليثبت الحدّ والقطع والتحريم . 

فإذا قيل بأنَّ ذلك إِنّما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي» فلابد من اشتراط 
كونه شرعيا . 

(و) من شرط حكم الأصل : كونه (غير منسوخ)؛ لأنَّ المنسوخ لم يبق له وجود في 
الشرع» فَيّلْحَقَ به الأحكام بقياس ولا غيره. 

ويشترط فيه أيضًا : أن (لا) يكون (شاملًا لحكم الفرع) إذ لو كان شاملا لحكم 
الفرع» لم يكن جعل أحدهما بعينه أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس» ولكان 
القياس ضائعًا وتطويلا بلا طائل . 

مثاله في الذّرة : مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلًا قياسًا على البُرَّه فيمّنع في 
لبر فيقول: ”لا تبيعوا الطعام بالطعام إِلّا يدّا بيد سواءً بسواءِ»("؛ فإنَ الطعام يتناول 
الذرة كما يتناول الْموّ. 

وأنت تعلم مما ذُكر أنَّ دليل العلة إذا كان نضًّا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه» مثل 
أن يقول : النبّاش يقطع ؛ لأنه سارق» كالسارق من الحي» فيقال: ولِمّ قلت إن السارق 
من الحي إِنّما يقطع لأنه سارق؟ فيقول: لقوله تعالى : وَالسَارِفُ وألسَارة اطعا 
أيديه ما جرا يما كُسَبَا4 [المائدة: ۳۸]» رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب» فدلّ على 
أنه المقتضي للقطع . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه )١097(‏ وبقية الحديث قال الصحابي : «وكان طعامنا يومئذ الشعير) . 
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فيّقال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص» فان ثبوت العلة بعد ثبوت 
الحكم» ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عامًا . 

(و) من شرط حكم الأصل أيضًا : أن (لا) يكون (معدولا به عن سنن القياس) أي 
عن طريقه المعتبر فيه» لتعذر التعدية حينئذٍ» وذلك على ضربين : 

أحدهما : لكونه لم يُعقل معناه» إِمَّا لكونه استثنى من قاعدة عامة كالعمل بشهادة 
خزيمة"'' وحده فيما لا يُقبل فيه شهادة الواحد. 

أو لم يُستشنَ (كعدد الركعات) وتقدير النصاب ومقادير الحدود والكفارات. 

والضرب الثاني : ما عُقل معناه» ولكن لا نظير له» وإلى ذلك أشير بقوله (أو 
لا نظير له) وسواءً كان (له معنى ظاهر) كرخص السفر (أَوْ لا) معنى له ظاهر كالقسامة 
(و) من شرط حكم الأصل أيضًا : (كونه غير فرع) وهو ظاهر قول أحمد» وقيل له: 
يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لاء هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه . 

وهذه المسألة مترجمة : بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس» ووجه المنع في 
أصل المسألة : أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو: كقول الشافعي: السفرجل مطعوم» 
فيكون ربويًا كالتفاح» ثُمَّ يقيس التفاح على البر. 

وإن لم تتحد فسد القياس؛ لأنَّ الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت 
اعتباره» لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه» والجامع بين المتوسط وأصله ليس 
في فرعه» كقول الشافعي : الجذام”'' عيب يُفسخ به البيع» فكذا النكاح كالرّق "2 
تيفس الذي علق الكت" ا 

وهذا المثال مثّل به ابن مفلح» لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل ضرب 


)١(‏ وهو خزيمة بن ثابت َه الصحابي الجليل الذي شهد للنَِيَ في البيع ولم يره وهو يشتري» 
ولكنه شهد له لصدق التي كلوه فجعل اَن بي شهادته بشهادة رجلين» وهذا بالإجماع خاص 
به» والحديث رواه أبو داود في السنن (751) والنسائي في الصغرى (55517) والحاكم في 
المستدرك وصححه (711/17) ووافقه الذهبى . 

(1) الجذام : مرض تتهافت منه الأعضاء ويتنائر اللحم ويسقط (النهاية) (۱/ 0715 . 

() الرَّنَقُ : انسداد في فرج المرأة فلا يُستطاع جماعها (المصباح المنير (ص/ .)1١١‏ 

(5) الجب: المجبوب من قطع ذكره: (المصباح (ص : 087) . 
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المثال وإلّا فردٌ المجيوب عندنا إنَّما هو لنقصان عين المبيع نقصًا يفوت به غرض 
صحيح لا لفوات الاستمتاع» وأمّا إثبات الفسخ بالجبٌ في النكاح فلفوات 
الاستمتاع» فالعلتان متغايرتان على كل حال» اه. 

وقال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» (۲/ :)1٠١8 21175 /١( )١‏ 

«أصل هذا أن تعلم : أن لفظ القياس لفظ مجمل» يدخل فيه القياس الصحيح 
والفاسد» والصحيح هو الذي وردت به الشريعة. وهو : الجمع بين المتماثلين» 
والفرق بين المختلفين» فالأوّل قياس الطردء والثاني قياس العكس» وهو من العدل 
الذي بعث الله به نبيّه» فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في 
الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا لا تأتي 
الشريعة بخلافه قط › وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو. أن لا يكون بين الصورتين 
فرق مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس أيضّاء لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأحكام بفارق به نظائر» فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف 
يوجب اختصاصه بالحکم» ويمنع مساواته بغيره» لكن الوصف الذي اختص به ذلك 
النوع» قد يظهر لبعض الاس وقد لا يظهر. وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم 
ضع فل اد . . . . . فان القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه» وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم 
فيه فمفال الغا :فا :ضرية الله سيحاته لنفسه ولاكوثان:-فالله سياه هو المالك 
لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرًا وجهرًا وليلًا نهارًا يمينه ملأى لا يُغيضها 
نفقة» والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شىء» فكيف يجعلونها شركاء لى 
وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبة . . . . وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع 
کتابه» وجعله قرينه ووزیره» فقال تعالى: لاه أل أل الكتب بالق ولان 
[الشورى: ۱۷] وقال : «لقَدٌ | رسا بال CS‏ وَالْميرَانَ قوم الاس 
بالْقِسْط 4 [الحديد: »]۲١‏ وقال تعالی : لمن © عَم اران [الرحمن: 2١‏ ۲]» فهذا 
الكتاب» ثم قال: ا وَالسّمَاء رفعها ووضع ألْمِيرَات # [الرحمن: ۷]» والميزان يراد به 
العدل» والآلة التي يعرف بها العدل» وما يضاده» والقياس الصحيح هو الميزان» 
فالأؤلى تسميته بالاسم الذي سمّاه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم مدحء 
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واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان» بخلاف اسم القياس» فإنه ينقسم 
إلى حق وباطل وممدوح ومذموم» ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به 
ولا النهي عنه» فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. 

والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه» والفاسد: ما يضاده» كقياس الذين 
قاسوا البيع على الربا؛ بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعارضة المالية» 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكّى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من 
إزهاق الروح» هذا بسبب من الآدميين» وهذا بفعل اللّهء ولهذا تجد في كلام السلف 
ذم القياس» وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به» وهذا حق 
وهذا حق)اه. 

وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى» /١9(‏ ۲۸۸) : 

«والقياس الصحيح من باب العدل» فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين 
المختلفين» ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة 
النص فهو قياس فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًاء كما لا يوجد معقول 
صريح يخالف المنقول الصحيح» اه. 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)19/8/١(‏ 


«اعلم أن القياس : فعل القائس» وهو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه 


لمعنى يجمع بينهما» اه. 
قلت : وها الى الذي بج با عو اليل 
© وتعريفها: 


قال الشوكاني في «الارشاد» (۲/ )۸۷١‏ : 

«وهي في اللغة : اسم لما يتغير الشيء بحصوله ؛ أخذا من العلة التي هي المرض ؛ 
لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض» اه . 

أما في الاصطلاح : 

قال الجرجاني في «التعريفات» (ص : )٠١۴‏ : 

(وشريعة عبارة عما يجب الحكم به معه» اه. 
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وقيل : إنها الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم . 

وقيل : إنها الباعث على التشريع › # معن أنه الايد أن كون الو صف س عل 
مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم» وقيل : إنها المعنى الذي 
كان الحكم على ما كان عليه لأجلهاء وقيل : المعنى المثير للحكم . 

ويقال للعلة: السبب» والداعى» والمستدعى» والمقتضى › والحامل» والمناط» 
والمۇثر› والجامع»› والدليل» والموجب [(إرشاد الفحول» (۲/ ])۸۷١۱-۸۷١‏ . 

« ثانيًا الاستدلال على حجّية القياس. 

أولا: بالإجماع 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في «الاقناع في مسائل الإجماع» -٦۸/١(‏ 539/ 

«رالدي يفطي جاع الاين تخديم الماع في لزي طلى اكاب را 
عام EE‏ سني 

yS 

eS 

ل at ESL 2e.‏ 
والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع » ويستدل به 
على الأحكام التي لم يرد بها السمع» اه. 

(۲) الإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» الباب الحادي 
والخمسون (مختصر في إثبات المقايسة في الفقه) (ص : ۳۲۹- )۳۳١‏ من (صحيح 

۷ / وقال المزني : «الفقهاء من عصر رسول الله بي إلى يومنا هذا وهلم 
نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه 
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بالأمور والتمثيل عليها» . 

)١١5(‏ وقال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه: صيد ما عدا الكلاب من 
الجوارح ؛ قياسًا على الكلاب ؛ لقوله : وما عَلَنثُم يَنَ رارج كين [المائدة: ]٤‏ . 

وقال تعالى : «إولن بس حصت [النور: 4]» فدخل في ذلك المحصنون قياسًاء 
وكذلك قوله في الإماء د أُحَصِنَّ4 [الساء: »]٠١‏ فدخل في ذلك العبيد قياسًا عند 
الجمهور إلا من شد ممن لا يكاد يُعَدَّ خلافًاء وقال : وا ل منوا اا 
ألموتلت ثم طَلَقَتْمُوهُنَ من ّل أن تسوه فما که يهن من عدو تمد و تیا [الأحزاب : »]٤٩‏ 
فدخل في ذلك الكتابيّات قياسًا» فكل من تزوج كتابية» وطلقها قبل المسيس لم يكن 
عليها عدَّة» والخطاب قد ورد بالمؤمنات . 

وأجمقوا غلى توريث البعن القلثين قياس على الأخدين» ودا كتير جذًا يطول 
الكتاب بذكره» اه. 

(۴) الإجماع الذي نقله الإمام ابن القيم: 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)١١17 /١(‏ 

«ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس» ولا يستغني 
عنه فقيه) اه. 

(4) الإجماع الذي نقله ابن دقيق العيد: 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) (۲/ 6859) : 

«واستدلوا بإجماع الصحابة على القياس . . . وقال ابن دقيق العيد: عندي أن 
المعتمد: اشتهار العمل بالقياس فى أقطار الأرض شرقًا وغربّاء قرنًا بعد قرن عند 
هرر ا عند مدرو ا ر وهذا من أقوى الأدلة» اه. 

(5) الإجماع الذي نقله ابن عقيل الحنبلي: 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (۲/ :)۸١٥۸‏ 

ا واستدلوا -أيضًا - بإجماع الصحابة على القياس : قال ابن عقيل الحنبلي : وقد 
بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي» اه. 

(1) الإجماع الذي نقله الصف الهندي: 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) (۲/ /685) : 
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«وقال الصفي الهندي : دليل الإجماع هو المعوّل عليه لجماهير المحققين من 
الأصوليين» اه. 

(۷) الإجماع الذي نقله الرازي 

قال الشوكانى فى : «إرشاد الفحول) (۲/ )۸٥۹ -۸٥۸‏ : 

«وعال الرانى فى #المحصيولة الك ا هو لای رل عه رر 
الأصوليين» اه. 

(۸) الإجماع الذي نقله ابن خلدون 

قال عبد الرحمن بن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ في كتابه: «مقدمة ابن خلدون» (ص : 
0407-57 ) تحت فصل : «فى أصول الفقه) : 

ان طرق ابكدلال لحان والنلف العناب ليت » فإذا هم يقايسون 
الأشباه منها بالأشباه» ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض 
في ذلك . » فإنَّ كثيرًا من الواقعات بعده صلوات الله عليه وسلامه لم تندرج في النصوص 
الثابتة فقايسوها بما ثبت» وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق» تصحح 
المساواة بين الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الظن أن حكم الله فيهما واحد 
وصار ذلك دليلًا شرعيًا بإجماعهم عليه» وهو القياس» وهو رابع الأدلة» اه. 

وفصل ابن القيم في «الإعلام» (159-1517//1) بعض المسائل التي قاسها 
الصحابة منها بإجماعهم فقال : 

ا : #وإن کیم جثبًا فَأطهر وو كمرك د 
عل سَمَرِ أو جا أذ منم من الْتَايط أو مسنم السا َم دوا ماه مما صَعِيدًا بَا 
[المائدة: ]١‏ فألحقت الآية أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط» 
والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه» وألحقت من خاف على نفسه أو 
بهائمة من العطش إذا توضأ بالعادم» فجوّزت له التيمم وهو واجد للماء E‏ 
ومن ذلك أن سَمّرة بن جندب لمّا باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم» 
فبلغ عمر فقال: «قاتل الله سمرة» أما علم أن رسول الله بي قال: «لعن الله اليهودء 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها»"» وهو محض القياس من 


(۱) رواه مسلم في صحيحه )۱٥۸۲(‏ ومعنى «(فجملوها» : أذابوها (النووي في : شرح مسلم /١١(‏ ه). 
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عمر ونه فان تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين» وكما يحرم 
ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك: أن الصحابة ويه جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح 
والطلاق والعدة؛ قياسًا على ما نص الله عليه من قوله: ١ا‏ احص ن يرس 
بِسَحِمَّةٍ عل صف ما على المحصكتِ م وى ألْمَدَاَ [الساء: 11٠‏ ومن ذلك أن الصحابة 
َدّمْوا الأصنديق تن ERE RE E O EDE‏ 
فاا اة لک غل إنانة ال 

وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه » وكذلك اتفاقهم على 
جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحدء وكذلك إلحاق عمر حد 
الخمر بحدّ القذف برأيه وأقره الصحابة» وكذلك توريث عثمان بن عفان وله الزوجة 
فى مرض الموت برأيه» ووافقه الصحابة» وكذلك أخذ الصحابة فى الفرائض بالعول» 
واكار اتسين ع حكني درك اللشرو وف EE EE‏ 
ضاق مال المفلس عن توفيتهم» اه. 

قلت : هذه الصور التي ذكرها ابن القيم عن الصحابة تكفي الفقيه العاقل لحجية 
القياس بلا مرية . 

(4) الإجماع الذي نقله ابن قدامة: 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (؟/ 54 :)١١١ -1١8‏ 

«فأمًا التعبد به شرعًاء فالدليل عليه : إجماع الصحابة وه على الحكم بالرأي في 
الوقائع الخالية عن النص» فمن ذلك : حكمهم بإمامة أبي بكر َه بالاجتهاد مع عد 
النص؛ إِذْ لو كان ثم نص لتُقل ولتمسك به المنصوص عليه» وقياسهم العهد على 
العقد؛ إِذْ عهد أبو بكر إلى عمر زاء ولم يرد فيه نص» لكن قياسًا لتعيين الإمام على 
تعيين الأمة» اه. 

روى ابن سعد في الطبقات (۳/ :)۱۸١‏ عن وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهذلي 


الاي e 1 E‏ ای اها اول مرو [یس : ۷۸ ۷۹]» 
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عن الحسن قال : 

قال علي : لما قبض الى بي نظرنا في أمرنا فوجدنا النَِيَ بيا قد قدّم أبا بكر في 
الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله بي لديننا ؛ فقدّمنا أبا بكر . 

ثانيًا: الاستدلال على حخية القياس من القرآن: 

قال العلامة الامام ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)٠١۲١ -٠٠۸/١(‏ (فصل في 
القياس) : 

«وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه : فقاس النشأة الثانية على 
النشأة الأولى فى الإمكانء وجعل النشأة الأولى أصلًا للثانية وفرعًا عليها“» وقاس 
اا و دایرف على ع ال ری يع مرها اقات وا اانا 
الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض وجعله من قياس الأؤلى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأؤلى من قياس الأوْلى» وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة 
بعد النوم» وضرب الأمثال وضرّفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبّه بها 
عباده على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم 
الممثل من الممثل به» وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تضمن تشبيه الشيء 
بنظيره والتسوية بينهما في الحكم . 

وقال تعالى : وتات الْأَمَسََلُ تَضْرِيهكا لاس وما يَحْقَلّهسآ إل امون [العنكبوت : ]٤١‏ 
فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر النّاس وعقولهم التسوية 
بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما . 

ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» فإنه 
إِمّا استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عام» أو بعام على معين » أو بعام على 
عام» فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. 

فالاستدلال بالمعين على المعين: هو الاستدلال بالملزوم على لازمه فكل ملزوم 
دليل على لازمه» فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلًا على الآخر ومدلولا 
لهء وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها : الاستدلال بالمؤثر على الأثر كا لاستدلال بالثار 
على الحريق» والثانى : الاستدلال بالأثر على ا لمؤثرء كالاستدلال بالحريق على الثار» 
الك : الامعذلال باد الارن على لخي الالال بالخريق على الدحان: 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ومدار ذلك كله على التلازم» فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الأثرين على الآخرء وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء 
الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومة» فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت 
طرق الاستدلال وغلقت أبوابه. 

وأمّا الاستدلال بالمعين على العام» فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين ؛ إِذْ لو 
جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلًا على الأمر العام المشترك بين الأفراد» ومن 
هذا : أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره» 
على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم » وهو سبحانه 
اسيك او لا يا لو ا ا 
SE‏ وا سل يتم : ا كفارگ حير من 
الیک اوو م E ES MN‏ 
بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله» لما لزمت التعدية ولا تمت 
ا ول ا ی ا إخباره عن مكرية ترم عاد جين روا جزمن في 
السماء فا : ا عا ترا فقال تعالى : بل هرما سملم بد ريخ فيا داد لم 
© تدر کل َء بأَمَرِ َا فاصوا لا بر إلا سکیم كلك ٤‏ 0 اموم لمرن » ثم 
قال : وقد مکل فسا | إن َكَتَككُمَ فيو هه وکل کم نما و بسر افد ما فق ع 
مهم و أ E E‏ کون کات اله ا يوم کا کا ی 
شس هزون [الأحقاف : ٤‏ 5 فتأمل قوله 5-06 فيمَاً إن SS‏ > كيف 
د مس E‏ تكد إنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع 
عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش» فأنتم كذلك؛ تسوية بين المتماثلين» وأن هذا 
محض عدل الله بين عباده . 

ومن ذلك قوله تعالى : ُو فى الا وروا كت كن عه امن مهد دمر أ 
لم و : وإلكفري اهاه [محمد: ٠١‏ وكذلك كل موضع أمر الله فيه بالسير في الأرض» سواءً 
كان النبير الس و أو السَّيّر المعنوي بالتفكر والاعتبار» أو 
كان اللفظ يعمهماء وهو الصواب. 

ع ا ل بين المختلفين في الحكم فقال تعالى : 
عل سام کیب 69 کک کت موه [القلم : co‏ لس 
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فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول» لا تليق نسبته إليه سبحانه 0 

وأمّا قياس العلة» فقد جاء في كتاب الله ون في مواضع منها قوله تعالى : ك 
مل عیسی عند الل كَمَكَلٍ ادم خَلكَمٌ من راپ ثم قال لو كن یکن [آل عمران: 104]. 

فأخبرنا تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشت ركون فيه من المعنى 
الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئهما طوعًا لمشيئته» فكيف يستنكر 
وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟!» ووجود حواء من 
غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به 
ومنها قوله تعالى : قد حلت من بلک سان یروا في الْأَرْضِ فَأنظروا کف کان عة 
لذبن [آل عمران: ۱۳۷] أي : قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم 
السيئة واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسوله» وهم الأصل 
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وأا قياش الدلالة :فهو التجمع بين الأصل:والفرع بذليل العلة وملزومها © وميه 
قوله تعالى: ومن ءاي أك ف الاش شه ا ا دنا عليه الما اهرت ر ل رئ 
اها لى الموقة نم عل کل شَىَءِ قَبرٌ4 [فصلت: 1*4 فدلٌ سبحانه عباده بما أراهم من 
الإحياء الذي حققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي : عموم قدرته سبحانه وكمال 
حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة ومنه قوله تعالى : عشج الح مس المت وج ألمت 
من لی وني ا وُكَدَلِكَ حرجو 6 [الروم : ٠٠‏ فد بالنظير على النظير» وقرّب 
أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ET‏ 

وأمّا قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا على المبطلين» فمنه قوله تعالى إخبارًا 
as‏ في رَحْل أخيهم : إن سرف فَقَدْ سرک 
أ لَه م من من بل چە [يوسف: ۷ فلم يجمعوا ب بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وا 
ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف» فقالوا: هذا مقيس على أخيه وهذا الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة 
المجردة عن العلة المقتضية للتساوي وهو قياس فاسد.» اه. 
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وقال الشوكاني في «الارشاد) (۲/ :)۸٤۹ -۸٤۸‏ 

«وجاءوا بأدلة نقلية قالوا : دل على ثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب والسنّة 
والإجماع» أمّا الكتاب فقوله تعالى : ايرا ول الَْيصرِ» [الحشر: ؟] ووجه 
الاستدلال بهذه الآية: أن الاعتبار مشتق من العبور» وهو المرور يُقال: عبرت إليه 
وعبرت النهرء والمعبر: الموضع الذي يعبر عليه» والمعبر: السفينة التي يعبر فيهاء 
كأنها أداة العبور» والعبرة: الدمعة التي عبرت من الجفن» وعبّر الرؤيا: جاوزها إلى 
ما يلازمهاء فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة» فوجب أن لا يكون حقيقة في 
غيرها دفعًا للاشتراك» والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع» فكان داخلا 


تحت الأمر TERETE‏ 
واستدل الشافعى فى «الرسالة» على إثبات القياس بقوله تعالى : #إفجراء مل ما قل 


- 


من انعو » [المائدة: 40]» قال : فهذا تمثيل الشىء بعدله . 

وقال تعالى : يكم يو دوا عَدَّلٍ ینکچ [المائدة: ٥‏ وأوجب المثل ولم يقل أي مثل 
فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا . 

01 اعد له 5 ر ری و ر سلا وم ب وو رسك 10 

وأمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال وقال : #إوحيث ما كسم فولوا وجو ۽ سُطرم #6 
[البقرة: ]٠٠١‏ انتهى . 

واستدلٌ ابن سريج على إثبات القياس بقوله تعالى : ولو رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَل 
72 مه م 5 مسرو مص سم سوس 7 .2 ع 5 
أؤلي لامر مهم لَعَلِمَهُ ادبن ْتْيطوئةٌ منم [النساء: *4] فأولو الأمر هم العلماءء 
والاستنباط هو القياس EEE‏ 


رص کک ا رو ےر کا بے رخ 


واستدل أيضًا بقوله تعالى : لن أله لا تيء أن صرب متلا ما بعوصة فما فوقهاه 
[البقرة: »]۲١‏ قال : لأن القياس تشبيه الشيء بالشيء» فإذا جاز مِنْ فعل من لا يخفى عليه 
خافية» فهو ممّن لا يخلو من الجهالة والنقص أَجْوّز 4 : . :واسعدلةابق تة على ذلك 
بقولة تعالق :إن اة بام بالمدل واإحتسّدن»ه تمل ٠٠٠‏ و تربره أن العدل هو التسوية» 
والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الآية) اه . 

وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (ص : )۳۲١‏ المختصر) : 

«قال اللّه تعالى : «إفجراء مَل ما َر مِنَ لعٍ [المائدة: 40] وهذا تمثيل الشىء بعِذْلِهِ 
وشبهه ونظيره» وهذا نفس قياس الفقهاء؛ اه. 0 
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ثالثًا: الاستدلال على حجية القياس من السنّة وآثار السلف: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول) (۲/ 881-885 ) : 

«فاعلم أنهم استدلوا لإثباته من السئّة: بما ثبت عن النَبَِ بيه من القياسات» 
كقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟» قالت : : نعم» قال: 
«فدين الله أحق أن يض 7 

وقوله لرجل سأله فقال: أيقضى أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال: «أرأيت لو 
وضعها في حرام» أكان عليه وزر؟» قال: نعم قال: «فكذلك إذا وضعها في حلال 
كان له أجر)”" . 

وقال لمن أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود : «هل لك من إبل؟2 قال: نعم» 
قال: «فما ألوانها؟» قال: حُمر» قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم قال: ١‏ 
أين؟» قال : لعله نزعه عرق» قال : «وهذا لعله نزعه عرق)”” . 

وقال لعمر وقد قبّل امرأته وهو صائم : «أرأيت لو تضمضمت بماء»”*' وقال: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”” اه. 

ذكر ابن عبد البر كل هذه الأدلة في «جامع بيان العلم وفضله» )١١50-١١5(‏ 
المختصر» وزاد آثار للصحابة والتابعين فقال تحت الباب (51) «مختصر في إثبات 
المقايسة) : 

)١١51(«‏ وفي كتاب عمر ذه إلى أبي موسى الأشعري : «. . . . فاعرف الأشباه 


.)9/9١9 »۱۸٥۲( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)50١5(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه )١6٠١(‏ والبخاري (0105, /1851). 

(5) رواه أبو داود في سننه (73785) واب بن حبان (70732) في صحيحه» والحاكم في مستدركه 
)۱٥۷۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الكبرى (54/ 23714 .)581١‏ 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه (7745: )٥٠٠١‏ ومسلم »)۱٤٤۷(‏ ولقد جعل ابن القيم في 
«الإعلام» (۱/ 0) حديث الأجر على الشهوة» وحديث الجمل الأورق مثلين لقياس 
العكس فقال: «وهذا من قياس العكس الجلي البين» وهو إثبات نقيض حكم الأصل في 
الفرع لثبوت ضد علته فيه) اه. 
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)۱٤5(‏ وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب وه في المكاتب» وقايسه أيضًا 
في الجد» واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة» فقاسه علي وشبّهه بسيل انشعبت منه شعبة» 
م انشعب من الشعبة شعبتان» وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غ غصن» وانشعب من 
الغصن غصنان» لأنَّ قولهما في الجد واحدء في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم . 

: وقال ابن عباس‎ )١١5( 

الأضراس بالأصابع» وقال: «عقلهما سواء» اعتبرها بها . 

: وقال الشعبي‎ )١١45( 

«إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس». 

: وقال إبراهيم النخعي‎ )١١46( 

«ما كل شيء نُسأل عنه نحفظه» ولكنا نعرف الشيء بالشيء» ونقيس الشيء 
بالشيء» . 

وفي رواية أخرى : 

قيل له : «أكل ما تفتي به النّاس سمعته؟ قال : «لا» ولكن بعضه سمعت» وقست ما 
ل الم كان تاسوه 

: وعن إبراهيم أيضًا قال‎ )١١45( 

«إني لأسمع الحديث وأقيس عليه مائة شيء» . 

: وقال المزني‎ )١١50( 

«الفقهاء من عصر رسول الله اة إلى يومنا وهلمٌ جرًا استعملوا المقاييس في الفقه 
في جميع الأحكام من أمر دينهم» وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» 
فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها» اه. 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» )۷١ -۷١ /١(‏ وقال: «وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى 
تأمله والتفقه فيه» اه» وذكره ابن حزم في المحلى )09/١(‏ وحقق إسناده أحمد شاكر في 
بحث وصححه .)5١0-09/١(‏ 
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أقول: فإذا كان ذلك كذلك وثبتت حجية القياس كأصل ودليل شرعى معتبر 
بالكتاب والستة والإجماع. فلا عبرة لمن أنكره ولا طائل من وراء كلامهم في ذلك 
لأنه لا ينبغى لأحد أن ينكر القياس ولا يجوز له كما قال المزنى صاحب الشافعى 
آنقَاء وإذا أجمع الصحابة على القياس فلا عبرة لمن قال بعد ذلك بإنكار القياس الذي 
أجمعوا عليه» وجاحد هذا الإجماع ومنكره لا حجة في قوله؛ لأنّ الذي يعلم حجة 
على من لا يعلم » والمثبت مقدم على النافي» ومن ثَمّ» يبقى في هذا الفصل ذكر كلام 
ابن حزم سردّاء وقد مرَّ تفصيله والرد عليه بالأدلة المعتبرة؛ وإنما قدّمت الردّ عليه في 
أول كلامه حتى يستقيم للقارئ بعد ذلك الحق في المسألة» والحمد لله رب العالمين . 


لفن شزخ للد في أَصُولٍ الْفِفَه 
هك 

[قال أبو محمد بن حزم : ] 

فإن قالوا: إن القول بالقياس في القرآن؛ وذكروا قول الله تعالى : رون وتم 
يادي واف الْمَوَّمِنِينَ قاروا ر الاير [الحشر: ۲ وجزاء الصيد»وكذلك 
الجروح. قلنا لهم : 

لبس خض : 9اعتَبرُوا4 في لغة العرب قيسواء ولا عرف ذلك أحد من أهل اللغةء 
وِنّما معنى ظااغْتَِرُو/4 : تعجّبوا واتعظواء قال تعالى “لت تق شعو عر لول 
الأب [يرسف: ]١١١‏ أي : عجب وموعظة . 


وقال تعالی : و لك ف الم یب يك بان وو من ن در وکر کک کاک ای 
سرب © ومن تَمراتِ الَِلِ لَب دون ند ڪر ورزقا ا | ف في ذلك ل 
ال عحيًا . 

بل في هذه الآيات إبطال القياس ؛ لأنه تعالى أخبر أنَّ اللبن حلال» وهو خارج من 
بين فرثِ ودم حرام » وأن ثمرة واحدة يخرج منها رزق حسن حلال» وسكر حرام » فبطل 
أن يكون للنظيرين جح واحدء ولو كان معنى #اعَتَبِرُوا# قيسواء للزمنا إخراب بيوتنا 
كما أخربوا بيوتهم. فإِذْ ليس الأمر كذلك» فقوله تعالى لاعْتَبِرُوا4 إبطال للقياس» 
وحتى لو کان معنى #ااعَتَبِرُوا# قيسواء ولم يحتمل معنى غیره» لما كان في ذلك إيجاب 
ما يدّعونه من القياس» لأنه كان يكون حينئذٍ من المجمل الذي لا يُفهم من نصه المراد 
به وإنّما كان يكون مثل قوله تعالى : وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ واو ركه [البقرة: »11٠١‏ ومثل 
قوله تعالى : #وَءَاثُوأ حَقَّةُ يَوَمَ حَصكاددء» [الأنعام: 214١‏ فهذا لا يفهم منه ما هي الصلاة 
والزكاة؟ ولاما هو حق الله تعالى في ما حصد ما لم يعين؟ ولا كيف تؤدى الصلاة 
والزكاة؟ حتى جاء بيان النبي به بكل ذلك . 

فلو كان معنى #اعَتَبِرُوا# قيسواء وسلمنا هذا لما علم أحد كيف يكون هذا 
القياس؟ ولا على ماذا يقيس؟ ولا الشيء الذي يقيس؟ ولاضطررنا في ذلك إلى بيان 
رسول الله ا . 

وإذا لم يأت بذلك كله بيان كيف العمل؟ ! فبيقين ندري أنَّ الله تعالى لم يكلفنا 
مالا ندري كيف هو؟ ولا ما هو؟ ولا كلفنا البناء على أقوال مختلفة”" لا يقوم بشيء 


. في نسخة: «ولا كلفنا في البيان [الرجوع] إلى أقوال مختلفة»‎ )١( 


! الْهِلَدُ شرع النّبَذٍ في أضولٍ الْفِقْهِ 
ادا 
منها دليل » فبطل أنها تفهم بهذه الآية بيقين »وصح أنه لم يرد تعالى قط بها القياس بيقين 
لا شك فيه» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما جرآء الصيدء فلا مدعل فيه للقياس أصلا لآنه ( نما آم ر الله تعالى من تل 
صيدًا متعمدًا -وهو حرام- أن يجزيه بمثله من النعم لا من الصيد فقد شهدت الآية 
بإبطال القياس . 

وأما: ل كلك َس 1ق: ]١١‏ فإبطال للقياس بلا شك؛ لأنَّ إخراج الموتى 
مرة في الأبدء ثُمّ خلود في النّار أو الجنّة. وإخراج النبات من الأرض يكون كل عام» 
ثم يبطل . 

وکل ما ذكروا من هذا وغيره» فلا يجوز أن يؤخذ منه تحريم بيع التبن بالتبن 
متفاضلا وإلى أجل . 


أقول: زيادة على ما تقدم من الكلام المهم المفصل من ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» على مسألة قياس البعث على إحياء الأرض بالماء بعد موتهاء فهنا 
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قوله تعالی : كلك اروج أن بداية الآية: ورلا مِنَ الاما ب انا ب 
س ای نو ر ا رھ ار العم سج 3 > كه ج ر کا ےچ سوم ري ا 
جلت وب صد © ولحل باسقت ها طلم ضِيدٌ ل رقا لاد واحیتا ب بد متم 


كلك لس ف : ه- ٠١‏ فقوله ل كلك للح بعد ضربه سبحانه المثال لإحياء 
الأرض بالإنبات دليل صريح بيّن على المماثلة والمشابهة» وسبحان اللّه! كيف 
لا يرى ابن حزم هذا الظاهر» وهو إمام في المذهب الظاهري» فظاهر الآية المماثلة 
بلا مرية ولا شك . 

ويؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه /۱٤۱(‏ 1905) عن أبي هريرة عن الل كَل 
قال : «ما بين النفختين أربعون» َم ينل الله من السماء ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل» 
وليس من الإنسان شيء إِلَّا يبل إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْبٌ الذَّنَبِء ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة»”' فاتضح وجه التمثيل والمشابهة جدًا وللّه الحمد والمنة» بالمطر 
الذي تنبت به الأجساد والمطر الذي ينبت به النبات . 


. ذكر هذا الحديث المحقق لنسخه «النبذ» والاستدلال به هنا قوي وبيّن ؛ لذلك ذكرته‎ )١( 


الْفِِذُ زع الب في أضول الفقه 
و اح 

[قال أبو محمد بن حزم: ] 

وبرهان قاطع في كل ما يوهمون به من القرآن والحديث وهو أن قولنا : هو أن الحق 
في الدين إِنَّما هو فيما جاء به القرآن» وحديث رسول الله کل نه قالوا مم بالعياس 
وأبطلناه نحن » وكل آية أتونا بها. وكل حديث ذكروه» فكل ذلك حق» وكل ما أرادوا 
هم أنْ يضيفوه إليه فهو باطل . 

ولم يزيدونا على أكثر من أن كرروا لنا قولهم بالقياس فقطء وفي هذا نازعناهم» 
ولا يجوز أن يحتجوا لقولهم بقولهم ! 

وإِنّما كان يكون لهم حجة في هذه الأخبار لو كان في شيء منها : قيسوا ما أشبه 
النص على النص الذي يشبهه. فإن لم يجدوا هذا -ولا سبيل إلى وجوده أبدًا- 
فلا حجة لهم في شيء من القرآن والأخبار لما ذكرنا من أنَ القرآن كله وصحيح 
الحديث : حقء وما ما يريدون هم إضافته إلى ذلك فهو باطل. وعنه طالبناهم بالدليل 
الذي لا يجدونه. وبالله تعالى التوفيق 


أمّا قوله : «فلا يجوز أن يؤخذ منه تحريم بيع يع التبن بالتبن متفاضلًا وإلى أجل» هذا 
منه تلميحًا إلى الأصناف الربوية الستة» واختلاف الأئمة الأربعة في العلة الجامعة 
فمنهم من قال الطعم» ومنهم من قال: الكيل» والوزن» والاقتيات والادخار» 
والأصل براءة الذمة من التكاليف» ولا يفرض على المسلمين واجبٌ بشك 
واحتمال» عدم وفيو البله في 28 الأ ضباق يهاي . > جعلني أقول بقصور العلة على 
هذه الأصناف وعدم تعدّيها ؛ إلا في الذهب والفضة » فان إجماع الصحابة على أن العلة 
هي الثمنية . 

أمّا قوله : «وإنّما يكون لهم حجة في هذه الأخبار لو كان في شيء منها : قيسوا ما 
أشبه النص على النص الذي يشبهه» فهذه ظاهرية ممقوتة وجمود شديد؛ لا ينبغي أن 
زه هذه اد من الاب وال بو الا لماع » ولول ورجا الا ]له الجاع 
الذي يقم في الاستدلال على الكتاب والسئة عند احتمال دلالتهما للوجوه» لكفى به 
دليلًا ؛ لأنه قطعي الدلالة» ولا يتطرق إليه الاحتمال والشك وقد مرَّت إجماعات تسعة 
يستقيم بها الكلام؛ ومن ثَمّ » فقوله : «فحرم تعالى أن نقول ما لا نعلم» هذا حق بشكل 
عام» ولكنْ هناء فقد قال بالحق وبالعلم من قال بحجّية القياس» وقد مر أنه لو اجتمع 


وج الْفِلَدْ شَرح النْبَذٍ في أَصُولٍ الفقه 

ومن البراهين في إبطال القياس قول الله تعالى : وة اكم من طون أنه 
AS‏ بے سنا [النحل : ۷۸ وقال تعالى NE‏ 10۱« 
وقال تعالى: 8 إِنَمَا يامركم بألسوءِ وَالْمَحْسَكِ ون تَفُولُوأْ عل اللو ما ك مُلَمُونَّ)4 [البقرة: 28159 
وقال تعالى : إِنَمَا حرم ري لتك ما عر يم وا بلك ولام وات بتتر ای أن روا پات 
ما لر رل بد سلتا وآن تقولا عل أله مَا ما لا عون [الأعراف : ۲ فحرّم تعالى أن نقول 
مالا نعلم وما لم يُعلمنا »فلمًا لم نجد الله أمرنا بالقياس» ولا علّمنا إياه» علمنا أنه 
باطل » لا يحل القول به في الدين. 

وأيضًا فنا نقول : في أي شيء يُحتاج إلى القياس؟ أفي ما جاء به النص والحكم 
من الله تعالى ورسوله يكلِ؟ أم فيما لم يأت به نص ولا حكم من الله تعالى ولا من رسوله 
##؟ ولا سبيل إلى ثالث . 

فإن قالوا : فيما جاء به نص عُلم أنه باطل» » لأنه لو كان كذلك لكان الواجب 
تحريم ما أحل الله تعالى بالقياس . وتحليل ما حرّم الله تعالى » ويجاب ما لم يوجبه 
تال و إسقاط ار اة 

وإن قالوا: بل فيما لا نص فيهء قلنا : قد ذم الله تعالى هذا و كدب قائله» فأما ذمه 
ذلك فقوله ك أ لر سكا كرو لهم ين لين مالم أن يد َه [الشررى . ١‏ 
E E,‏ من سىء [النحل: 44]» 
و« لوم أ حملت آ کک یتک [المائدة: ]٣‏ فصح يقيئًا بطلان القياس . 


الصحابة على أمرء وقد اجتمعوا على حجية القياس» فلا عبرة بخلاف من بعدهم لأنَّ 

أقول : لقد أكمل الله بنبيّه ية الدين وأتمٌ به البيان الكافي الشافي قال تعالى : وور 

عك الْكتب يتا لكل سىء € [النحل : ]ومن هذا التبيان حجية القياس » فقد قاس اللّهِ؛ 
الصا E‏ يا كر 
الصحيحين كلها -كما مر -» وقال تعالى : ملقد کان کہ في رول اللو اسوه حَسَكَةُ لمن کان 
برجوأ أ له ايوم لْْرَ 6 [الأحزاب : ١‏ فكيف يقال لمن يقتدي برسول الله يكل أنه يُشرع من 
الدين ما ليس منه؟ ! فالذم والتكذيب لهذا المبتدع المحدث من الدين ما ليس منه» أمّا من 
قال بالقياس فقد اتبع في قوله الكتاب والسنة والإجماع . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 
fev‏ 

[قال أبو محمد بن حزم : [ 

وأيضًا فإنَّ القياس عند أهله إِنّما هو : تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما في 
العلة الموجبة للحكم. أو لشبهه به في بعض صفاته في قول بعضهم. فيقال لهم : 
أخبرونا عن هذه العلة التى ادعيتموها وجعلتموها علة التحريم أو التحليل أو 
الايجاب ‏ من أخب ركم بأنها علة الحكم »ومن جعلها علة الحكم؟ 

فإن قالوا: إنَّ الله تعالى جعلها علة الحكم » كذبوا على الله كك إِلّا أن يأتوا بنص 
منه في القرآن» أو على لسان رسوله ية بأنها علة الحكم » وهذا ما لا يجدونه. 


وقد مر قبل في هذا الكتاب» أنَّ كمال هذا الدين بكمال قواعده الكلية وأصوله 
الشرعية التي يدخل تحتها ما يستجد في دنيا الاس من خلال القياس» والاجتهادء 
والنظر إلى علل الأحكام» وإلحاق حكم الأصل للفروع النازلة بالأمة؛ عند وجود 
العلة فيها بالاستنباط والاجتهاد والقياس» وإِلّا لتعطلت الفتوى . 

وإنَّ المتأمل في حديثه يل المتفق عليه -وقد مرّ- ولفظ البخاري (1807) أنَّ 
امرأة من جهينة جاءت إلى النَّبَِ بي فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا اللَّه فاللّه أحق بالوفاء» فهنا قرَّب الت ي للسائلة الإجابة بالقياس» 
فقاس دَيْن الله على دَيْن اللاس» لأنه أسهل في الفهم» وكان يكفي أن يقول لها نعم ؛ 
فإِنَّ المتأمل في هذا الحديث يجد القياس منه جليًا ولا ينكره منصف . 

© بيان أنَ أحكام الله ورسوله ياء مَعَلَّلةٌ وبيان مسالك العلة وطرقها 
الشرغية: 

أقول: وهذا عجيب جدًا من ابن حزم ياه أن ينفي جعل اللّه أشياء عللًا 
للأحكامء فقد جاء التنصيص على علة الحكم في أكثر من آية وحديث ؛ بل أجمع أهل 
العلم علي أن العلة المعينة هي علة الحكم المعين . 

قال ابن النجار في : «شرح الكوكب المنير» (5/ ١١6‏ وما بعدها) : 

«شرع في بيان الطرق التي تدلٌ على كون الوصف علة» ويُعبر عنها بمسالك العلة 
المسلك الأول: (الإجماع) وقدّمه لقوته» سواءً كان قطعيًا أو ظَبَيّاء وأخّر النص لطول 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الكلام على تفاصيله . 

والمراد بشبوت العلة بالإجماع : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم عله كذاء 
كإجماعهم في قوله بلا : "لا يقضي القاضي وهو غضبان» “على أنَّ علته شغل القلب . 

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيرًاء فيقاس عليه الولاية 
في النكاح . 

المسلك (الثاني) من مسالك العلة : (النص) من كتاب اللّه تعالى أو سنة رسوله 
كد (ومنه) أي من النص ما هو (صريح) وهوما وضع لإفادة التعليل» شخت 
لا يحتمل غير العلة (كأن) يقال : (لعلة) كذا (أو سبب) كذا (أو أجل) كذا (أو من 
أجل كذا) نحو قوله تعالى : من أجل ذلك كيبا عل بی إِسَْرِيلَ 4 [المائدة: ؟ك]ء 
وقوله ل : «إنّما جعل الاستعذان من أجل البصر»" متفق عليه» وقوله يله : 
«(إنّما نهيتكم -يعني عن ادخار لحوم الأضاحي- من أجل الدافة التي دنّتَء فكلوا 
وادخروا" رواه مسلمء أي لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام 
التشريق» (أو يقال كي) يكون كذاء سواءً كانت مجردة من «لا» نحو قوله 
تعالى : اک قر ّا ولا رن [القصص: 18] أو مقرونة بها نحو لكيل تَأسوا عل مَا 
اتک [الحديد : ۲۳]» ی لا یکن دود ل الحا 4 [الحشر: ۷] فلا يحصل للفقراء 
شيء؟ اه وذكر مثل ذلك كثير» وهذا لا يخفى على أحدٍ من أهل العلم» فما قاله مردود 
بالإجماع المذكور آنفا . 

ولقد أكثر الأصوليون الكلام جدًا في مبحث مسالك العلة» ولا طائل من وراء 
ذلك» وأن المسلك المعتبر في ذلك هو: النص أو الإجماع وغير ذلك ظن واجتهاد 
واحتمال» ولا تثبت الواجبات بالاحتمال» ولذلك لم أذكر هنا غير مسلكي النص 
والإجماع» ومن مسلك النص ما يسمى بالتنبيه والإيماء» مثاله : قوله تعالى: #إِنَّ 
اکر آتى یر €3 ول لْفْجَارَ لقى ميم € [الانفطار: -14] فهنا نص ال على العلة 
و ل SCE E‏ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (1۹۰۱)» ومسلم .)5١957/5٠0(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۷۱۹» 70079) ومسلم : (۲۹/ 191/7 ۲۸/ ۱۹۷۱). 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وقد ذكر السمعاني في «قواطع الأدلة» ضروبًا للتنبيه (۲/ )18-١170‏ منها قوله : 

«وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب منها : قوله 4 للذي وقصته ناقته : 
١لا‏ تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيبّاء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»» وهذا من باب تعليق 
الحكم على علته بلفظ الفاء» وقد تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم» وقد تدخل 
الفاء على الحكم والعلة متقدمة» مثل قوله تعالى : #والكارق وَالسَّارمَةٌ قط موا 
یدیما [المائدة: +"]» ومثله قوله تعالى : يتا الت اموا إا قُمْثّمْ إلى الصَّلة 
فعسلا ورک يديك إلى الْمَرَافْقَ © [المائدة: 5]» وقال تعالى : إن كن ِى عَبَيّهِ 
آل مها أذ صقا سطع أن ييل هو َمِل وليه لدل [البقرة: ۲۸۲]» فهذا 
دليل على أن العلة في قيام وليّه بالإملاء هو أنه لا يستطيع أن يمل هو» اه. فهذه أمثلة 
للنص على العلة من باب التنبيه والإيماء» والحديث المذكور الذي وقصت به ناقته رواه 
البخاري »)۱۸٥۱(‏ ومسلم .)15١57/99(‏ 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)١16١ -٠١۸/١(‏ 

«لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام 
القدرية والشرعية والجزئية؛ ليدل بذلك على تعليق الحكم بها إن وجدت,. واقتضائها 
لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضائها ويوجب تخلف أثرها عنها ؛ 


5 4 د r‏ م ر ب 75 1 2 2 روه ددم 
كقوله : ذلك باتهم ساف اه ورسم [الأنفال: ۰۲۱۳ وقوله : «إدَلِكم يِا E‏ 


ث 


E‏ ره کرد ر ر سي رر وار 

فى الْأَرضٍ بعر لْلَىَ ويما کے تمرحون » [غافر: »]۷١‏ وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز 
بالباء تارة» وباللام تارة» وبأن تارة. وبمجموعهما تارة» وبكى تارة» ومن أجل 
تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وبلعل تارة» 


فاللام كقوله: ذلك لَِعَلْموا أن أله عَم ماق الوت وما فى لْدَرْضٍ 4 [المائدة: 910]» 

5 2 رس وس 4 د ھەس ر i2‏ برسم sl‏ عبن 5 2“ 

وأن كقوله : «#آن نووا نّم أن الككب عل طَايفَتَيْنِ من َا [الأنعام: 01101 ثم قيل : 

التقدير لئلا تقولواء وأن واللامء كقوله: ليلا يكن لتاس عل أله حجة بعد الرس 
سج سس ود 


[النساء: ]٠٠١‏ والفاء كقوله : EKE‏ اه 4 [الشعراء: 189]» 98 فعصواً رسول رهم فأخذهم 
عد وبي [الحاقة: »]٠١‏ وترتيب الحكم على الو صف كقوله: © يَهَدِى به الله َس 


ر سس 5 رو ميو 26 ع روه ر م م EE‏ 
تمع رو4 [المائدة: 0015 وقوله: «إيرفع أله الَذينَ ءامنوا مِنَكُم والذين أونوأ لولم 
ع 


درت [المجادلة: »]١١‏ .... ولعل كقوله: لا در أو سی [طه: »]٤٤‏ 


3 


بولك تقر 4 [الحديد: ۷ لم بک [الذاريات: 40]. 


الْفِلَدُ مزح النْبدٍ في أصُول الْفِقَهِ 

و 
[قال أبو محمد بن حزم : ] 
فان قالوا نحن شرعناهاء فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى » وهذا حرام 
00 

ا ا و0 م : حك وذ 

يقول رسول الله ل : «إياكم والظن فإنَّ الظن أكذب الحديث)”" . 


وقد ذكر النَيَ ي علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيهاء ليدل على ارتباطها بها 
وتعديها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله : «إنَّما جُعل الاستئذان من أجل البصر»"»› 
وقوله : (إنّما نهيتكم من أجل الدافة»”"؛ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم»“ ذكره تعليلًا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وقوله تعالى : 
فإ وسئلوتت عن الْمَحِيض كُلْ هو أَدى مَعْيَْلُوأ ألِنْسَهُ في الْمَحِيِضَ »* [البقرة: ۲۲۲] وقوله في 
التكمن والميسى: لما رة لطن أن وقم كك المد والحضافف ار والس ردم 

عن در آله وعن لَك هل َنم تهون [المائدة : ١‏ وقوله يك وقد سّئل عن بيع الرطب 

بالتمر: «أينقص الرطب إذا جف» قالوا: نعم» في ا وقوله: «لا يتناجى 
اثنان دون الثالث فإنَّ ذلك يحزنه» ‏ اه . 

وأطال في ذلك جدًا dle RR‏ 
كتابه «قواطع الأدلة» (؟/ ۱۳۳-۰) كلام نحو ذلك تحت فصل : «في أقسام 
العلل الشرعية» ولم يذكر فيها إلا العلل المنصوص عليها بالكتاب والسنة» بعيدًا عن 
مسسالك المتكلمين + والحمد لله رب العالمين: 


. حديث متفق عليه وقد مر قبل‎ )١( 

(۲) متفق عليه وقد مر قريبًا . (۳) متفق عليه وقد مر قريبًا . 

(5) رواه البخاري في صحيحه )2011١ -01١9(‏ ومسلم )١508(‏ والرواية المذكورة لابن حبان 
في صحيحه (5 )1١٠١‏ والترمذي في سننه )١١70(‏ وقال حسن صحيح . 

(0) رواه النسائي في الصغرى (4049) والترمذي )١11780(‏ وقال حسن صحيح . 

(5) رواه البخاري (/578) ومسلم (۲۱۸۳). 


الل شرع لبد في أصول الِقه 
]| 

قال أبو محمد رمه الله قال > وعللهم مختلفة» فمن أين لهم بأنَّ هذه العلة هي 
مراد الله تعالى منّا دون أن ينص لنا عليهاء وهو قد حرّم علينا القول بغير علم والقول 
بالظن؟ وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء على الشيء ء لشبهه به. 

ونزيدهم بأن نقول لهم : ما هذا الشبه؟ أفي جميع صفاتهما؟ أم في بعضها دون 
بعض؟ فإن قالوا: في جميع صفاتهماء فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئان يشتبهان 
في جميع صفاتهماء وإن قالوا: في بعض صفاتهماء قلنا لهم : من أين قلتم هذا؟ وما 
الفرق بينكم وبين من قصد إلى الصفات التي قستم عليهاء فلم يقس عليهاء وقصد إلى 
الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها؟ 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال: بل أفرق بين حكم الشيئين ولابد من 
افتراقهما في بعض صفاتهماء فمن أين وجب أن يحكم لهما بحكم واحد؛ لاتفاقهما 
فى بعض الصفات دون أن يفرق بين حكميهما ؛ لافتراقهما فى بعض الصفات؟ وهذا 

فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب وقول على الله تعالى بغير علم 
وحرام لا يحل ألبتة ء لأنه إِمّا قطع على اللّه تعالى بالظن الكاذب المحرم. وإِمّا شرع في 
الدين لم يأذن به الله تعالى » وكلا الأمرين باطل لا شك. والحمد لله رب العالمين. 


« أمّا قوله : «وعللهم مختلفة» هذا عند عدم النص على العلة» ومن ثم الأصل 
براءة الذمة من التكاليف. والفرض لا يثبت بالشك والظن والاحتمال وهذا الحق» 
وليس كل القياس كذلك» وقد مر من أنواع العلل المنصوص عليها في الآية أو 
الحديث» ومنها ما قد أجمعوا عليها أنها علة» فأين كل ما يقوله ابن حزم من 
الظن الكاذب المحرم» والتشريع في دين الله ما ليس منه؟! كل هذا منه لا شيء؛ 
لأنه أقامه على ظنّ أن كل القياس قد اختلفوا في علله؛ وليس كذلك فبطل كلامه 
كله هنا؛ لأنه بُني على ظن باطل غير صحيح وما بني على باطل فهو باطل» إِذْ كيف 
تكون علة منصوص عليها أو مجمع عليها كذبًا وحرامًا؟!» والعلة إذا لم ينص عليها 
أو يجمع عليهاء وكانت مستنبطة والاستنباط يختلف فهذه التي يصدق عليها كلام ابن 
حزم هنا؛ لأننا لا ينبغي أن نلزم النّاس بواجبات وفروض تطرق إليها الاحتمال 
والأصل البراءة الأصلية . 


الْفِلَدْ شزع النْبَدِ في أصول الفقه 


قال الشوكاني ذ في : «نيل الأوطار» (۲/ 077 : 

«والفرائض لا تثبت تثبت إلا بيقين» والحكم على ما لم يفرضه اللّه بالفرضية كالحكم 
على ما فرضه بعدمها ؛ لا شك في ذلك ؛ لأنَّ كل واحد منهما من التقول على الله بما لم 
يقل» اه. 

ولكن لو قوي الاستنباط وكان له ما يقويه ويعضده فلا مانع من اعتبار هذه العلة إذا 
شهدت لها الأدلة بوجه أو بآخر. 

قال الشوكاني في «الإرشاد) (۲/ ۸۷١‏ وما بعدها) : 

«قد ذهب المحققون إلى أنه لابد من دليل على صحتها ؛ لأنها شرعية كالحكمء 
فكما أنه لابد من دليل على الحكم ؛ كذلك لابد من دليل على العلة» . 
اشترطوا: أن يكون طريق إثباتها شرعيًا كالحكم . . . وقد وقع الاتفاق على أنها إذا 
كانت منصوصة أو مجمعًا عليهاء صح التعليل بها» اه . 


الْفِلِدُ شَرْحُ النْبَنٍ فى أُصُولٍ الْفقه 
اواج 

[قال أبو محمد بن حزم : ] 

فإن قالوا: إن العقول تقتضي أن يحكم للشيء بحكم نظيره ! 

قلنا لهم : أمّا نظيره في النوعية أو الجنس فنعم » وأمّا في ما أقحموه بآرائهم مما 
لا برهان لهم أنه مراد الله تعالى فلا . 

وهكذا نقول في الشريعة؛ لأنه إذا حكم الله كك في البْرّ كان ذلك في كل بُ وإذا 
حكم في الزاني» كان ذلك في كل زان» وهكذا في كل شيءء وإلا فما قضت العقول قط 
ولا الشريعة في أنَّ للتبن حكم البرّء ولا للجَوّز حكم التمرء بل هذا هو الحكم للشيء 
بحكم ما ليس نظيرًا . 

وهكذا في العقليات ‏ فمن حكم للعَرّض”" بحكم الجسم أو حكم للانسان بحكم 
الحمار فقد أخطأ. لكن إذا وجب في الجسم الكلي حكم » كان ذلك في كل جسم ء وإذا 
حكم في إنسان بحكم كان ذلك في كل إنسان, وما عرف العقل قط غير هذا. 


أقول: إِنَّما نتعبد إلى اللّه بالكتاب والسنّة والإجماع والقياس والأدلة المعتبرة 
شرعًا بعيدًا عن العقليات التي أفسدت علينا الدين والدنيا ؛ وهو كما قال الشاطبي في 
«الموافقات) (۲/ ۳۸۱) : 

«ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل» اه. 

وإتّما كان الاستدلال منّي» بل ومن أهل السّة والجماعة جميعًا في باب القياس 
بالكتاب والستة والإجماع وأقوال السلف» ولا مدخل للعقليات فيه ولا للآراء الباطلة 
التي لا يدل عليها دليل ولا شرع»› ولا نقحم مثل هذه الأمور في ديننا . 

وإِنَّما يقال لابن حزم ك : كيف يجمع أهل السئّة والجماعة من الصحابة فمن 
دونهم على حجيّة القياس ولم تدخل أنت معهم في إجماعهم ولا يجوز لك مخالفة 
إجماعهم؟! فإن قال: المسألة ليس فيها إجماع» قلنا: بل فيها إجماعات كما مر 


(۱) العَرّض بالفتح : الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج 
في وجوده إلى جسم يحله به ويقوم هو به «التعريفات للجرجاني» ( ص : ٩‏ وهو من 
مصطلحات المناطقة» نعوذ باللّه من المنطق والفلسفة . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


مفصلا في هذا الباب» وكيف يردٌ الأحاديث التي ثبت فيها قياس رسول الله ية وهي 
في الصحيحين وصريحة في دلالتها على القياس . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» )٠١7/١(‏ «الفرقان بين الحق 
والباطل» : 

«العلم ما جاء به الدليل» اه. 

وهذا ما ساقنا إليه الدليل في هذا الفصل المهم» ومن خالف فعليه بالدليل 
المعارض الصحيح ؛ إِذْ ما فصلناه آنقا بالدليل الخالي عن المعارض الراجح هو الحق 
عند أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين . 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


|] 


[قال أبو محمد بن حزم : [ 

والشريعة كلها إِمّا: فرض وهو الواجب واللازم» وإمّا حرام وهو المنهي عنه 
والمحظور. وإِمّا حلال. وإِمًا تطوع مندوب إليه» وإِمًا مباح مطلق . 

فوجدنا الله تعالى قد قال: کک لَكُم ما نی لاض جا [البترة: 0114 وقال 
تعالى: ود فصل لَك مَا حرم مَك [الأنعام: 114]» وقال تعالى: لامَلحْدَرِ الدنَ 


14+: 5 


افون عَنْ ارو أن ضيبم فة أ و بصم عَذَابٌ يم [النور : [Ww‏ 

وصح عن النَبِيِ بي أنه قال : «ذروني ما تر كتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ‏ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم 
عن شيء فاتركوه»”'. 

فصح بهذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله ية فهو فرض» ! إلا أن يأتي نص 
أو إجماع بأنه ندب أو خاص أو منسوخ . 


۶ 


وما نص الله تعالى بالنهي عنه أو رسوله يكل فهو حرام إلا أ ن يأبى نص أو إجماع 
أنه مكروه أو خاص أو منسوخ . 

وما لم يأت به أمر ولا نهي : فهو مباح؛ لقوله تعالی : #حَلقَ لَكُم نا في الْأَرْضِ 
جميعا 6 [البقرة: ۲۹]. 

وبأمره :4 أن لا نترك منه إلا ما نهانا عنه » ولا يلزمنا إلا ما استطعنا مما أمرنا به 
وبما صح عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: «وسكت عن أشياء فهي عفو»" وقال 


(۱) حديث متفق عليه وقد مر. 
ل ل ل ل ل ل 
في الكبير (۲۲/ 7577)» وقال الهيثمي في المجمع :)١١/١(‏ «رجاله رجال الصحيح»» 
و ا ابروا کر رع ر o‏ )/ 1۸°(« ورواه الحاكم في المستدرك )۳٤١۱۹(‏ من 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أصول الفقه 


س 

کک ر ساس 2< ا ل ر و ر ار ےر وھ ور عو 0120 2 
تعالى : «إلا سلوا عَنْ اشيا إن ند لڳ سکم ون سلوا عتا جين رل لفان د کم عَمَا َه 
نا [المائدة: ١١٠]ء‏ فلا شيء في العالم يخرج عن هذا الحكم» وبطلت الحاجة إلى 
القياس جُملة» وصح أنه لا يحل الحكم به ألبتة في الدين وباللّه تعالى التوفيق . 


أقول: هذا الفصل : بدايته إلى قبيل الكلام عن إبطال القياس قد مر من قبل في 
فصل : «في الأوامر والنواهي» وتكلمت فيه عن الأحكام التكليفية الخمسة من الفرض 
الذي هو الواجب. والحرام» والمندوب» والمكروه» والمباح. 

وذكر هنا طرفًا من الحديث الذي رواه الحاكم في «المستدرك» (419”) وصححه 
ووافقه الذهبى» وقد مر تخريجه آنفّاء من حديث أبى الدرداء ول عن الب ب قال : 
دنا أجل الله ی کے قو لاله وما حزم فيل حرام ونا عن O‏ 
فاقبلوا من الله العافية» فن الله لم يكن نسيًا» نَم تلا هذه الآية: «إوما كن ك ب 
[مريم: 54] وللحديث ألفاظ أخرى» ومعناه في غاية الصحّةء وإن تكلم بعضهم في 
بعض طرقه» فقد أثبته البعض وصححه . 

ه الأصل في الأشياء الإباحة. 

وهذا الحديث يستدل به على هذا الأصل» مع أدلة أخرى : 

فقد ذكر الله تعالى التحريم في كتابه على وجه الحصر؛ ليعلم أن ما دون ذلك فهو 
حلال» فقال : وقد فص کم ما حرم عك إلا ما أضطررثة د [الأنعام: 114]» وما دام 


4 


ا 5 0 72 مه عدو م هه ع مله 4 ڪه ر 
عدا ما فصّلء وقال: قل الوا اتل ما حرم ربک کم ألا شرا بو سينا 
2 > کا رہ n3 SI‏ 06 ا r‏ َو محدع سء عاذ وی رہ 2ج RF‏ 
وبالوالدين إحسلنا ولا تفئلوا زللدكم من املق عن رزقڪم وإِيَاهمَ ولا تقروا القواحش 
ا ا 5 ۸ س رى 2ه > مه رهد مين ب مج سس ر ر 20 
ما ظھر تھا وما بے ولا نلوا الت أل حرم آله إلا بال دک وصنکم ہی لعل 


000 


لد ورور ر ساك 2 0 01 ر چ ر وکر SS‏ رچ ره م ر جر ١‏ عرص 11 عر سل 
لون © ولا نُمَرَبوأ مَالَ اتير إلا ڀال هى أحَسِن حى يبل أشدَم وأوفواً اڪيل وَالْميرَانَ 


و 


ج 
مع مد - ره سدع 03 5 3 ر ر اوو عوج 4ه 098 رك 000 م كي بره 
َِلْقِسْطٍ لا کلف سا إِلَّا وسْعَهَا وڌا قلسي كعدوا وؤ ڪان ذا فرك ويمَهد أله وفوا 
ب وء ديا صو راس ريمسو > مي اس < 4 کا ا ودب ےب ووم 

كم وَصَلكْم بو لعلک نذ وت € وان هذا صِرَطِى مستقيما فَأتَيِعُوَهٌ ولا تَذَيِعُوأ اسيل 


= فی الكبرى (5/ ۱۲) والبزار فى مسنده )١75(‏ وقال : الإسناده صالح» وحسنه النووي والحافظ 
أبو بكر السمعاني كما في جامع العلوم والحكم .)١(‏ والحافظ في الفتح (۳/ 2595 . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


کک عن سیل دل CEK‏ بو ملم تَنَفُونَ [الأنعام : ]168-0١‏ وقوله: فل 
ا ليش کر ا 6 کے لم لي يقال وك نر ھر 3 کل وہ شا 
وان 1 2 ما لا تَعَاموَتَ» [الأعراف : ۳۳]» وذكر الكبائر فى سورة الإسراء : من الآية 
(۲۹) إلى الآية (۳۸) من البخل والإسراف والتبذير والقتل والزنا وأكل المال الحرام» 
والكلام بدون علم والكبرء #أكل ولاك على ابييل التحصيره وال ادر نوع امل 
الإباحة» وقال تعالى : لوك مَا15 أجل لك فل أجل کک ایت [المائدة: »]٤‏ وقال 
عا لواقى ا ووس لكر ماق السموات ويا ق آلا َا ن [الجائية : ۲ وقوله 
تعالى : «إيكايا ليت امنا لا کاو عن أشي إن بد لَك سو وك 4 [المائدة: ۸۱ 

وروی البخاري في صحيحه (۷۲۸۹) ومسلم (71720) عن سعد بن أبي وقاص عن 
لني كل قال : «إنَّ أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرم فخُرم من أجل 
مسألته» وزاد مسلم : «عن شيء لم يحرم على الناس» . 

وقد تكلم الحافظ في «الفتح» كلامًا قويّا عند هذا الحديث (۱۳/ )۳٠۳ -۲۹٤‏ 
وذكر حديث «وما سكت عنه فهو عفو) وذكر تصحيح الحاكم والبزار له وقال فيما 
قال : 

«ومن أمعن في البحث عن معاني الله محافظًا على ما جاء في تفسيره عن 
رسول الله کف عن ااانه هتو ار وجل مع الأجحكاء ها تناد 
من منطوقه ومفهومه. وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح 
للحجة منهاء فإنه الذي يحمد وينتفع به» وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 
التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأؤلى» فكثر بينهم 
المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسمّوا خصومًا وهم أهل دين واحد» والوسط هو 
المعتدل في كل شيء) اه . 

وقاعدة : «الأصل في الأشياء الإباحة» تكلم عليها الفقهاء عند التكلم عن القاعدة 
الكلية من القواعد الكلية الخمس : «اليقين لا يزول بالشك» لأن هذا الأصل متفرع 
منهاء كما تفرعت منها قاعدة: «الأصل بقاء ما كان على ما كان» وقاعدة 
«الاستصحاب» وقاعدة: «البراءة الأصلية»», «الأصل براءة الذمة من التكاليف» 
«الأشباه والنظائر» للسيوطي (۱/ -٠١١‏ ١۱۹۳)ء‏ «الأشباه والنظائر» لابن نُجيم (ص : 
58-0). 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال ابن القيم في : «إعلام الموقعین» /١(‏ 2111 517 ”7) : 

اوهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك أو تحريمه لكان ذلك عفوًاء لا يجوز 
الحكم بتحريمه وإبطالهء > فإ الحلال ما أحله اللَّهء والحرا م ما حرّمه اللّهه وما سكت 
عنه فهو عفو ET‏ فكل ما لم يبن الله ورسوله َة تحريمه من المطاعم والمشارب 
والملابس والعقود والشروط› فلا يجوز تحريمها ؛ فإِن الله سبحانه فقد فصّل لنا ما 
حرّم عليناء » فما كان من هذه الأشياء حرامّاء فلا بد أن يكون تحريمه مفصّلًاء وكما أنه 
لا يجوز إباحة ما حرّم اللّه WEE eR SS‏ 
وقال تعالى : تاوت م1 ل َم كل أل لك لبت [المائدة: ٤‏ فدخل في الآية 
كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج» اه. 

وإِنَّما ذكر ابن حزم هذا الفصل بعد ما ذكره قبل ذلك في فصل «في الأوامر 
والنواهي»؛ لكي يستدل بهذا الحصر من الأحكام التكليفية على إيطال القياس» إذ 
ليس في الدين -على زعمه- إلا هذه الأحكام» ولم يأت القياس في حديث ولا آية 
فوجب إبطاله وعدم العمل به ولكن أنى له هذاء وعلى حسّميّته الكتاب والسنّة 
والإجماع؟! وقد مرٌ ذلك مفصَّلًا في الفصل السابق!! 


3F‏ يد ين 


الِْلدٌ شزع النّبَدٍ في أضول الْفِقهِ 
fer‏ 
[قال أبو محمد بن حزم : [ 
َاعَلَموا آنه لا بوخد يداعو لعدمن الصكانة حر إباجة القول بالفياسن + إلافى 
الرسالة الموضوعة عن عمر ده » ولا تصح ألبتة ؛ لأنها إِنّما رواها رجلان متروكان. 


وقد جاء عن عمر طب بأشياء من ذلك الطريق تحريم القياس» بل قد صح عن 
جميع الصحابة وؤ الاجماع على إبطال القياس والرأي؛ لأنهم وجميع أهل الإسلام 
يعتقدون بلا شك طاعة القرآن؛ وما سه رسول الله و وتحريم الشرع في الدين عن 
غير الله تعالى » وهذا إجماع مانع من الرأي والقياس» لأنهما غ غير المنصوص في 
القرآن والسنّة » وبالله تعالى التوفيق . 


أقول: قد مر فى الفصل قبل الماضى »5١(‏ 57) تفصيل القول في «الرأي» وبيان 
نا عليه الصخابة ومن تبعهنم بإحسان بتقسيم الرأي إلى الرأي المتحمود والرّآي المثموم 
وبيان النوعين» وما ثبت في ذلك بالسند الصحيح عن الصحابة وون عمر وعليّ وابن 
عباس وابن مسعود وغيرهم القول بالرأي والقياس والاجتهاد الذي -قطعًا- 
لا يخالف الأدلة والنصوص الشرعية . 

وفضلت القول.فى'الفصل (47)فى القباين وآن حه اة بالكتاب وال 
والإأجماع + راتكه به إجمناعات» مها ماروا الخاظ ابو عر ين عبد ار 
وهو من مشايخ ابن حزم -كما ذكرت ذلك في ترجمته في المقدمة- : 

فقد روى ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» بأسانيد صحيحه -١١541١(‏ 
۸ )عن ابن عباس وعمر وعلىّ وزيد بن ثابت وابن سيرين والنخعي والشعبي 
تحت الباب (01) «مختصر في إثبات المقايسة في الفقه» وكلهم قال بالقياس. ثُم نقل 
الإجماع فقال: 

)١١517(«‏ وقال المزني : «الفقهاء من عصر رسول اللَّه كَل إلى يومنا وهلمّ جرًا 
استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم» وأجمغوا أن نظير 
الحى حو اونظ لاط باطل فلا يجو لحد إنكا و الغا ن اله بالا مور 
والتمثيل عليها)» . 

فمن أين يكون الإجماع على عكس هذا الإجماع وهو مستحيل أن يوجد في مسألة 
واحدة من جهة واحدة إجماعان متضادان؟! 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


بل الإجماعات على حجّية القياس عن الصحابة ون » لا كما يزعم ابن حزم . 

أمّا رسالة عمر بن الخطاب وي إلى أبي موسى الأشعري » فقد ذكرها ابن القيم 
في : «إعلام الموقعين» /١(‏ 077-10 ثُمَ أقام عليها المجلد الأول من كتابه يشرح فيها 
ويستخلص منها الفوائد الفقهية الأصولية › وقال عليها : 

«وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» 
والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه» اه . 

وحقق الشيخ أحمد شاكر َه هذا الأثر عن عمر طبه في المحلى /١(‏ 9ه- )٠١‏ 
تحت المسألة )٠٠١(‏ وصححه. فقال بعد ذكر أساند الرسالة : 

«وخير هذه الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن إ دريس - وهو إدريس بن 
يزيد بن عبد الرحمن الأودي وهو ثقة- أن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى أراه الكتاب 
ووا ر ر جا جيدة قن قرة اناد لے إن لم تكن أقرى دارا 
من الكتاب أوثق من التلقي عن الحفظ . 

وقد نقلها أيضًا ابن الجوزي في «سيرة عمر بن الخطاب» (ص : :)٠١١‏ 

«عن ابي عبد الله بن إدريس -وهو إدريس بن يزيد- قال : أتيت سعيد بن أبي بردة 
فسألته عن رسالة عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى» وكان أبو موسى 
قد أوصى إلى أبي بردة» قال: فأخرج إلى كتابا فرأيت في كتاب منها» إلخ» اه. 

قلت : وذكر الأثر الزيلعي في نصب الراية» (5/ -۸١‏ 87) في كتاب الأقضيةء 
وأخرجها الدارقطني في سننه )73١17/-17١57/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
مك ( 1۱۹/1۰۹ ۳ 10°). 

وقال ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ 47 5) بعد ذلك هذه الرسالة : 

«هذا أثر مشهور» وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة» والصحيح أنه يحتج 
بها إذا تحقق الخطء لأنَّ أكثر كتب رسول الله يلل إلى ملوك الأقطار كذلك» وقد 
بسطت القول بصحتها في أول كتاب البخاري وللَّه الحمد» وقد ورد هذا الأثر من 
و اجر وو العاف الي ف م داگ 

وع فا لائر ابت ادن الله عه الجحدكن قن كلقع الا مة اول فاد د؟؟ 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


SSE 


[قال أبو محمد بن حزم : [ 

وإذا نص النَبِيٍ ية على أنَّ حكم كذا في أمر كذاء لم يجيز أن يتعدّى بذلك الحكم 
ذلك الشيء المحكوم فيه ؛ لأنَّ الله تعالى لم يعجز عن أن ينص علينا مر اده في غير ذلك 
الشيء المحكوم فيه » فمن خالف ذلك فقد تعدّى حدود الله ونعوذ باللّه من ذلك . 

وهذا مثل قوله بي : «أمّا السَنْ فإنه عظمء وأمًا الظَفْرُ فإنه مُدَى'" الحبشة”", 
فلا يجوز أن تتعدى بهذا الحكم السن والظفر . 


لا يزال ابن حزم ب يقرر ويؤكد على عدم حيجية القياس» فذكر هنا أن النص إذا 
جاء بذكر شيء معين فلا يجوز أن يتعدى حكم هذا الشيء غيره؛ لأن التعدي هو 
القياس» والقياس كله باطل عنده» فسواءً عرفت العلة وعلى ضوئها يتعدى الحكم أو 
لم تعرف» فلا ينبغي تعدّي الحكم ؛ بل يُقتصر به على ما دص عليه في الدليل» هذا الذي 
أراده هنا ابن حزم» وليس في الفصل جديد يُذكر على ما تقدم منه . 

والحديث المذكور» هو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه )00٠07(‏ 
ومسلم (1974) من حديث رافع بن خدیج أنه قال لرسول الله : ليشن لنا مدّئ» 
فقال لا : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فَكُلُء > ليس الظفر والسن» أمّا الظفر فُمُدَيَّ 
الحبشة› وأمًا السنّ فعظم». 

قال أبو العباس القرطبي في : «المُّفْهِم) (0/ 195- ۲۹۰/ح: 1951): 

«قوله: «أمَّا السن فعظم. وأمّا الظفر فمُدَّى الحبشة» ظاهر هذا : أنه من كلام 
الحو لكوع اديه a E‏ 
تَعْدِيةٌ المنع من الس إلى كل عظم ؛ من حيث إنه عظم» وإليه ذهب النخعي والحسن 
ابن صالح والليث والشافعي وفقهاء الحديث» منعوا الذكاة بالعظم والظفر كيف 


)١(‏ المَدَى: جمع مَذية» وهي السكين والشفرة (النهاية (4/ 516) لابن الأثير. 
() الحديث رواه البخاري في صحيحه )٥٥۰۳(‏ ومسلم .)١954(‏ 


اد مزخ النْبَدِ في أصول الْففه 
كاناء وهو أحد أقوال مالك . 

وقوله: «وأمّا الظفر فمدى الحبشة) يعنى ي : أن الحيش يذبحون بأظافرهم 
ل ل E‏ 

وقال النووي في «شرح مسلم) (۱۳/ -۹٩‏ ۱۰۰/ح: (1958/50): 

اوفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدّد يقطع ؛ إلا الظْفْر والسَّنَّ وسائر 
العظام كلهاء فيلحق به سائر العظام من كل حيوان المتصل منها والمنفصل» والطاهر 
والنجس» فكله لا تجوز الزكاة بشيء منه . 

قال أصحابنا : وفهمنا العظام من بيان النَبِيَ بل : العلة في قوله : «أمّا السنٌّ فعظم» 
أي نهيتكم عنه لكونه عظمّاء فهذا تصريح بأنَّ العلة كونه عظمّاء فكل ما يصدق عليه 
اسم العظم لا تجوز الذكاة به» وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما 
تضمّنه على ما شرحته» وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء . . . . » قوله کل : «أما 
السن فعظم) معناه: فلا تذبحوا به» فإنه يتنجس بالدم» وقد نهيتم عن الاستنجاء 
بالعظام ؛ لئلا تتنجس ؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن» اه 

وقد مر في الفصل السابق قول ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١5١0 -٠١۸/١(‏ 
في ذكر ما تُعرف به علل الأحكام » فقال فيه زيادة على ما مرّ: 

اوقد جاء التعليل في الكتاب العزيز: بالباء تارة» وباللام تارة» وبأن تارة, 
.... وبالفاء المؤذِنة بالسببية تارة .....» والقاء كقوله: «#فكدَي: “ هه 4 
[الشعراء: 0119 #إفعصو وَسُولٌ ريم دهم لَعْدَهٌ ريده [الحاقة: 21٠١‏ #إفعصى فرعوث الول 


سج دو 


دته لَمْرَا ويلا [المزمل: »]١١‏ .... وقد ذكر النْبِيٍ كه علل الأحكام 00000 


وو 


وقوله : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاقتلوه ثم او فان في أحد جناحيه داء» 
وفى الآخر دواء. وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء»” وول إن الل ور 


ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)”'") اه. 
200 رواه البخاري في صحيحه (OVA!)‏ . 


(۳) رواه مسلم في صحيحه )١5017/79(‏ والرواية المذكورة عند مسلم )١1857(‏ نسخة أبي 
العباس القرطبي في «المفهم) . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


فهنا تظهر الفاء في بيان العلة والسبب الذي من أجله كان الحكم بالإهلاك 
للتكذيب فى الآية الأولى» والأخذ فى الآية الثانية والثالثة» وكذلك فى حديث 
الا ا ٠‏ ْ 

ولكن ابن حزم لا يقول بالقياس ومن ثُمَّ بالعلل» ومن الحديث المذكور آنمًا 

لفاء : «فإنه عظم» . 

وقال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» (۱/ ۲۱۷- :)۲٠۱۸‏ 

وهل يستريب عاقل في أن التي كل لما قال : «لا يقضي القاضي ب بين اثنين وهو 
غضا ن ا ايمول عله قله و ريؤنعة من كمال ا 
ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويُعمّى عليه طريق العلم والقصد؟ فمن ¿ قَصرَ النهي على 
القت وعد دود اليم > قل فقهه وفهمهء والتعويل في الحكم على قصد المتكلم» 
والألفاظ لم تقصد لنفسهاء إنّما هي مقصودة المعاني» والتوصّل بها إلى معرفة مراد 
المتكلم. ومراده يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد 
يكون فهمه من المعنى قوی »› وقد يكون من اللفظ أقوى., وقد يتقاربان ..... وهذا 
هنا فو للد هايه عا دا ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى : إن آل بأ ڪون آمل 
يى ظَلْمَا4 [الساء: »]٠١‏ جميع وجوه الانتفاع من اللبس» والركوب» والمسكن» 
وغيره . . ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة. فمن عرف مراد المتكلم بدليل 
عن ك وجب اتباع مراده» فإذا ظهر مراده ووضح -بأي طريق كان- عمل 
بمقتضاهء سواءً كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» 
أو عادة له مطردة لا يخل بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع 
منه -سبحانه- إرادة ما هو معلوم الفساد» وترك إرادة ما هو متيقن مصلحتهء وأنه 
يستدل على إرادته للنظير بإرادة النظير ومثله وشبهه. وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله 
وتقلن وكيك قله الشارق نه رسكيه و سكاف على الايزيهمذا وركر يهنا 
ويحب هذا ويبغض هذا» اه. 


.)۷۷( ومسلم‎ )٦٦۲٥( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


«فصل» 
4 
«فى دليل الخطاب والخصوص» 
[قال أبو محمد بن حزم : [ 
ولايحل القول بدليل الخطاب »وهو : أن يقول القائل : إذاجاء تع ن لدان 


أو رسوله 4 على صفة أو حال أو زمان أو مکان» وجب أن يكون غيره يخالفه كنصّه 
يز على السائمة“. فوجب أن يكون غير السائمة بخلاف السائمة فى الزكاة. 


وكنصه تعالى على نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يجد طول وخشي العَنَّتَء 
فوجب أن يكون غير المؤمنات بخلاف المؤمنات . 

وكنصه تعالى على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. فوجب أن يكون غير الخطأ 
بخلاف الخطأ. واعلم أنَّ هذا المذهب والقياس : ضدان متفاسدان؛ لأنَّ القياس هو : 
أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه وكلا المذهبين باطل ؛ ؛ لأنهما تعتي 
جدوة الله ونقلام بين يدي الله وسو له وقد قال تعالى : ومن يعد حدود الله فَقَدَ ظَلَم 
َه e:‏ [الطلاق: »]١‏ وقال تعالى: تاا ادن امنوأ لا دموا بين يدي الله ورسوله- #6 
[الحجرات: او ]ثم الحق: أن تؤخذ الأوامر كما وردت» وأن لا يُحكم لما ليس فيها 
بمثل حكمهاء لكن يطلب الحكم في ذلك من نص آخر» فلم يفرط اللّه تعالى في 
الكتاب شيئًا . 

وكذلك القول فى الخصوص . فهو باطل › وهو ضد القياس ودليل الخطاب؛ لأنَّ 
القياس: إدخال المسكوت عنه في حكم المنصوص عليه » ودليل الخطاب: إخراج 
المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه » وهذا أيضًا لا يحل . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )٠٤١٤(‏ من حديث أنس عن أبي بكر في كتاب النَبَِ كله الذي 


فرض فيه الزكاة على المسلمين وفيه: (.. . . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة: شاة» ... .2 والسائمة: التي تأكل الكلاً المباح من غير نفقة» وترعى 


بنفسها : (المصباح) (ص : .)06١‏ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 
E‏ كك 

وکل هذه الأقوال افتراء على الله تعالى » وحاشى لله تعالى أن يريد أن يُخرج بعض 
ما نص لنا على حكمه عن الجملة التي نصّها لناء ولا يُبِيّن ذلك . 

فصح ضرورة أن النص إذا ورد فالفرض أن يؤخذ كما هو ولا يخص منه شيء إلا 
بنص آخر أو إجماع » ولا يضاف إليه ما ليس فيه نص آخر أو إجماع » فهذه هي طاعة الله 
تعالى » والأمان من معصيته, والحجة القائمة لنا يوم القيامة. 

فليحذر امرؤ على نفسه أن يُحرّم ما لم يُخبره الله تعالى ولا رسوله ڳا أنه منهئ 
عنه» أو يسقط وجوب ما أمر الله تعالى به أو رسوله وك فيلقى الله تعالى عاصيًا له 
مخالقًا أمره. شارعًا في الدين ما لم يأذن به الله كب قاتلا على الله ون مالا علم له بهء 
وقائلا على رسوله ا ما لم يَقْلَ ؛ فليتب وأ مقعده من النَّارء أو حاكمًا عليه بالظن الذي هو 
أكذب الحديث. ولا يغنى من الحق شيئًاء ونعوذ باللّه تعالى من البلاء . 


e E‏ اا يرم 
TT‏ وإليك بيان هذا: 

© القول فى مفهوم المخالفة, وهو: دليل الخطاب 

© تعريفه: 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ *1/51- 1859) : 

«فالمنطوق : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق» أي : يكون حكمًا للمذكور وحالا 
من أحواله . 

والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» أي: يكون حكمًا لغير المذكور 
وحالًا من أحواله» والحاصل: أن الألفاظ قوالب المعاني المستفادة منهاء فتارة 
تستفاد منها من جهة النطق تصريحًاء وتارة من جهته تلويًا» فالأول المنطوق»› 
والثاني المفهوم . 

والمفهوم ينقسم إلى : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة . 

فمفهوم الموافقة: حيث المسكوت عنه موافقًا للملفوظ به فإن كان أؤْلى بالحكم 
من المنطوق فيُسمَّى «فحوى الخطاب»., وإن كان مساويًا فيسمى «لحن الخطاب» . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع 
عليه . 


قال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب 
السمع » والذي يَرْد ذلك يرد نوعًا من الخطاب . 

قال الزركشي : وقد خالف فيه «ابن حزم . 

قال ابن تيمية: وهو مكابرة. 

ومفهوم المخالفة : وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالقا للمذكور في الحكم 
إثباتا ونفيًا» فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به» ويسمى دليل الخطاب؛ 
لأن دليله من جنس الخطاب؛ أو لن الخطاب دال عليه . 

ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك» وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند 
الجمهور إلا مفهوم اللقب» اه . 

وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص: :)57١‏ 

«وأمّا مفهوم المخالفة» فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا لحكم المنطوق؛ 
كقوله بي : «في الغنم السائمة الزكاة»"''. فالمنطوق: السائمة» والمسكوت عنه: 
المعلوفة» والتقييد بالسَّوْم يُفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة» ويسمى : دليل 
الخطاب» وتنبيه الخطاب» اه. 

© بيان الدليل على مفهوم المخالفة: 

قال الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت في «الفقيه و المتفقه» 
١ ۰ :14-۸/0(‏ 

«وأمًا البيان بالمفهوم: فقد يكون تنبيهاء كقول الله تعالى : قلا تمل سا أي 
[الإسراء: ۲۳]؛ فيدل على أن الضرب أَوَلى بالمنع . 

وقد یکرت دلا كنا آنا :+ .عن انس ين الك أن أيا بكر كن له إن دة 
فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله»» وذكر الحديث 


() رواه البخاري في صحيحه )۱٤١٤(‏ . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


إلى أن قال : «وفي صدقة الغنم في سائمتهاء إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة) . 

فقوله : «سائمتها» دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة» وهذا هو دليل الخطاب 
E ERE‏ 
ما ذکرناه: ما أنا . . . عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب افيس علیك جاح 
أن تَقَصروأ م الصاو إن حت أ تنيت أيه گنر [النساء كه ٠‏ وقد أمن النّاس؟ فقال : 
عت ا مى مه شالك زمر ل الله كله فقال : (صدقة قة تصدق الله بها عليكم 


ين 1 عن عية الله فال “قال وسر الل ا کل رفت اخرى ءال 
رسول الله كله : «من مات وهو يجعل للّه ندا دخل الثّار»0؟ 

قال عبد اللّه: وأنا أقول: «من مات وهو لا يجعل للَّهِ دا أدخله الله الجنّة ولم 
يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب. 

وكذا تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله ية عن الآية إلّما هو من ناحية 
دليل الخطاب» فدلّ على أنه لغة العرب؛ ولان تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص 
الخطاب» فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناءء هذا الكلام فيه؛ إذا كان 
الحكم معلقًا على صفة من جنس» فأمًا إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن 
تقول: «في الغنم الزكاة» فإنَ ذلك لا يدل على نفي الزكاة عمًّا عدا الغنم» اه. 

قلت : وهذا الأخير الذي ذكره هو مفهوم اللقب وهو باطل لا يؤخذ به . 

وقال الامام أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ 147 .وما بعدها) : 

«وأمًا دليلنا : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن دليل الخطاب دليل من حيث 
اللفظ. أو من حيث الشرع؟» والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان العرب» 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (187). 

(۲) وهو اختصار للفظ : «أخبرنا». 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (۱۲۳۸» )1٩۸۳‏ ومسلم (45). 
)٤(‏ يريد الشافعية أصحابه في مذهبه. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


فنقول: الدليل على ذلك : أنَّ ابن عباس ناظر الصحابة -وهم قطب العرب» والفصحاء 
منهم- في إسقاط ميراث الأخوات مع البنات بقوله تعالى : «إإن انرا هلك ليس م وأ 
وا لها نقتا 17 4 [النساء: 1725] فكان دليله أن لا شيء لها مع الولد» وسائر 
الصحابة لم يدفعوا عن هذا الاستدلال؛ بل عدلوا في إثبات توريث الأخوات مع 
البنات إلى حديث ابن مسعود َيه أن ال كل : ورّث الأخوات مع البنات”2 . 

* وفي هذا إجماع منهم على القول بدليل الخطاب. وبمثل هذا استدلٌ ابن عباس 
على الصحابة في قوله تعالى : «إفإن کان له حو ديه َلسّدْسَ 6 [النساء: ١‏ وزعم أن 
الأخوين لا يردان الأم من الثلث إلى السدس» وقال له عثمان: أصحابك جعلوا 
الأخوين بمنزلة الإخوة» ولم يذكر أن هذا الذي يقوله لا يدلٌ عليه لسان العرب . 

ويدلّ عليه أيضّاء أن أبا عبيد القاسم بن سلام» وهو من أوثق من نقل كلام 
العرب» حكى عن العرب استعمالهم دليل الخطاب» واستشهد عليه بقوله هه وهو 
من أفصح من ذب ودرج : «لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته»”" قال: فهذا دليل على 
أن لي المُعْدَمِ لا يُحل عرضه وعقوبته. 

وكذلك قال في قوله م : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلئ 
شعرًا»"» وذكر أنه إذا لم يمتلئ فهو مباح ؛ ولأنَّ العرب فرَّقت بين المطلق والمقيد 
بالصفة» كما فرّقت بين الخاص والعام» وبين المطلق والمقيد بالاستثناء» ألا ترى 
أنهم لا يقولون: اعط زيدًا الطويل» واعط عمرًا القصيرء وهم يريدون التسوية بين 
الطويل والقصيرء وبين الغني والفقير. 


)١(‏ رواه البخاري فی صحيحه (11/57) قال ابن مسعود: قال الس يلل : «للابنة النصف ولابنة 
الابن السدس» وما بق فللأخت» ووجه استدلال ابن عباس وا : أن منطوق الآية توريث 
الأخت يكون عند عدم وجود الولد -ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى» كما قال تعالى: 
بوي أله ف ادك للك مِثْلُ حط الْأنشَيَيْنِ4 [النساء: ]١١‏ -فيكون مفهوم المخالفة 
للآية: لا ميراث للأخوات مع البنات» وهو بيّن واضح . 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (0589) وحسنه الحافظ في الفتح /٥(‏ 2)57 ورواه أبو داود في 
السنن (7”517) وأحمد .)١1/459(‏ 

(*) البخاري )5١95(‏ ومسلم (۷/ /75781) . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وكذلك يقول القائل : من دخل الدار فأعطه درهمّاء ويقول: إن دخله عربي فأعطه 
درهمّاء فإنه يريد بالأول كل من يدخل» ولا يريد بالكلام الثاني غير العربي» فدلٌ أن 
الخطاب دليل مستخرج من اللفظ من حيث اللغة ولسان العرب . . . . وكذلك عرف 
من كلامهم أنهم يذكرون أعلى صفات الشيء وأتمها في بابه وجنسه» ويريدون بذلك 
أن يكون ما عداه يخالفه في حكمه»ء كقولهم: الشبع في الخبز» والقوة في اللحم» 
ل ل ل ا » قاصر عنها في 
معانيهاء ونظير هذه الألفاظ قوله ية : «الولاء لمن أعتق)” '©؛ لأنّ الإعتاق أجل ما 
يصطنعه الاس » ويُسديه السادة من النعم إلى عبيدهم »> فلم يجز أن يشاركهم في 
استحقاق الولاء غيرهم» وعلى هذا قوله: «في سائمة الغنم زكاة)”". لما كانت 
السائمة أعلى جنسها في توذر المنفعة وخفّة المؤنة» لم يجز أن يشاركها المعلوفة التي 
استغرقت مؤنتها عامّة منفعتها› فقد جد من النَِ بل التكلم بهذا وأشباهه ليدل على 
المخالفة» وذلك على دقاق لسان العرب وما توجبه اللغة :قال ]لله تعالن ود سير 
في لَحَنِ لول [محمد: 5*٠‏ فدليل الخطاب من لحن القول وبيان اللسان . . . وقول 
ال لاء في قصة عبد الله , بن ابي واستغفاره له حين نزل قوله کې : : لن تتكفيز كم 
َنيب م ن بور الله [التوبة: ٠‏ قال لل عند ذلك :الله الا ريدن على 
السبعين»””» وفي رواية : «لو علمت أنه يستجاب لي لزدت على السبعين»“ . 

وقد استدلٌ بعض أصحابنا بظاهر قوله ييل : «الماء من الماء» » وقوله: «الربا 
في النّسيئة»"'2 واحتج ابن عباس في ذلك في نفي ربا النقد وهه المبيالة 
أصل عظيم في الفقه» وعليه مسائل كثيرة» اه . 

© بيان إنكار ابن تيمية على ابن حزم في إنكاره للمفهوم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (۲۷/ :)٠١١ -۲٠١‏ 

«وقولي : بالإجماع» أعني به إجماع السلف والأئمة» فإنَّ الصحابة كابن عمر 


.)١95١5 /5( رواه البخاري في صحيحه (555) ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري .)١505(‏ (۳) رواه البخاري (55170). 
(5) كذلك البخاري .)551/١(‏ (۵) رواه مسلم (85/ 0757 . 
(5) رواه البخاري في صحيحه (۲۱۷۸)» ومسلم (؟75١١1995/1).‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وأبي سعيد وأبي بصرة وغيرهم فهموا من قول اللي كل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد»”" أن الطور الذي كلم الله عليه موسى» وسمّاه: الوادي المقدّسء والبقعة 
المباركة» داخل في النهي» ونهوا النّاس عن السفر إليه» ولم يخصّوا النهي 
بالمساجد» ولهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذرء وما علمت في هذا نزاعًا قديمّاء 
ولا رأيت أحدًا صرح بخلاف ذلك» إلا ابن حزم» فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير 
الثلاثة إذا نذره كقول الجمهور» وإذا نذر السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء 
به؛ لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه. وهذا هو إحدى الروايتين عن داود» 
فلا يجعل قوله : قلا َكل ها أي [الإسراء: ۴ء دليلا على النهي عن السب والشتم 
والضرب» ولا نهيه عن أن يبال في الماء الدائم م يغتسل به نها عن صب البول ثم 
الأغشنال:فيه» وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من :2 TT‏ 
باب السفسطة في جحد مراد المتكلم» اه. 

وقال أيضًا في «المجموع» :)7١1//1١(‏ 

اومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواء 

من أهل الظاهرء كالذين يقولون : إِنَّ قوله : قلا مل فا أي [الإسراء: : «9] لا يفيد 
النهي عن الضرب» واختاره ابن حزم» وهذا في غاية الضعف» بل وكذلك قياس 
الأؤلى» وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أؤْلى بالحكم من المنطوق بهذاء 
فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف› > فما زال السلف 
يحتجون بمثل هذا وهذا) اه. 

أقول: إِنّما أتيت بهذا الكلام في هذا السياق؛ وأنّ لشدّة ابن حزم َه على من 
قال في هذه المسألة» ومسألة القياس بغير قوله واتهامه لهم بالكذب والتقول على الله 
والتشريع في الدين ما لم يأذن به الله» قد تؤدي هذه الشدّة لتوهم البعض أنه على 
الحق» > فأردت دفع هذا التوهم, وإلا فهو إمام جليل في العلم» والكل يؤخذ من قوله 
NET‏ ' 

e‏ أنواع مفهوم المخالفة أو أقسامه: 

قال الشنقيطي ف في «المذكرة» على أقسام مفهوم المخالفة (ص (ETI EY:‏ 


. في كتاب الحج من صحيحه‎ )١17917/911( رواه البخاري في صحيحه (۱۹۹۵) ومسلم‎ )١( 


الفلد زع الب في أضول الفقه 

«وهو ثمانية أقسام : 

)١(‏ مفهوم الحصر: 

وأقوى صيغ الحصر : النفي والإثبات» نحو: لا إله إلا الله . 

فا لأصوليون يقولون : منطوقها نفي الألوهية عن غيره اء ومفهومها إثباتها له 
وحده جل والبيانیون يعكسون. 

قلت قلت : الحق الذي لا شك فيه : أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح» فلفظة 
«لا» صريحة في النفي» ولفظة (إلّا» صريحة في الإثبات» فعدٌ مثل هذا من المفهوم غلط 
فيما يظهر لي › وإتّما يكون الحصر مفهوم في الأدوات الأخرء نحو إِنّماء وتقديم 
المعمول وتعريف الجزأين ونحو ذلك» اه. 

قلت : قال تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ في «إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام» (ص: 255.» ناقلا إجماع الصحابة على القول بمفهوم المخالفة كما نقله 
السمعانى» كما مر آنقًا : 

«كلمة «إِنَّما» للحصر على ما تقرر في الأصول» فان ابن عباس وها قَهم الحصر من 
قوله كك : «إنّما الربا في النسيئة»”'' وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل”", 

ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عمًّا عداه» وهل نفيه عم 
عداه بمقتضى اللفظ » أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث . 

إذا ثبت أنها للحصرء فتارة تقتضي الحصر المطلق» وتارة تقتضي حصرًا 
مخصوصًا» ويفهم ذلك بالقرائن والسياق ؛ كقوله تعالى :تا أنت درک [الرعد: 54 
وظاهر ذلك : الحصر للرسول ييه في النذارة» والرسول لا ينحصر في ذلك» بل له 
أوصاف جميلة كثيرة» كالبشارة وغيرهاء ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في 
)١(‏ رواه مسلم في صححه .)١9095(‏ 
)۲( رواه البخاري فى صحيحه TIVE 275١75(‏ ۲ /) ) ومسلم (1087) قال ا : «الذهب 


بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبُرَ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
بوثل » سواءً بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


النذارة لمن لا يؤمن» ونفي كونه قادرًا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات . 

وكذلك قوله يَكلِِ: «إنّما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليَ)”' معناه: حصره في 
البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» لا بالنسبة إلى كل شيءء فإن 
للرشول أوضاقا ارق كتير وكذلك قوله تعالى : إا رة الذنا لت ولي > 
[محمد: ]۳١‏ يقتضي -واللَّه أعلم- الحصر باعتباره من أثرهاء وأمًا بالنسبة إلى ما هو في 
نفس الأمر فقد تكون سبيلًا إلى الخيرات» أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في 
الحكم على الأقل . ٠‏ 

فإذا وردت لفظة (إِنَّما» فاعتبروهاء فن دل السياق والمقصود من الكلام على 
الحصر في شيء مخصوص : فقل به» وإن لم تدل على الحصر في شيء مخصوص 
فاحمل الحصر على الإطلاق» ومن هذا : قوله بي : «إنما الأعمال بالنيات». »اه 
وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۲/ ۷۷۸- ۷۷۹): 

«مفهوم الحصرء وهو أنواع : أقواها : «ما» ولا نحو : ما قام إلا زيد» وقد وقع 
فيه الخلاف هل من قبيل المنطوق أم المفهوم؟ .... . 

وذهب الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم وهو الراجح والعمل به معلوم من لغة 
العرب» ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة» ثُمَّ الحصر ب (إِنْما)» . . . ثم حصر 
المبتدأ في الخبرء وذلك أن يكون معرفًا باللام أو الإضافة» نحو: العالم زيدء 
وصديقي عمروء فإنه يفيد الحصر؛ إذ المراد ب «العالم» وباصديقي» هو الجنس فيدل 
على العموم إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العهد) اه. 

قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: ١؟5):‏ 

((۲) ومفهوم الغاية» نحو : كلا يل لم ِن بعد حى تكح ويا عَم [البقرة: ]5١‏ 
ومفهومه : أنها إن نكحت زوجًا غيره حلت له) اه. 

قال الشوكاني في : (إرشاد الفحول) (۲/ ”/الا- ۷۷۷): 

«مفهوم الغاية: وهو مذ الحكم ب«إلى» و«حتى» وغاية الشيء آخره» قال ابن 


.)۷۳( رواه البخاري (۲۹۸۰) ومسلم‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


القشيري : وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم» وحكى ابن بَرُهان صاحب المعتمد الاتفاق 
عليه وقال القاضي في التقريب: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحروف 
الغاية يدل على انتفاء الحكم عمًا وراء الغاية» ولهذا أجمعوا على تسميتها : حروف 
الغاية» وغاية الشيء نهايته» فلو ثبت الحكم بعدها لم تعد تسميتها غاية» وهذا من 
توقيف اللغة معلوم» فكان بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على 
أن ما بعدها بخلاف ما قبلها» اه . 

قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: :)٤١١‏ 

«(6) مفهوم الشرط» نحو : «إوإن کن وت حل افا عن حى يَصَعْنَ هن 
[الطلاق: 5]» يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن» اه . 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ :)۷۷١ -۷۷ ٤‏ 

«والشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه المشروط› ولا يكون داخلا 
في المشروط ولا مؤثرًا فيه . 

وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين : «إن» أو «إذا» أو ما يقوم 
تقآهينها ؛ :مَما دل على سنيية الأول ومُسَيّبية الثاني وهدا هو الشرط اللغويق» وهو 
المراد هناء لا الشرعي ولا العقلي . ۰ 

وقد بالغ إمام الحرمين في الردّ على المانعين» ولا ريب أنه قول مردود» وكل ما 
جاؤوا به لا تقوم به حجة» والأخذ به معلوم من لغة العرب والشرعء فإن من قال لغيره : 
إن أكرمتني أكرمتك» ومتى جئتني أعطيتك» ونحو ذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف 
بين كل من يفهم لغة العرب» وإنكار ذلك مكابرة» وأحسن ما يُقال لمن أنكره: عليك 
بتعلم لغة العرب» فإن إنكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها .» اه. 

قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: ١؟5):‏ 

«(1) مفهوم الصفة» نحو: في الغنم السائمة زكاة.» اه. 

قال الشوكاني في «الارشاد» (؟/ ۷۷۲- ۷۷۳) : 

«مفهوم الصفة : وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» نحو «في سائمة 
الغنم زكاة» والمراد بالصفة عند الأصوليين : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص 
ببعض معانيه ليس بشرط › ولا غاية» ولا يريدون به النعت فقط . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور» وهو الحق لما هو معلوم من لسان العرب أن الشيء إذا 
كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخرء كان المراد ما فيه تلك الصفة دون 
الآخر. . . . وكالحكم بالشاهدين» فإنه يدل على أنه لا يحكم بالشاهد الواحد» اه. 

قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: ١؟5):‏ 

)٥((«‏ ومفهوم ا نحو : 9# اجلدوشر تمن جَلَدَة4 [النور: 4] يُفهم منه أنه لا يُجلد 
أكثر من ذلك» اه قلت : ومثل اشتراط خمس رضعات مشبعات في الحرمة كما في 
صحيح مسلم »)١4107(‏ فلا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات . 

قال الشوكاني في «الإرشاد) (؟/ ه/الا- 717/5) : 

«مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص. فإنه يدل على انتفاء الحكم 
فيما عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقصًا والعمل به معلوم من لغة العرب ومن الشرع ؛ 
فإن من أمر بأمر وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه» 
فأدكر عليه الأمر الريادة أو النقص» كان هذا الإنكار مقبولًا عند كل من يعرف لغة 


العرب» اه. 
قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: :)٤١١‏ 
) ومفهوم الظرف زمانًا كان أو مکائًا: 


مثال الزماني : #الحج أشهر معلو صل مذ ملت 14 [البقرة : ۷ يفهم منه انه لا حج في غيره . 
ومثال المكانى : موسر 0 تفي لْمَجِدٌ # [البقرة: ۱۸۷] يفهم منه أنه لا اعتكاف 


(۷) ومفهوم العلة: نحو: أعط السائل لحاجته. يُفهم منه أنه لا يعطي غير 
المحتاج» اه. 


قال الشوكاني في «الإرشاد) (۲/ 4 /171) : 

«مفهوم العلة : وهو تعليق الحكم بالعلة نحو: حرمت الخمر لإسكارها . 

والفرق بين هذا النوع والنوع الأول [يعني : مفهوم الصفة]: أن الصفة قد تكون 
علة كالإسكار» وقد لا تكون علة» بل متممة» كالسَّوْم» فإن الغنم هي العلة» والسوم 
متمم لها» اه. 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال الشنقيطي في «المذكرة» (ص: :)٤١١ -47١‏ 

((۸) ومفهوم اللقب» وهو أضعفها : وضابطه عند الأصوليين : هو كل اسم جامد» 
سواءً كان اسم جنس » أو اسم جمع » أو اسم عين » لقبًا كان أو كنية أواسمّاء فلو قلت : جاء 
زيدء لم يفهم منه عدم مجيء عمروء بل ربّما كان اعتباره كفرّاء كما لو قيل: محمد 
رسول اللَّه يفهم من مفهوم لقبه: أن غيره لم يكن رسول اللَّه . . . . والفرق بين مفهوم 
الصفة ومفهوم اللقب: أنَّ تخصيص الغنم بالسوم -مثلًا- لو لم يكن للفرق بين السائمة 
وغيرها في الحكم » لكان تطويلا بلا فائدة» بخلاف جاء زيد» فإن تخصيصه بالذكر ليمكن 
إسناد المجيء إليه ؛ إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه» اه. 

قلت: ومثال مفهوم اللقب أيضًا : حديث مسلم (077): «وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدًاء وجعلت تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء» بمفهوم اللقب: لا يجوز التيمم بغير 
التراب» وهو مردودء لقوله تعالى : فلم ّدو مآ فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدا طَيْبَا# [النساء: ]٤١‏ 
وهو منطوق» والصعيد هو على الراجح : وجه الأرض عامة» سواء كان ترابًا أو رملا أو 
غيره» ودلالة الآية بالمنطوق فهو مقدّم على المفهوم بالإجماع . 

٠ه‏ شروط العمل بمفهوم المخالفة: 

« الشرط الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح وأقوى منه من منطوق أو مفهوم 
موافقة: 

قال الشوكاني في «الإرشاد) (۲/ 859) : 

«الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة» اه. 

قلت : ومثاله -ما مرّ- من حديث مسلم : )١997(‏ (إِنَّما الربا في النسيئة» فقد 
عارضه الحديث المتفق عليه : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلًّا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيدء 
فمن زاد أو ازداد فقد آربی» (البخاري : (۲۱۷۲)» ومسلم .)۱٥۸۷(‏ 

وكذلك مثاله: الحديث الذي رواه مسلم (۱۸۳۸) عن أم الحصين ويا أنها 
سمعت التي يخطب في حجة الوداع وهو يقول: (إن أمّر عليكم عبد مجُدّع أسود؛ 
يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا». 


]7 الْفِلَدْ شزخ النْبَذٍ في أصُول الْفِقَهِ 

فاشترط هنا للسمع والطاعة أن يحكمهم بكتاب الله وهو مصروف عن ظاهره» 
لأرجح وأقوى منهء أولا: الإجماعات المنقولة عن السمع والطاعة مطلقًا بشرط 
إسلامه وعدم كفره» وقد فصّلت القول فيها في كتابي «ملاك أمر الخوارج الجدد في 
حرفين» منها ما ذكره النووي في «(شرح مسلم» )171١/١7(‏ قال : 

«وأمًا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» 
وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل الستة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق» اه. والحكم بغير ما أنزل الله فسق» وانظر كتابي المذكور . 

وكذلك الحديث الذي رواه مسلم .5١(‏ 07/ 18417) بطريق موصول وآخر 
مرسل والعبرة في الموصول» من حديث حذيفة عن النَّبِيَ بيه قال: ايكون أئمة 
لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسٽتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اللّه إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع 
وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . 

قال النووي في «شرح مسلم» (۱۲/ ۱۷۹): 

«قال الدارقطني : هذا عندي مرسل لأنَّ أبا سلام لم يسمع حذيفة . 

وهو كما قال الدارقطني» لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول» وإنما أتى 
مسلم بهذا متابعة كما ترى» وقد قدَّمنا في الفصول وغيرها : أن الحديث المرسل إذا 
روي من طريق آخر متصلا تبيّنا به صحة المرسل» وجاز الاحتجاج به» ويصير في 
المسألة حديثان صحيحان» اه. 

قلت : فهذا الحديث منطوق» والآخر دلالته بمفهوم المخالفة» ودلالة المنطوق 
أقوى بلا خلاف ؛ فتقدم عليه » ولا يعمل بمفهوم المخالفة هنا . 

وقد بيّنت هذه المسألة في كتابي : «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد 
شبهة المتحرفية). 

« الشرط الثاني: أن لا يكون خارجا مخرج الغالب. 

قال الزركشي في : «البحر المحيط في أصول الفقه» :)١9/5(‏ 

«أن لا يكون خارجًا مخرج الغالب» مثل قوله : «وَرَبَببُكُمْ التي في حُجُورِكم يِن 
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اگم التق دَكَلثُم بهن [النساء: »]۲١‏ فإِنّ الغالب في حال الربائب كونهن في 
حجوز أزواج أمهاتهن فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح 
غيرهاء وكذلك تخصيص الخلع بحال الشقاق لا مفهوم له؛ إِذ لا يقع غالبا في حال 
المصافاة والموافقة» وإذا لاح للتخصيص فائدة غير نفي الحكم فيما عدا المنطوق 
تطرق الاحتمال إلى المنطوق» فصار مجملا كاللفظ المجمل . 

قال الشافعي : تعارض الفوائد في المفهوم» كتعارض الاحتمالات في المنطوق 
يكسبه نعت الإجمال» فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت 
الإجمالء ولا حاجة إلى دليل في ترك المفهوم 506 

قال الشافعي: الغرض من القول بالمفهوم أن لا يُلغى القيد الذي قيّدبه 
الشارع كلامه» فإذا ظهر للقيد فائدة ماء مثل إن خرج عن المعتاد الغالب في العرف 
كفى ذلك . 

وذكر في (الرسالة) كلامًا بالعًا في هذا الباب» وقال: إذا تردد التخصيص بين 
تقدير نفي ما عدا المخصص› وبين قصد إخراج الكلام على مجرى العرف» فيصير 
تردد التخصيص بين هاتين الحالتين كتردد اللفظ بين الجهتين في الاحتمال» فيلحق 
بالمحتملات» كقوله تعالى: ين لم یکرت رجن فَرَجَلُ واكان [البقرة: ۲۸۲]» 
فاستشهاد النساء مع التمكن من إشهاد الرجال خارج على العرف؛ لما في ذلك من 
الشهرة وهتك السترء وعسر الأمر عند إقامة الشهادة» فجرى القيد إجراء للكلام على 
الغالب» وكقوله إن خف [النساء: 1٠١١‏ في قصر الصلاة» اه . 

ه الشرط الثالث: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان. 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» (5/ ۲۲): 

ا فال أن ل ركو اكور تسوه الا ان على الستكوت : كنول فال 
« لڪل من دما طْريًا» [النحل : ]١4‏ فلا يدل على منع القديد) اه. 

قال ابن الأثير في «النهاية» (5/ :)٠١‏ 

«القديد : اللحم المملوح المجفف في الشمس» اه . 

والمراد غير الطري وعكسه. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ه الشرط الرابع: ألا يكون المذكور خرج لسؤالٍ عن حكم أحد الصنفين 
ولا حادثة خاصة بالمذكور: 


قال الزركشي في : «البحر المحيط» :)۲۲/٤(‏ 

«الرابع Ca‏ سكي اد لمعن رلا لا ونه 
EE‏ كاد ومن أمثلته قوله تعالى : ل ڪل ريا تًا مُمصحَفَدٌ » 
[آل عمران : ٠‏ فلا مفهوم للأضعاف إِلّا عن النهي عمًا كانوا يتعاطونه بسبب الآجال» 
كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول له : إِمّا أن تعطي وإمّا أن تربي» فيضاعف بذلك 
أصل دينه مرارًا كثيرة» فنزلت الآية على ذلك» اه. 

قلت : والمراد تحريم الربا مطلقًا سواء كان مضاعقًا أم لا. 

« الشرط الخامس: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. 

قال الزركشي : في «البحر المحيط) /٤(‏ ۲۲- ۲۳): 


«الخامس : أن لا يكون المذكور صد به التفخيم وتأكيد الحال ؛ كقوله : «لا يحل 
لا مرأة ة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشر)”''؛ فان التقييد بالإيمان لا مفهوم له» وإِنّما ذكر لتفخيم الأمر 
لا المخالفةء وكقوله ل : «الحج عرفة)” ") اه. 

٠‏ الشرط السادس: أن يُذكر مستقلًا لا على جهة التبعية لشيء آخر. 

قال لوكي ا ا 

«السادس TS e‏ احرف ووم ل » كقوله 


ا : و ETE‏ فى أل جد [البقرة: ¢[IAV‏ فإن قوله 0 : وف المسلج ده 
ا ا ل 


E 
LE Sea 0 ال‎ 
)۲۹۷۵( ورواه الترمذي أيضًا في التفسير من سننه‎ »ءتكسو)٠١‎ ٠28: «في التلخيص» (ح:‎ 
. وقال: حسن صحيح‎ 
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« الشرط السابع: أن لا يظهر من السياق قصد التعميم 

قال الزركشي في «البحر» /٤(‏ ۲۳): 

«السابع : أن لا يظهر من السياق قصد التعميم ؛ فإن ظهر فلا مفهوم؛ كقوله 
تعالى : وال ع ڪل سء قد 6 [البقرة: 184]؟ لأنا نعلم أن اللّه قادر على المعدوم 
الممكن» وليس بشيء -يعني المعدوم- ؛ فإنَّ المقصود بقوله : لڪل َو( التعميم 
في الأشياء الممكنة لا قصر الحكم» اه. 

ه الشرط الثامن: ألا يكون المذكور قصد به موافقة الواقع 

قال الشنقيطي في : «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص : 478) : 

«ومنها : تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع ؛ كقوله : لا يَتَحِذِ الْمَؤْمبونَ الكفرتَ أولية 
ون دون الْمُؤْمِنِينٌ» [آل عمران: ۲۸]ء فإنها نزلت في قوم والَّوًا اليهود من دون المؤمنين» 
فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها» اه . 

قلت : والمراد التعميم؛ فلا يجوز موالاة المبتدعة والفسّاق من المسلمين؛ لأن 
مفهوم المخالفة هنا يوهم ذلك وهو غير مقصود. 

قلت : غير أنه لم يصح ما ذكر من أسباب في نزول هذه الآية (الواحدي في أسباب 
النزول (ص : 55)» والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)١50‏ وانظر تفسير الطبري 
عند الآية» وتفسير ابن أبي حاتم عند الآية أيضًا) . 

٠‏ الشرط التاسع: أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال: 

قال الزركشي في : «البحر المحيط» (5/ 5-11 9) : 

«ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» فلا يحتج على صحّة بيع 
الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: «لا تبع ما ليس عندك)"' ؛ إِذْ لو صح لصح بيع 
ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما . 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه (*7001) وابن ماجه )3١1417(‏ والنسائي (5517) والترمذي (17137) 


وقال: سين ج۰ وأحمد في المسند )١9075/(‏ ومثله رواه البخاري فی صحيحه (7175) 
بلفظ : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) . 


r]‏ الْفِلَدْ شزخ النْبَذٍ في أصُول الْفِقَهِ 

وشرط الماوردي والرُويانيٌ: أن يكون المنطوق معناه خاصّاء كقوله تعالى : 
اكع E‏ ]تفيل لعي لمزم بو السفر ا 
في إباحته» فإن كان معناه عامًا لم يكن له مفهوم» وسقط حكم التقييد» كتقييد الفطر 
بالخوف» والكفارة بقتل العمد» وقالا: عمم داود وأهل الظاهر الحكم في | لمقيد 
اعتبارًا باللفظ؛ لأن الاعتماد على النصوص دون المعاني عندهم» هذا غلط؛ ؛ لأن 
الله تعالى قال : «إوَلا قرا أَوَدَكُم يِّنَ إِمْلَقٍّ» [الإسراء: 1*١‏ ولا يستباح قتلهم مع 
أمُن الإملاق» وقال : وولا تکرش KEI‏ عل لعلو إن ردن صا [النور: ۳۳]» ولا يجوز 
الإكراه وإن لم يردن التحصن» فلمًا سقط حكم التقييد في هذاء ولم يصر نسحا جاز 
أن يسقط غيره . 

فإن قيل : إذا سقط التقييد كان مقيّدًا؟ 

قلنا : يحتمل ذكر التقييد مع سقوط حكمه أمورًا : 

منها : أن يكون حكم المسكوت عنه مأخودًا من حكم المنطوق به» ليستعمله 
المجتهد فيما إذا لم يجد فيه نضَّاء فإن الحوادث غير منقرضة . 

ومنها : أن يكون للتنبيه على غيره كما في قوله تعالى : ومن اَهَل الكتب من إن 
امه بقنطار ب وو ليك وَمِنْهُم من إن امد ديار لا بدو ك 4 [آل عمران: هلا] فئبه 


م ع 


بالقنطار على الكثير» وبالدينار على القليل» وإن كان حكم القليل والكثير سواء . 

ومنها : ل ل ل فيذكر لغلبته» كقوله 
تعالى : وان خف آلا ب قا حذود د آله قلا جاح عنما فا مدت # [البقرة: ۲۲۹] وإن كانت 
اذا لواحن كد E e‏ 

وإن احتمل هذه الأمور وغيرهاء وجب النظر في كل قيد» فإن ظهر دليل على عدم 
تأثيره سقط حكم التقييد» وصار في عموم حكمه كالمطلق» وإن عدم الدليل وجب 
حكمه على تقیید» وجعل شرطًا في ثبوت حكمه) اه. 

وذكر الشنقيطي في : «المذكرة» (ص : 47 ) أسبابًا أخرى وهي : 

«ومنها : الجواب على سؤال » فلو فرض أن سائلًا سأله كل : هل في الغنم السائمة 
زكاة؟ فأجابه : في الغنم السائمة زكاة» لم يكن له مفهوم؛ لان صفة السوم في الجواب 
لمطابقة السؤال: 


لفن شزخ النْبَدٍ في أَصُولٍ الِْفَه 
س 


ومنها : أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم» فإذا كان المتكلم يعلم حكم 
السائمة ويجهل حكم المعلوفة» فقال : في السائمة زكاة» يكون قولًا لا مفهوم له؛ 

ومنها : الخوف» كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق 
بهذا على المسلمين» فلا يعتبر مفهوم المسلمين ؛ لتركه ذكر غيرهم ؛ خوفا من أن يتهم 
بالنفاق. 

ومنها : أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق» فلا يكون 
للمنطوق مفهوم ؛ لكان و لان السائل لا يجهل إلا إياه» اه. 

فإذا كان ذلك كذلك» فلا عبرة لما قاله ابن حزم في إنكاره للمفهوم؛ كإنكاره 
للقياس» والحمد لله رب العالمين . 


٠‏ بيان القول في الخصوص والعموم: 

قال ابن حزم : «وكذلك القول في الخصوص فهو باطل» وهو ضد القياس ودليل 
الخطاب» لأن القياس : إدخال المسكوت عنه في حكم المنصوص عليه ودليل 
الخطاب : إخراج المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه . 

Ea Ee A A‏ وماق ا 
أن يريد أن يخرج بعض ما نص لنا على حكمه عن الجملة التي نصها لنا ولا يبين ذلك» 
فصح ضرورة أن النص إذا ورد فالفرض أن يؤخذ كما هوء ولا بخص منه شيء إلا بنص 
آخر أو إجماع». 

فقوله: «ولا يُخص منه شيء إلا بنص آخر أو إجماع» بعد قوله: «القول في 
الخصوص باطل» يُبِيّن أنه أراد نوعًا معيتًا من التخصيص» وهو: المفهوم الذي مرَّ 
الكلام عليه تفصيلًا ؛ لأنه يعتبر من التخصيص › » غير أنه لما لم يتكلم ابن حزم في هذا 
المختصر عن باب الخصوص والعموم» وهو باب مهم جدًا؛ رأيت أهمية إلحاق 
الكلام عليه هنا ليشمل الكتاب مسائل أصول الفقه . 

قال الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» :)١١7-1١١1١/1١(‏ 

«ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز : الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان 
ا و ی ر ا 
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الاستثناء» فلا يصح إلا أن يكون متصلًا بالمستثنى منه . 

وأمًا الشرط فهو : مالا يصح المشروط إلا به» وقد ثبت بدليل منفصل» كاشتراط 
القدرة في العبادات» واشتراط الطهارة في الصلاةء وقد يكون متصا بالكلام. > كقول 
الله تعالى : إن اد م سَهُرَنْنِ مَسَتَابِعَيّن 4 [المجادلة : ٤‏ فس ل مَنْتَطِعْ 
قِظْعَامُ سي مِسَكِمًا 4 [المجادلة: 4] وقد يكون بلفظ الغاية كقوله «حقٌّ يُعْظوأ الْجرّية» 
[التوبة: ۲۹] . 

وأمّا تقبيد العام بالصفة''': فمثل قوله تعالى : رر رب مُه مٍَِ يه [النساء: 97] 
ولو أظلق الرقبة لعمت الموهة والكافزة» فلمًا قال > تة وجب المخصيصن. 

فإذا ورد الخطاب مطلقًا حمل على إطلاقه» وإن ورد في موضع مطلقًا وفي موضع 
مقيدّاء فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل : أن يقيد -الصيام بالتتابع ويطلق 
الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخرء بل يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام» لم 
يحمل أحدهما على الآخر» بل يقيد كل واحد منهما بنفسه» لأنهما لا يشتركان فى 
لفظ ولا معنى . ْ 

وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحدء مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل 
مقيدة بالإيمان» ثُمّ يعيد ذكرها في القتل مطلقة » كان الحكم للمقيد؛ لأنَّ ذلك حكم 
واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفه في الموضع الآخر . 

وأمّا المتصل من الأدلة التي يجوز التخصيص بها فضربان: أحدهما من جهة 
العقل» والآخر من قبل الشرع . 

فأمّا الذي من جهة العقل فضربان أيضًا : أحدهما : ما يجوز ورود الشرع بخلافه 
وهو : ما يقتضيه العقل من براءة الذمة» فهذا لا يجوز التخصيص به؛ لأن ذلك إنما 
يستدل به لعدم الشرعء فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع 
والثاني» مالا يجوز ورود الشرع بخلافه» مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن 
صفات الله تعالى» فيجوز التخصيص بهذاء ولأجل ذلك خصّصنا قوله تعالى: 


)١(‏ قلت : سوّى الخطيب هنا ر بين العام والمطلق» وبين التقييد والتخصيصء وهو الذي ذهب 
إليه بعض الأصوليين؛ لما بينهما من التشابه» وإن اختلفوا من بعض الجهات كما سيأتي 
الفرق بينهما . 
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لق كل سى [الأنعام: ]٠٠١‏ وقلنا المراد به ما خلا الصفات؛ لأنَّ العقل قد د دل 

على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته» فخصصنا العموم به. 
وأما الأدلة التي يجوز التخصيص بها من جهة الشرع فوجوه: 

ق الكتاب والسنة ومفهومهماء وأفعال رسول الله كي وإقراره» وإجماع الأمة 

والقياس . 
فأمًا الكتاب» فيجوز تخصيص الكتاب به؛ كقوله تعالى : «#وَانْحْصَتُ من ادبن أوثوأ 

لكب [المائدة: ]٥‏ خط به قوله تعالى : ولا تَدَكِحُوأ الْمُشْرَكتٍ حى يُؤْصِنَّ 4 [البقرة: ١‏ 
والدليل على جوازه هو : أنَّ الكتاب مقطوع بصحة طريقه» والسنّة غير مقطوع 

بطريقها ٠"‏ فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب» فتخصيص السئّة به أؤْلى . 
اما اة جر تحصن الا اها لان الات وال لخدف 

خاص والآخر عام» فقضي بالخاص منهما على العام» كما لو كانا من الكتاب . 
ويجوز تخصيص السنة بالسنة من لفظ النبي كك وفعله» ويجوز التخصيص بإقراره 

كما رأى المصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فأقره عليه" » ولا يجوز أن يرى 

منكرًا من أحد فيقره عليه . 
ويجوز التخصيص بإجماع الأمة؛ لأنه أقوى من كثير من الظواهر» فإذا جاز 

التخصيص بالظواهر فالإجماع بذلك أولى . 
ll GR‏ ا يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير 

. قال الشيخ إسماعيل الأنصاري في تحقيقه : لا ينبغي إطلاق هذا القول في السنّة‎ )١( 

(۲) وهو الحديث الذي رواه الترمذي في سننه (577)» وابن ماجه »)١١554(‏ وأبو داود (/21151 
۸ عن قيس بن عمرو قال : رأى النَبِىَ ية رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال 
النَِّنَ ية : «أصلاة الصبح مرتين؟ !2 فقال له الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها 
فصليتهما > فسكت السب كلها ورواه الحاكم في مستدركه (۱۰۱۷» )۱٩۱۸‏ وصححه ووافقه 
الذهبي ورواه ابن خزيمة في صحيحه )١١١1(‏ واب بن حبان في صحيحه (5157 1) . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ولا يجوز تخصيص العموم بالعرف والعادة؛ لأنَّ الشرع لم يوضع على العادة» 
وإنّما وضع -في قول بعض النّاس- على حسب المصلحة» وفي قول الباقين على ما 
أراد الله كبك وذلك لا يقف على العادة» اه. 

قلت: ولم ذكر الخطيب أمثلة يتضح بها الكلام وهي كالآتي : 

« أمًا تخصيص السنة بالقرآن: 

فقد خص ما كان في صلح الحديبية كما في صحيح البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) من 
أنه لو أسلم أحد من قريش وجاء انى كل ردّه» نسخ بآية سورة الممتحنة . 

قال ابن كثير في تفسيره (۸/ 09) : 

«قوله: «إيتاما لين امنوأ ل ج ڪم الْمُؤْمِتُ مهديرات سوط أنه أله يلعو ين 
علمتموشن مومت فلا عون لى لكر لا مي ل قم کا مم يو ف [السسسة: : ]٠١‏ تقدم في 
سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله یه وبين قریش» فكان فيه 
«على آلا باسك هتا رجل -وإن كان غلى دينك- إلا رددته إلينا» وفي رواية : «على أنه 
لأياقك ها الحوكوإن كان غ وا تكو بهد 
الآية مخصصة للسئَّة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك» اه. 

« وأمًا تخصيص القرآن بالسنة: 

قال السمعاني في «قو اطع الأدلة» -٠۸١ /١(‏ ۱۸۷): 

«وأمًا تخصيص الكتاب بالسئّة» والسئّة المتواترة بالآحاد: ما أجمعت الأمة على 
العمل به كقوله 4 : «لا ميراث لقاتل». و«ولا وصية لوارث»» وكنهيه عن الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها'» فيجوز تخصيص العموم بها اه. 

فقوله تعالى: کیب یکم إا حَصَرَ أَحَدَكم الْمَوْتُ إن رك حا ألْوصِيّةُ لوين 
ولأ درون سما عل الي البقرة: ٠۸١‏ خص بقوله بل : «لا وصية لوارث»؛ 
والحديث أجمعت الأمة على صحة معناه» ورواه الترمذي فى سننه )۲۸۷١(‏ وقال: 
(حديث حسن صحيح)» وابن ماجه (۲۷۱۳) . ۰ 


() رواه البخاري في صحيحه .)01١١8(‏ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


وكذلك أجمعت الأمة على قوله بي : «لا ميراث لقاتل» الذي رواه الترمذي في 
سننه »)51١9(‏ وابن ماجه (55145) والدارقطني في سننه (945/5/ح: 85)» وإن 
تكلموا في سند الحديثين . 

فهذا الحديث يخصص عموم آيات المواريث . 

قال السمعاني في «قو اطع الأدلة» :)185-1١1/868 /١(‏ 


«مسألة : يجوز تخصيص عموم القرآن بخير الواحد عندنا . . ا 
في المسألة : بإجماع الصحابة على تخصيص قوله : كلا يل لم من بعد حن تنك رَو 


بس 


عيرم [البقرة : اي رت اا بقوله 2 : 
«(لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)7" . 

وكذلك خصوا قوله تعالى : بويك اله ن يلد لل مل حص الأسيين» 
[النساء: ]١١‏ بقوله #4 : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وخصوا قوله تعالى : 9 تَكَدُلُوا 
منکن ه [التوبة: 0] بنهيه 44 عن قتل النساء» اهم. 

وأمّا تخصيص الستة بالسنّة فكثير » منها 

ما رواه البخاري في صحيحه )۱٤۸۳(‏ ومسلم (۹۸۱) من حديث جابر بن عبد الله 
أنه سمع النَبِىَ بي يقول : «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سُّقى بالسانية 
نصف العشر» وهذا عام في كل ما خرج من الأرض . 

كما قال تعالى : م9 ييه الد َامنوا اقا من عيبت ما كَسَبَثمْ ويا اتا کم ين 
الَْرَضٍِ» [البقرة: 5519] فالحديث والآية خصّصا : بما رواه البخاري في صحيحه )۱٤۸٤(‏ 
ومسلم (414) عن أبي سعيد الخدري عن النَّبِيَ ي قال: «ليس فيما أقل من خمسة 
أوسق صدقة» وأوسق جمع وسق» وهو ما يعادل ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد 
وهو ما يعادل )1١7(‏ كيلو جرام مما يخرج من الأرض 


. )٥۷۹۲( والبخاري‎ )١5777 /١١١( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )11٠(‏ في صحيحه» ومسلم )١17508/651(‏ وكذلك حديث «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» رواه البخاري )٤۳۸۳(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه )١7/55(‏ . 


5 اد شزخ النّبذٍ في أصول الِْقَه 
٠‏ وأمًا تخصيص القرآن بالقرآن: 


فكثير» منه قوله تعالى : الذي وون منم وَيَدَرُونَ وجا يريصن أنهي رَه 


8 5 د 


تبر وعَشرا # [البقرة: 54] وهذا عام في الحامل وغير الحامل» فخصصها قوله تعالى : 
وو ع كحاض ور 2 وص لود 06 7 
ولت امال أجلهن أن يِصَعْنَ حَمَلَهُنَّ ه [الطلاق: ]٤‏ فمن وضعت حملها بعد موت زوجها 


بساعة فقد انتهت عذتها . 
: 5 8 1 رموس ترد ل > 7 سمج 1 
كذلك قوله تعالى : ف رال لقنت ربصت بأنفسهر َه قرو 4 [البقرة : عام في كل 


L> 7‏ سوب يور س 


AEN wT 7 7‏ مع ووس عركوي > 20 
مطلقة وخصّت بآية موَوْدَتُ لمال أجلهن أن يِصَعَنَ حَمَلَهُنَّ * [الطلاق: 4] أيضًا . 

٠‏ وأمًا تخصيص القرآن بالإجماع: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» /١(‏ ۱۸۸): 

«وأمًّا تخصيص العموم بالإجماع» فهو جائز»› لأنَّ الإجماع حجة قاطعةء 
oy? 5 5‏ همه عا ون 2 ےس وہ مسرم 6 
وقد خص بالإجماع قوله تعالى : یوی اله ف أَْلَدِكُمٌ للذ مل حط أ 
[النساء: ]١١‏ بان العبد لا يرث» وإذا جاز أن يخص الإجماع الكتاب» جاز أن يخص به 
عموم الستة أيضًا .2 اه. 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول) (؟/595): 

«في التخصيص بالإجماع : قال الآمدي: لا أعرف فيه خلاقًا . 

وكذا حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ أبو منصور» . 

وقال القرافي: الإجماع أقوى من النص الخاص؛ لان النص يحتمل نسخهء 
والإجماع لا يُنسخ ؛ لأنه إِنّما ينعقد بعد انقطاع الوحي . 

وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى : إا نووم لِصَّلَوْةَ ِن بوم ألْجْمْعَةٍ تَأسْعوَأ إل 
ذد أله [الجمعة: ٠‏ قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة . 

ومثله ابن حزم بقوله تعالى : «حى يعُطوأ الْجرَيةَ عن يد وهم صروت [التوبة: 19]ء 
واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسًا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم والجزية 
بالألف واللام» فعلمنا أنه أراد جزية معلومة . 

ومثل له ابن الحاجب بآية حد القذف» وبالإجماع على التنصيف للعبد» اه. 

يقصد قوله تعالى : «ولزی بسو القخصكتٍ ثم ل یاو بسو شمه لدوم ين جل 
[النور: .]٤‏ 


نشین 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


« وأمّا التخصيص بالقياس: 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (۳/ )۳۸١‏ : 

«(وفعل الفريقين) من الصحابة (إذ قال) النَبِيَ بي لهم ؛ لما فرغ من الأحزاب» 
وأمره جبريل -عليه الصلاة والسلام- بالمسير إلى بني قريظة : («لا يُصِلَينَ أحد منكم 
العصر إلا في بني قريظة»”'' يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه)» فإنه ل لما 
ذُكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت» وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت» 
لم يعب طائفة منهماء فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله : 
«لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»» ومن صلى في الوقت قبل أن يصل 
إلى بني قريظة : أخذ بأن المراد بقوله ذلك : التأكيد في سرعة المسير إليه» لا في 
تأخير الصلاة عن وقتها . 

(والمصيب) من الطائفتين (المصلي في الوقت في قول) اختاره الشيخ تقي 
الذي ”!4 لكون المراد م ذلك التاهب:وسرعة الل تاع الصللاة: 

وقال ابن حزم : التمسك بالعموم هنا أرجح» وأنّ المؤخر للصلاة حتى وصل إلى 
بني قريظة هو المصيب في فعله» واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على أن 
كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد» فلذلك لم يُعنف النَبَِ يك طائفة منهما» اه . 

N لت‎ 

1 ْم اعلم أن من تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى : «الزانة ون جلد کل ويد نّا 


م رہ يي جام 


مأ د جلد [النور : "نم خضت الأمة الحد نصا و : ذا حصن إن كرت بِسَحِسَّةَ 


مسد أي As,‏ 


ون يضف قمعل 000 [النساء : م خصٌ العبد بنصف الحد قياسًا 
رم وہ سس 


ومن ذلك قوله تعائى : : #والبدت > سکیا لک ن میں آل إلى قوله : غ 
مها [الحج: ٣‏ َُّ خص منها بالإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيدء وخص عند 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (955؟) ومسلم (٠/ا/ا١).‏ 


(۲) يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول ابن القيم وضعف القول الثاني ؛ كما في زاد المعاد 
في : فصل في قصة بني قريظة (۳/ .)١51-1١1١9‏ 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقران قياسًا على جزاء الصيد» فصار بعض 
الآية مخصوصًا بالإجماع وبعضها بالقياس على الإجماع» اه. 

© وأمًا التخصيص بدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة: 

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (۱/ :)١97‏ 

«وأمًا التخصيص بدليل الخطاب» فيجوز تخصيص العموم به» وعندنا هو دليل 
كالنطق في أحد الوجهين» وكالقياس في الوجه الآخرء وأيهما كان يجوز التخصيص 
به) اه. 

وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (۲/ 5914): 

«ذهب القائلون بالعمل بالمفهوم إلى جواز التخصيص به» قال الآمدي : لا أعرف 
خلافًا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم . 

أمّا مفهوم المخالفة فكما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم بقوله: «في 
أربعين شاة شاة)”". ثُمَّ قال : «في سائمة الغنم الزكاة»”" فإِنَ المعلوفة خرجت 
بالمفهوم» فيخصص به عموم الأول» وذكر أبو الحسين بن القطان أنه لا خلاف في 
جواز التخصيص به. 

وكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» إذا ورد العام مجردًا عن صفة» كه 
أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله : م فَافَئُلُوا لْمُتْرِكِينَ4 [التوبة: ه] مع قوله قبله أو بعده» 
«اقتلوا أهل الأوثان من المشركين» كان ذلك موجبًا للتخصيص بالاتفاق» ويوجب 
المنع من قتل أهل الكتاب» وتخصيص ما بعده من العموم . انتهى . 

وإنّما حكى الصف الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لأنه 
أقوى من مفهوم المخالفة» ولهذا يُسمّيه البعض : دلالة النص» وبعضهم يسميه 
القياس الجلي» وبعضهم يسميه مفهوم الأولى» وبعضهم يسميه فحوى الخطاب» 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه »)١559 21١674(‏ والترمذي )57١1(‏ وقال حديث حسن والعمل على 

هذا الحديث عند عامة الفقهاء» وابن ماجه (۱۷۹۸ء )۱۸٠١‏ والدارمي في السنن 2)١571/(‏ 

والحاكم في المستدرك )٠١٤١(‏ وصححه وقواه الذهبي . 
(۲) رواه البخاري وقد مرّ قبل . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


رم سار 


وذلك كقوله تعالى : ثلا َكل ها أي [الإسراء: *5] وقد اتفقوا على العمل بهء 
وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به» والحاصل أن التخصيص بالمفاهيم فرع 
العمل بها» اه. 

ومع ذلك» خالف اتفاقهم ابن حزم كانه ! ! 

فإذا علمت ذلك» فإنه يحسن في هذا السياق ذكر ما لم يذكره ابن حزم في العموم 
والخصوص : 

© الخاص والتخصيص والخصوص. 

قال الشوكاني في «الارشاد» (؟5175/5- ما مَحَصّله : 

© أمّا الخاص: 

فقيل : هو اللفظ الدال على مسمَّى واحد. 

وقيل : هو ما دل على كثرة مخصوصة . 

وقيل إن هذين التعريفين على أساس تحديد الخاص من حيث هو خاص» من غير 
اعتبار كونه مُخْرجًا من عموم. 

© وأمًا التخصيص: 

وهو المقصود بالذكر في هذا السياق فهو لغة: الإفراد ومنه الخاصة . 

وفي الاصطلاح : تمييز بعض الجملة بالحكم . 

وقيل : بيان ما لم يرد بلفظ العام . 

وقيل : التخصيص بيان المراد بالعام . 

وقيل : قصر العام على بعض مسمياته . 

قال القفال الشاشي : إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه» علم أنه غير 
مقصود بالخطاب. وأن المراد ما عداه» ولا نقول إنه داخل في الخطاب» فخرج منه 
بدليل» وإِلّا لكان نسحًا ولم يكن تخصيصًاء فن الفارق بينهما : أن النسخ رفع الحكم 
بعد ثبوته» والتخصيص بيان ما قصد له اللفظ العام . 

قال إِلْكيا الطبري : معنى قولنا إن العموم مخصوص» أن المتكلم به قد أراد بعض 


1 اد شزخ النّبذٍ في أصول الِْقَه 

ما وضع لهء دون بعض » لأنه شبيه بالمخصوص الذي يوضع في الأصل للخصوص› 
وإرادة البعض لا يُصيّره موضوعًا في اللأصل لذلك» ولو كان حقيقة» لكان العام خاصًا 
وات و ا صر اها بالقصك: 

© وأمًا الخصوص: 

فقيل : هو كون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له لا لجميعه وقيل : هو كون اللفظ 
متناولًا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له . 

قال العسكري: الفرق بين الخاص والخصوص: بأنَّ الخاص هو ما يُراد به بعض 
ما ينطوي عليه لفظه بالوضع » والخصوص ما اختص بالوضع لا بالإرادة . 

قلت : والمراد بالوضع : الوضع اللغوي للفظ . 

وقيل : الخاص : ما يتناول أمرًا واحدًا بنفس الوضعء والخصوص أن يتناول شيئًا 
دون غيره» وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير . 

© وأمًا الممعخصص: 

فيطلق على معان مختلفة» فيوصف المتكلم بكونه مخصّصًا للعام» بمعنى أنه أراد به 
بعض ما تناوله» ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص» ويوصف الدليل بأنه 
تتقمن » كما ل ال تحصن الكناب» و برضف لهذ لذلك يألةميخصصض. 

وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص 
والخصوص فالأولى في حده أن يقال : هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم» 

وانظر «البحر المحیط» للزركشى (۳/ 275٠‏ وما بعدها) . 

© أمّا العموم: 

ففي اللغة: شمول أمر لمتعددء سواءً كان الأمر لفظًا أو لغيره» ومنه قولهم: 
عمّهم الخير» إذا شملهم وأحاط بهم . 
واحد» كقوله : «الرجال» فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له . 

ولا تدخل عليه النكرات» كقوله «رجل» لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا 


لفن شزخ النْبَدٍ في أَصُولٍ الِْفَه 
و 


ولا يستغرقهم» ولا التثنية ولا الجمع» لأنَّ لفظ «رجلان» و«رجال» يصلح لكل اثنين 
وثلاثة» ولا يفيدان الاستغراق . 

وقولهم: «بحسب وضع واحد» احتراز من اللفظ المشترك والذي له حقيقة 
ومجاز» فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميّه معًا . 

وقيل : العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

وقال ابن قُوْرَك: اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ المستغرق» وليس 
كذلك؛ لأنَّ الاستغراق عموم» وما دونه عموم» وأقل العموم اثنان وقيل إن العام 
كو ما دل غل مات باعتبان أب اف كت فب طلقا خر بعك دف وا عد 
أي : جملة واحدة في وقت واحد. ّ ١‏ 

فقوله : «مادلٌ» جنس » وقوله : «على مسمّيات» يخرج نحو زید» وقوله : «باعتبار أمر 
اشتركت فيه) يخرج نحو : عشرة» فإن العشرة دلت على آحاد لا باعتبار أمر اشتركت فيه ؛ 
لأن آحاد العشرة أجزاء العشرة لا جزئيّاتها » فلا يصدق على واحد أنه عشرة . 

وقوله : «مطلقًا» ليخرج المعهود» فإنه یدل على مسميات باعتبار ما اشتركت فيه 
مع قيد خصصه بالمعهودين . 

وقوله: «ضربة) أي : دفعة واحدة؛ ليخرج نحو: «رجل» مما يدل على مفرداته 
E‏ 

وهذا الذي رجّحه الشوكاني والشنقيطي وهو أن العام: هو اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء دفعة واحدة» أي : يشملهم في آن واحد. 

قال الشنقيطي : العام : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة 
بلا حصر» . 

فخرج بقوله: «دفعة» النكرة في سياق الإثبات» كرجل فإنها مستغرقة ولكن 
استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. 

وخرج بقوله: «بلا حصر) لفظ عشرة مثلًا؛ لأنه محصور باللفظ فلا يكون من 
صيغ العموم . 

وخرج بقوله : «بحسب وضع واحد) المشترك «كالعين» فلا يسمى عامًا بالنسبة 
إلى شموله الجارية والباصرة؛ لأنه لم يوضع لهما وضعًا واحدّاء بل لكل منهما وضع 
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مستقل . (البحر المحيط : (۳/ 0 وما بعدها) وإرشاد الفحول (١//ا1٠8-١١01),‏ 
ومذكرة أصول الفقه (ص : 75٠ -۳٥۸‏ . 

قلت : وهناك ما أطلق عليه الأصوليون بالعموم المعنوي أو المجازي» وهو عموم 
ليس مستغرقًا لكل أفراده بحكم واحد بل بتفاوت الحكم كقولهم : عمّ المطر الناس» 
حيث تجده في مكان كثيرًا » وفي آخر قليلاء أمّا ما مرّ ذكره آنقًا فهو العموم اللفظي . 

©« بيان صيغ العموم: 

قال الشنقيطي في : «مذكرة أصول الفقه) (ص : -85٠‏ 09568 : 

«وألفاظ العموم خمسة ألفاظ : 

الأول: اسم عُرف بالألف واللام لغير المعهود» وهو ثلاثة أنواع : 

. ألفاظ الجموع» كالمسلمين والمشركين والذين‎ -١ 

7 أسماء اللأجناس > وهو ما لا وا جدلة من لفظء كالتاس وَالْحَيوان والماءوالتراب. 

۳- لفظ واحدء كالسارق والسارقة» والزاني والزانية ون لاضن ئی سره 
[العصر: ؟]. 

قلت : معنى كلامه [يعني ابن قدمة في : روضة الناظر] ظاهرء إلا أن إدخال الذين 
والسارق والزاني والمشركين -مثلًا- من المعرف «بأل» فيه نظر؛ لأنَّ «أل» في الذين 
زائدة لزومًا على الصحيح» وهو اسم موصول معرف قال في «الخلاصة» : 

«وقدتزادلازما كاللانتني والآنوالذين أيضائُمَّ اللات). 

ولأنَّ «أل» في السارق والزاني والمشركين اسم موصول أيضًا . 

واعلم أن كذلك نحو: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
النار)7", فإنه يعم كل المسلمين» وهذا بناءً على تناسي الوصفية في المسلم» وإن لم 
نتنامنَ «فأل» فيه موصولة . 

القسم الثاني : أدوات الشرط : كمن فيمن يعقل» وما فيما لا يعقل» وأي في 
)١(‏ من ألفية ابن مالك (ص : ۲۸). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (۳۱) ومسلم : (۲۸۸۸). 
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الجميع» وأين» وأيَّان في المكان» ومتى في الزمان إل ر 

قلت : جعله أيّان للمكان في المكان سهو منه أنه بل هو للزمان كمتى» اھ . 

قلت : أمّا «من» فكقوله تعالی : ##من يَعَمَلُ سوا جر يد [النساء: ]١7‏ وقوله : 
طمن عي ڪا ين ڪر أذ اني وهو مؤي يي و ط4 [النصل : ۷ واا 
«ما» فكقوله : وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمّهُ أ أل [البقرة: 1۷ . 

ويجمعهما ر ري 50 [6٤‏ 

وأمّا «أي» فكقوله تعالى : ايا ما دعو فل السَمَلهُ الس [الإسراء : ۰ وهي 
TT‏ إِيَحكُمْ وما تعدو من دو أله 


سس وو ل 


حص جه ر € 1 اانا 2 ] وكانوا E ES‏ 

وأما «أين» فكقوله : «أيتما تكو کک لْمَوَثُ» [النساء: ۰۲۷۸ این ما كوا يار 
کم أله جوا [البقرة: 144]. 

وأما «أيان» فكقوله: «ومًا توك نان بعثوت »4 [النمل : »]٠١‏ فهي هنا کامتى»» 
كما قال الشنقيطي آنقًا . 

وأمّا «متى» فكقوله : «إمىٌ صر امَو آلا إن صر الله َر [البقرة: 14؟]. 

وروى البخاري في صحيحه (514945): (094) عن أبي هريرة : 

أن أعرابيًا قال للنَّبيَ بي : متى الساعة؟ فقال بي : «فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال : «إذا وسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة». 

نم قال الشنقيطي : «القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما ضيف من هذه الأنواع 
الثلاثة إلى معرفة : كعبيد زيد» ومال عمرو. 

قلت ا : وین سدوا نعمت آله لا صو ر «ré‏ 


ددم« ب م و 1 5 ۶ 


فلحَدَرٍ ابن يحَالِمُونَ عن مرو أ الاي رك أو رسي داف E‏ 
و4 له 


ا : كل وجميع › » كقوله تعالى : کل فيس ذَآيِقَة َه أَلْوْتِ» [آل عمران: 6 
وکل أ ر َإِدًا جاءٌ ا لمم کک ا ا حرو ا و قوت که [الأعراف: »]۳٤‏ ال > 
شى [الرعد: ٩‏ آاھ. 
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قلت : وكقوله ييه الذي رواه الترمذي (351175) في سننه وقال : لاحسن صحيح) 
«كل بدعة ضلالة» . 

قال الشوكانى فى «الارشاد) :)٥۲۷ /١(‏ 

«ومعلوم أنَّ أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بلفظ «كل» 
واجميع) وما يفيد مفادهماء ولو لم يكونا للاستغراق لكان استعمالهم لهما عند 
إرادتهم للاستغراق عبنًا» اه . 

قال الشنقيطي : «القم الخاضي : الدكزة في سياق النفي» نحو ولم کن لَه 
١ E 6‏ ولا يحِطُونَ سىء مِّنّ علد [البقرة: ]۲٠١‏ . 

قلت : والنكرة نيان الي لكرن عا e‏ العنوم فئاز نئل 

الأول: المركبة مع «لا» التي لنفي الجنس» نحو : : ذلك ال ا 
[البقرة: ؟] . 

الثانية : التي زيدت قبلها «من» وتطرد زيادتها في 

.]45 الفاعل نحو نا أتلهُم تن تَّذِيرٍ ته تاك كلم ب سَدَكَرُون 4 [القصص:‎ -١ 

؟- والمفعول. نحو E‏ ماما فا تكاس شرل لكي لوا م لآ لَه إل أ 
عدون [الأنبياء: 155 . 


ملعا 
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والمبتدا» نحو وما من إِلَنهِ إل > إلله وح هه [المائدة: ۷۳]. 

OE IN EA CE NPE IGT‏ لو ل 
” رمه للنفي» لعْرَيْب »> و فر »> و بر عق يار 


)١(‏ يقال: ما بالدار غريب» أي ما به أحد وهی اسم علم مذكر ومؤنث منذ القديم لكنه اليوم خص 
بالأنثى » والمعنى : أحد» واللفظ اسم على عربي مصغر » وهم اسم حي من اليمن مذكر قديم «قاموس 
معانى الأسماء» (غريب). 

(۲) الصافر : اسم فاعل من صفرء يقال ما بالدار صافر : ليس فيها أحد «معجم المعاني» (صَمَر)» «(معجم 
اللغة العربية المعاصرة»). 

() الدابر» يُقال دابر جاره: أي أعرض عنه» وجفاه ومال عنه» والدابر من كل شيء آخره» وقطع دابر 
الشر استأصلهء يُقال: ذهب كأمس الدابر: ذهب دون أن يترك أثرّاء وهو فاعل من كَبرَ (المرجع 
السابق). 

(5) يقال : ما بالدار ديّار: يعني ما بها أحد؛ أي ساكن بالدار» ولا يستعمل إلا في التفي»› كما قال- 
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وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها «لا» عمل ليس . 

تنبيه : تتمة في صيغ العموم : 

من صيغ العموم : النكرة في سياق الشرط, نحو : اون أحَد ن لمَتْركِينَ أسْتَجَارَة 
جره حَقٌّ يسم كلم أل م أيه مأ [التوبة: 1 

والنكرة فى سياق الامتنان نحو: ورتا ين اسما ما طَهورًا 6 [الفرقان: »]٤۸‏ 
واللككر a‏ ولا تع منم ءاشنا أو كفو [الإنسان: 1 . 

وربّما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد السياق» كقوله تعالى : 
#إعلمت تفس مآ أَحصَرَتٌ 4 [التكوير: ٠۲٠١‏ #إعلمت تفس نا هَدّمَتْ وَأََّت» [الانفطار: 0] بدليل 
قوله تعالى : #ھتالك يلوا کل تين ما ست [یونس: 50 . 

واعلم أنَّ الحق أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي : 

المعرف بأل غير العهدية"» والمضاف إلى المعرفة» وأدوات الشرطء وكل 
وجميع » والنكرة في سياق النفي تفيد العموم . 

وخلاف من خالف فى كلها أو بعضهاء كله ضعيف لا يعول عليه ؛ والدليل على 
إفادتها العموم : إجماع الصّحابة على ذلك؛ لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب 
والسنة» ولا يطلبون دليل العموم» بل دليل الخصوص . 

ومن قال: إِنَّ المفرد بأل لا يعم » ويد عليه بقوله تعالى : ظوَالضْرٍ © إنَّ الان 
کی سر © للا آل امنأ [العصر: ۱ ۲۳ إِذْ لو لم يعم كل إنسان» لما استثنى منه ©« إلا 
لين انوأ الآية .» اه . 

وانظر «إرشاد الفحول» /١(‏ 075- 2048) فقد ذكر كل صيغ العموم تفصيلًاء 
وزاد: لفظ «معشر) و«معاشر)» و«عامة) و«كافة» و«قاطبة» و«سائر» من صيغ العموم. 
في مثل قوله : مايْمَعَسَرٌَ أن والإنس 7الأنعام: 17] ونحو قوله ية الذي رواه البخاري 
في صحيحه :)1۷۳١(‏ «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». وماوَقَيِلوا الْمتْرِكِنَ اَ4 
[التوبة: 5"] . 


= تعالى على لسان نوح : «رّتَ لا تدر عل الْأرْضٍ من الْكفرنََيَارَّ» [نوح : 17] (المرجع السابق) (ديّار) . 
)١(‏ العهدية كقوله تعالى : #إفعصى فرعو ليسول [المزمل: ]1١‏ والمراد موسى . 
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وأضاف كذلك: نفي المساواة بين الشيئين» كقوله تعالى : لا سوئ بُ 
الكار وَأصَمثْ 0 ای لَب هم الْمَابِرُوتَ» [الحشر: ..٠‏ والمعنى : نفي عموم 
المساواة في كل شيء بين المسلم والكافر؛ كما قال تعالى : أأَجَمَلُ انين كبري 
2 نالك کت کرد [القك 8-2 , 

فذهب جمهور الشافعية وطوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أنه يقتضي العموم 
واستدلوا بأنه نكرة في سياق النفي ؛ لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة؛ ولذلك توصف 
بها النكرات دون المعارف . 

قال الإمام الحافظ الخطيب في «الفقيه والمتفقه» -۷١ /١(‏ 717) : 

«العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعدًاء وقد يكون متناولًا لشيئين» كقولك: 
عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء» وقد يتناول جميع الجنس كقولك: عممت الثاس 
بالعطاء» فأقله ما يتناول شيئين» وأكثره ما يستغرق الجنس . 

وله صيغة إذا تجرّدت اقتضت العموم واستغراق الجنس» كدخول الألف واللام 
اللتين للتعريف في الجمع والجنس» نحو قوله تعالى : قثوأ الْمَتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتمُوهرٌ # [التوبة: 0]» وكالألفاظ المبهمة مثل : «من» في العقلاء» و«ما» في غيرهم» 
وغير ذلك مما قد ذكره أهل العربية . 

وذهب بعض المتكلمين إلى أنَّ العموم لا صيغة له في لغة العرب» وأ الألفاظ 
يجب الوقف فيها إلى أن يدل الدليل على عمومها أو خصوصها فتحمل عليه» وهذا 
غلط ؛ ودليلنا : ما : أنا ..... عن ابن عباس قال: «لمّا نزلت هذه الآية : نكم 


سم > برعو سه 


7 6 و 
وما تعبدون من دو 


م« ساس و سس 


ال حصب جه [الأنياء :مه الآية:: قال المشركون فان غيسى 
يُعبد وعُزِيرًا والشمس والقمرء فأنزل الله تعالى : إن الس سَبَقَتَ لهم ينا الى 
ویک عَنبَا معدو [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية : عيسب ف 

فحمل القوم لفظة : «ما تعبدون» على العموم» ولهم حجة في اللغة إلى أن بيّن الله 
تعالى لهم مراده بالاآية . 


() رواه الحاكم في المستدرك )١7559(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن جرير الطبري في تفسيره 
2/910 5؟). 
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دك TT E‏ عن أ عر قال :الما ر رفيو ل الله للد 
واستخلف أبو بکر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : 
كيف تقاتل اناس وقد قال رسول الله له : «أمرت أن أقاتل النّآس حتى يقولوا لا إله 


د 


إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه؟» . 
فقال أبو بكر : "واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فن الزكاة حق المال» 


واللّه لو منعوني غالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله إا لقاتلتهم على منعه»» فقال عمر 
ابن الخطاب : «فواللّه ما هو إِلّا أن رأيت اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 


الحق)20 . 
فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله يك فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك» 
وإنما عدل إلى الاستثناء فقال: الزكاة من حقها . 

وذلك لأنَّ العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم» فلابد من أن 
يكونوا قد وضعوا له لفظًا يدل عليه» كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. 

[إذا نزلت آية على سبب خاص كان حكمها عامًا: ] 

ذا فلك ايه على سيت غامن + كان کا ع كنا آنا عن عند الله 
ابن مَعْقِل قال: كنا جلوسًا فجلس إلينا عب بن عجرة فقال : فيّ نزلت هذه الآية : قن 
کان نکم مَرِيضًا او پو دی من رَأسِو- ....# [البقرة: 195] قال : قلت : كيك كان شانك؟ 
قال : خرجنا مع رسول الله ل مُحرمين» فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي» حتى 
وقع في حاجبي » فذكرت ذلك للنبي ييه فقال: «ما كنت أرى بلغ منك هذا : ادعوا 
الحالق» فجاء الحالق فحلق رأسي» فقال: «هل تجد من تسيكةٍ؟» قلت : لا -وهي 
شاة-» قال: «فصم ثلاثة أيام» أو أطعم آصع بين ستة مساكين» قال : فأنزلت في 
خاصة» وهي للا ام 

وأمًا التخصيص: 

فهو تمييز بعض الجملة بالحكم» ولهذا نقول حص رسول الله يل بكذا وكذاء 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (77815) ومسلم (۲۹). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (18157) ومسلم (۱۲۰۱). 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


وتخصيص العموم هو : بيان ما لم يرد باللفظ العام . 
أنا .. .. . قال الشافعي : «أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبتّه كل 
وهو لسان قومه العرب» فخاطبهم ك بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم» 
وكاتوا يعر نر مرج مالي “اميم أنهم يلفظون بالشيء عامًا يريدون به العام وعامًا 
O PEE E‏ ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه َل 
وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيّهء فعنه كك قبلواء بما فرض الله من طاعة رسوله بلا في 
غير موضع من كتابه» منها : «إمّن بطع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أل َه [الساء: ۸ء وقوله : ول 
وَرَيَكَ ا يموب حي حو كك و يماشر بيهم 4 [النساء: ٥‏ الآية. 

قال الشافعي : 

اممّا نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله تعالى أراد به الخاص» قول الله 
تعالى : مهدا أَضَلمَ الگ شر رم فاقوا لْمُتْرِكينَ» إلى لوا لهم € [العرية: ه]ء وقال 
تتا © وَفَِلُوهُمْ حى لا کرت وة ويڪو ارين ڪلم له [الأنفال: ۳۹] فكان 
ظاهر مخرج هذا عامًا على كل مشرك» وأنزل اللَّه تعالى : طقَينُوا لين ل وور 
باه إلى #إصغروت # [التوبة: ۲۹] فدلَّ أمر اللّه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية على أنه إِنّما أراد بالآيتين اللتين ذكر فيهما قتال المشركين حيث 
زک کک نتسوا الصباةة ان ا تحص لأ تكوة سن وکو الد كله ا 
عالق اهل الكداب من المقدر كين وكذلك ولك سنة رسو ل الله ا فى قال اهل 
ا الترفياك أجل ا الحوية ا العام اليد 
الله على أنه أراد به الخاصء لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ؛ لأن لإعمالهما 
معًا وجهاء بأن كان أهل الشرك صنفين» صنف أهل كتاب» وصنف غير آهل كتاب ؛ 
ل وفي الستن مثل هذا ». 

أنانو مي قال ي 

«قال اللّهِ تعالى : تایا الاش شرت مکل فاش تیم له رك أل ند EE‏ 
أن لقو دابا وو أجكمغوا م ون شه لباب لا SEE EE‏ 
وَالْمَظَلُوبُ #6 [الحج: 65077 قال الشافعي : فخرج اللفظ غاا ع ا وبين عند آهل 
العلم بلسان العرب منهم أنه إِنّما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض النَّاس دون بعض ؛ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلهّا» تعالى عا يشركون علوًا كبيرًا » لأنَّفيهم 
ون المرمون ب المعارين عاق متزليي ركد لوالخيز امن E‏ 

أنا ees‏ عد اللدية لعي بو E‏ 

«سألت أبى عن الآية» إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة» وتحتمل ان تكون 
خا ها ال في 

قال : إذا كان للآية ظاهر يُنظر ما عملت به السنَّة فهو دليل على ظاهرهاء ومنه قول 
الله تعالى : مويك اھ ن دك 4 [انساء: ]1١‏ فلو كانت على ظاهرهاء لزم كل من 
قال بالظاهر بان يورّث كل من وقع عليه اسم «ولد» وإن كان قاتلا أو يهوديًا أو نصرانيً 
أو عبدّاء فلمًا قال رسول الله اء : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”") 
كان ذلك معنى الآية . 

قلت لأبي : إذا لم يأت عن النَبِي بيا في ذلك شيء مشروع يحبر فيه عن خصوص 
ا 

قال أبي : يُنْظر ما عمل به أصحابه» فيكون ذلك معنى الآية» فإن اختلفواء يُنظر 
أل ال ن كنيد رثول رلا ريكون الل 

وقال عبد اللّه: سألت أبي قلت : ا لب قال: قد 
قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري» أري قلت لأبي : فما تقول أنت؟ قال : أقول: 


إِنَّ السنّة تدل على معنى الكتاب» . 
عد وح وفك این و والسنة وبر الكداتب 


أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب» . 

سمعت أبا إسحاق الفيروزآبادي يقول: «ويجوز التخصيص في جميع 
ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر» وقال بعض الناس: لا يجوز التخصيص 
في الخبر» كما لا يجوز النسخ فيه» وهذا خطأ؛ لأنا قد ذكرنا أن التخصيص في 
الخبر بيان ما لم يرد باللفظ العام» وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر 
والنهي» اه . 


.)١1١5( رواه البخاري في صحيحه (517115) ومسلم‎ )١( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


٠‏ في المطلق والمقيّد: 

9 أولا: في تعريفهما: 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۹۲ وما بعدها) : 

«(المطلق) مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد؛ فلذلك قلنا : هو 
(هاتتاول واا قر مقي ةف فام لجس : 

فخرج بقولنا : «ما تناول واحدًا» ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد وخرج 
باغير معين» المعارف كزيد ونحوه. 

اا المشكرك والؤاتعت ا "دإ كل سينا اول زابعنا ی 
لا باعتبار حقائق مختلفة . 

وذلك مثل قوله تعالى : #فترر رَد [المجادلة *] وقوله كَل : «لا نكاح 
إلا بولي»“ فكل واحد من لفظ «الرقبة» و«الولي» قد يتناول واحدًا غير معين من 
عنس ارقا والأولياء. ٠‏ 

(و) يقابل المطلق (المقيد) وهو : (ما تناول مُعيئًا أو موصوفًا بزائد) أي بوصف 
زائد (على حقيقة جنسه) نحو : هرن ميعن [المجادلة: ]٤‏ و8 هبق مُوَمِتَةٍ 4 
[النساء: ۹۳] و«هذا الرجل) . 

وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتهاء فما كَثْرَتْ فيه قيوده كقوله 
الى يوق انلق إن سلف أن وال أرق 17 بك تللق تزركك قي تبي زراك 
متحت ميت وَأَبكارَا» [التحريم: 0] أعلى رتبة ممَّن فيوده أقل . 

(وقد يجتمعان) أي الإطلاق والتقييد (فى لفظ) واحد (با) عتبار (الجهتين) فيكون 
اللفظ مقيدًا من وجه مطلقًا من وجه آخر» TE‏ ربد مُؤّمِكَةٍ 4 [النساء: ]٩۳‏ 
دت من حك الدين بالامان» فشعيّن المىة للكفازة» وأطلقت من حف ها سوق 
الإيمان من الأوصاف» ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك» 
فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل رقبة كافرة مُجزئة» مقيدة بالنسبة إلى مطلق 
الرقاب ومطلق الكفارات . 


. سيأتي تخريجه قريبًا‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


فإذا قلنا : أعتق رقبة» فهذه الرقبة شائعة في جنسهاء وإذا قلنا : أعتق رقبة مؤمنة» 
كانت هذه الصفة لها كالقيد المانع من الشيوع في الجنس . 

قال الهندي : فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط . 

(وهما) أي المطلق والمقيد (كعام وخاص) فيما ذكر من تخصيص العموم» 
فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالنسبة» وتقييد السنّة بالسنّة وبالكتاب» وتقييد الكتاب 
والسنّة بالقياس ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل النَبِيَ به وتقريره» اه . 

« ثانيًا: في شروط حمل المطلق على المقيد: 

وقال العلامة ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ )۷٤٠١ -۷٤١‏ تحت : (فائدة في 
حمل المطلق على المقيد) (فائدة في شروط حمل المطلق) : 

«حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين» فإن فَبّد بقيدين 
متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه» وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد» مثاله 
قوله يل في ولوغ الكلب: «فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب»”'' مطلق» وفي 
لفظ : «أولاهنَّ)”"' » وهذا مقيد بالأول. 

وفي لفظ : «أخراهنٌَ)” ". وهذا مقيد بالآخرة» فلا يحمل على إحداهماء بل يبقى 
على إطلاقه . 

إِّما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حملة تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
فإن استلزمه حمل على إطلاقه» وله مثالان. 

أحدهما : قوله ية بعرفات : «من لم يجد نعلين فليلبس الخمّين»“ » ولم يشترط 
قطعًا » وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله ما يلبس المحرم : «من لم يجد نعلين فليلبس 
خفّينَ» وليقطعهما أسفل من كعبيه)”” . 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الصغرى (0777» (۳۳۸) والترمذي في سننه (41) وقال: حديث حسن 
e‏ ء۶ ء۶ 

(۲) و(۳) رواه البخاري في صحيحه (۱۷۲)» ومسلم -۸٩(‏ ۹۳/ ۲۷۹) بلفظ أخراهن, أولاهن» وفي 
رواية : «وعفُروه الثامنة بالتراب» ولا يتعين الأخذ بها؛ لأنَّ الغسل بالتراب فى الثامنة يتعين غسله 
تاسعة لإزالة التراب» قلابد أن تكوذ الآولن للجمع بين الأحاديك والروايات, 

.)۱۱۷۹( ومسلم‎ )١1851( رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

.)۱۱۷۷( ومسلم‎ )١19547( البخاري‎ )٥( 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلى + لأ الخاضري معه بغر فا تمن أهل ال 
ومكة والبوادي» لم يشهدوا خطبته بالمدينة» فلو كان القطع شرطًا لبيّته لهم لعدم علمهم به 
ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة ومن هنا قال أحمد ومن تابعه : إن القطع 

5 ( Rn, 5 3° ols 0 

المثال الثاني : قوله لمن سألته عن دم الحيض : «حُتيه ثمّ اغسليه»”'' ولم يشترط 
عددّاء مع أنه وقت حاجة» فلو كان العدد شرطًا لبيّنة لها ولم يحملها على غسل ولوغ 
الكلب» فإنها ربّما لم تسمعه» ولعلّه لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه» اه. 

قلت : وهذا كلام قوي نفيس في بابه» يُقيد به حمل المطلق على المقيد. 

« ثالثًا: بيان حالات حمل المطلق على المقيد. 

وقد سهّل الشنقيطي -سَهّل الله أمره ونوّر قبره- الكلام في «مذكرته على روضة 
الناظر» فقال: (ص: :)5١5 15٠09‏ 

«فصل في المطلق والمقيّد: المطلق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه» وهى النكرة في سياق الأمرء كقوله تعالى : فر رقب [المجادلة: : *] الآية . 


وقد يكون في الخبر» نحو : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين)”) E‏ إلخ. 
مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس› وكثير من 
الأصوليين يُقرّقون بينهما . 


وحد المؤلف المقيد بأنه : المتناول لمعَيّن أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 


)۳٣۲( أصله عند البخاري في صحيحه (۲۲۷) ومسلم (191) وهو عند أبي داود في سننه‎ )١( 
. بلفظ قريب‎ 

(؟) هذا من الأحاديث التي أجمع الصحابة على صحة معناها وتلقتها الأمة بالقبول وإن تكلموا في 
ا م اي االو لد م لير 
(فذكره) عند أهل الا الب کي ووا انو ذاود في بح زفع6 وابن 
(۱۸۸۱) وار بن حبان في صحيحه ٩ ٠/5(‏ (50725) وانظر كلامه بعد الحديث» را 
المسند (۰۲۲۹۰ ۰۱۹٤۱۰‏ ۱۹۹۸ء ۳١١٦ء )١19775‏ وانظر التلخيص الحبير (١١١٠ء‏ 
5م28 وإرواء الغليل (ح: )۱۸١۸‏ ونقل الإجماع على شرطية الولي لنكاح الثيب 
والبكر» أبو الحسن بن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ 4-5). 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الحقيقة الشاملة لجنسه» كقوله تعالى : ور رَكَبَةَ ممق من لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ 
سرن مُسَمَابِعَينِ4 [الساء: 1۹١‏ قيّد الرقبة با لإيمان والصيام بالتتابع . 

وقد يكون اللفظ مقيّدًا من جهة» ومطلقًا من جهة أخرىء كقوله : رة مُؤْمِنَةٍ 
فهي مقيّدة با لإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف . 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : (فصل) حمل المطلق على المقيد. . . . . 

المطلق والمقيد لهما أربع حالات: الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهماء 
الثانية : أن يتحد الحكم ويختلف السبب» الثالثة : أن يتحد السبب ويختلف الحكم» 
الرابعة: أن يختلفا معًا . 

# فإن اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد» ومثاله : #حْرّمَتٌ عك 
لْمِبَتَةُ ودم [المائدة: ٣‏ مع قوله : ار دما َسَفُوحايه [الأنعام: .]٠٤١‏ 

# وإن اتحد الحكم واختلف السبب؛ كقوله في كفارة القتل : «إرقبة مُوْمِنَةٍ»# 
[النساء: ۹۲] مع قوله في اليمين والظهار رقب [المائدة: ۸4] فقط . 

فقيل : يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين . 

وقيل : لا يحمل عليه" ونقل عن احمد ما يدل عليه . 

* وأمًا إن اختلف الحكم» فقال المؤلف : لا يحمل المطلق على المقيد سواء 
اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة» إِذْ قيّد الصوم بالتتابع» وأطلق الإطعام؛ 
لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم» والحكم هنا مختلف . 

كذ قال المولف مرحي تسمال 2 

قلت : أمّا إن اختلف الحكم والسبب معًا فهو كما قال المؤلف : لا خلاف في عدم 
حمله عليه» أمَّا إن اختلف الحكم واتحد السبب» فبعض العلماء يقول في هذه 
اوري كول المطلي على الجنيك كوا اها و ومتار الها يزوم الطيار وعدم 
فإنهما مقيّدان بقوله: يمن قبل أن يماسا [المجادلة: *: 4] وإطعامه مطلق عن ذلك» 
(1) قلت: وهو الراجح عندي؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة من التكاليف والفرض لا يثبت 

بالاحتمال» إذ الأصل عدمه؛ البراءة الأصلية؛ وانظر كتابي: «أثر القواعد الأصولية في 

تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين» . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


فق يكره قبن امسن خملا للحظلق على المقيد لا اة السوب: 

ومثل له اللخمي : بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيّد في قوله: ين أَوْسَطِمَا 
طْعِمُونَ أهليكم# [المائدة: 4] وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله: أو 
كسَْوَثْهِرٌ 4 فيُحمل المطلق على المقّيدء فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما 
تكسون آهلیکم . ۰ 

وخ المظطاق ى الد اا 0 الغرت و ن و 
اتكالا على المثبت» كقول قيس بن الخطيم : 
نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

فحذف (راضون)؛ لدلالة راض عليه . 

كوا لذي ةك نافيا e O‏ 

ّا إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين» فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل 
عليه عند جماعة من العلماء» وبه قال المؤلف» وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل 
على واحد منهما اتفاقا . 

مثال الأول : إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهارء 
وقيد التفريق في صوم التمتع” 

فالظهار أقرب لليمين من التمتع ؛ لأنَّ كلا منهما كفارة» فيُقيد بالتتابع دون 
التفريق» وقراءة ابن مسعود: «متتابعات» لم تثبت قرآنًا لإجماع الصحابة على عدم 
كتابتها في المصاحف العثمانية . 

ومثال الثاني : صوم قضاء رمضان؛ فإنه تعالى أطلقه في قوله : فده من أَينّامِ 
أ [البقرة: 18] مع قيد صوم الظهار بالتتابع » وصوم التمتع بالتفريق 

وقضاء رمضان ليس أقرب منهما فيبقى على إطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فرقه» اه 

« الفرق بين المطلق والعام. 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» :)011/-815/١(‏ 


)١(‏ وهو قوله تعالى : 5ا منم ف تم ابرق ِلَ لي ها )ا ايسر من هدي فن لم جد مَصِيَامْ تله ايم في َف 
ر ر ر کر 


و اا تلك عَصَرَهٌ مل [البقرة 5و9ل]. 
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يتضح الفرق بينهماء فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة » فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية . 

والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل» أن عموم الشمول كل يحكم فيه على كل 
فرد فرد. 

وعموم البدل كل من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن 
لا يحكم على كل فرد فرد» بل على فرد شائع في أفراده بتناولها على سبيل البدل» 
ل 

ومعنى البدل في المطلق في قوله سح رر َة أي كل رقبة تجزئ بدلا عن 
ميزه آنا العام ل كل ال ا ن لاضن لتي حر فهذا شامل 
لكل الإنسان» ومثل كلام الشوكاني قاله ابن مفلح «شرح الكوكب» (۳/ )٤١١‏ وقيل : 
المطلق في الأحوال والعام في الأشخاص . 

٠‏ فائدة في المطلق والعام: لا يُحمل المطلق على المقيد في النهي والنفي 
وكذلك العام: 

اعلم أن حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص إنما يكون في الأوامر 
والإثبات دون النهي والنفي ؛ لأن قوله يك الذي رواه البخاري في صحيحه (۷۲۸۸)» 
ومسلم (۱۳۳۷): «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) لا يرد عليه التقييد. 

قال بو العباس القرطبيّ في «المفهم» د 

«قوله : وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) يعني : أن النهي على نقيض الأمرء وذلك: 
أنه لا يكون ممتثلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله؛ ومن فعل 
واحدًا فقد خالف وعصى»› فليس في النهي إلا ترك ما ٺهي عنه مطلقًا دائمّاء وحينئذ 
بكر فيضلا ما ا که نادف ای اه 

قلت : وبهذا يُرفع الإشكال في كثير من الأحاديث التي ظاهرها التعارضء فمثلًا 
قوله ييه الذي رواه البخاري في صحيحه )٥۷٥۳(‏ ومسلم (575155): ١لا‏ عدوى 
ولا طيرة» مطلق وعام لا يُقيد ولا يُخصص ؛ لأنه لو خُصّص أو قُيّد لحدث الإخلال 
بعموم النهي › والطيرة: الشؤم. ومن ثم فلا شؤم في الدين . 
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أما حديث البخاري (01/57): «والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والذابة»). 
فلا دلالة فيه على المطلوب . 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» «تحفة الأخيار» (۱/ )۲۲١‏ عند الحديث 
)11-۰( )¥1/1): 

«إنما قال ذلك : إخبارًا منه عن أهل الجاهلية» أنهم كانوا يقولونه» اه. 

ثم أكد ذلك بما رواه(4١7)‏ وهو الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه (۱۹۹۳)» 
قال البوصيري في الزوائد (۲/ :)٤۸۷‏ «(إسناده صحيح ورجاله ثقات»). وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۱۹۳١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠۳/۱(‏ من حديث 
مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله ييه يقول : ١لا‏ شؤم» وقد يكون اليمن في 
المرأة والفرس والدابة». 

قال الطحاوي بعد الحديث : «وفي ذلك تحقيق ما قد ذكرنا من انتفاء إثبات الشؤم 
في هذه الأشياء وبالله التوفيق» اه. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» )7١57/5(‏ وهو يتكلم على شروط حمل 
المطلق على المقيد : 

«الشرط الثالث: أن يكون في باب الأوامر والإثبات» أما في جانب النفي والنهي 
فلا ؛ فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ . . . 
قال الزركشي : والحق عدم الحمل في النفي والنهي ٠‏ [قال الشوكاني] والحق: عدم 
الحمل في النفي والنهي» وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد» وجعله أيضًا شرطًا 
في بناء العام على الخاص» اه. 

قلت : ولكن إذا ثبت دليل صحيح عن النبي ب بجواز ما نهى عنه من قبل» فهذا 
نقل للنهي إلى الإباحة وليس هو من باب تقييد مطلق النهي ؛ كما شرب واقفاء رواه 
البخاري (0511)» بعد النهي عنه؛ رواه مسلم (۲٠۲)ء‏ ففعله بيان للجواز» كما 
بِيّنته في كتابي : «التعارض والترجيح»» وكتجويزه ييه لعائشة باللعب وفيها الفرس 
الذي له أجنحة» كما في صحيح مسلم» بعد نهيه عن الأصنام والصورء ومثل هذه 
الأمثلة التي جمعتها في كتابي المذكور آنفا . 

وانظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (ص : /٠١1/-١١5‏ ح: .)٠١‏ 
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ا ارغان ذلك : قوله تعالى: 0 7 ا 


عي سوم fe.‏ 


نصيبهم د َة أو بيهم عَذَابُ ليم [النور : *5] فقوله تعالى 00 
المضاف إليه بأنه هو 44¥ أمر به » ويقتضي أن الأمر المضاف إليه 


فلا تخصيص للآية إلا ببرهان. 


¢ 
ا 
يك 
7 
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ه الأصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل يدل على التخصيص: 

قلت : هذا الفصل هو جل ما ذكره ابن حزم في باب التخصيص والعام؛ لذلك 
ذكرت ما ذكرته من مسائل العام والخاص فيما مر قريبًا . 

قال ابن قدامة في : «المغني» )۳٤۳ /١(‏ : 

«والتخصيص على خلاف الأصل» اه . 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (/ 55؟) : 

«إنَّ الأصل مشاركة أمته له في الأحكامء إلا ما خصّه الدليل» ولذلك قالت أم 
سلمة: «اخرج ولا تكلم أحدًا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك»؛ وعلمت أن الناس 
سيعا بعوثه) اه 

وهذا في حديث صلح الحديبية في البخاري (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) كما مرَّ مفصلا . 

وقال ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري» /١١(‏ /71/1) : 

«خطابه ييه للواحد يشمل غيره» حتى يقوم دليل على الخصوصية» اه . 

وقال ابن حزم في «الاحكام في أصول الأحكام» (۲/ 459) : 

«لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله 42 : إنه خصوص له إلا بنص» اه. 

وقال الصنعاني في : «سبل السلام» (۲/ )44١‏ : 
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«وأمًا القول بان الصلاة على القبر من ختصائصه يله فلا ينهض؛ لأنّ ذعوى 
الخصوصية خلاف الأصل» اه. 

وقال الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» (ص: ۲۹۳- :)۲۹٤‏ 

«الآدلة ذلك على أن الطاب الحاصن به يمل الآمةتشكئ الفط إلا 
بدليل على الخصوص به وَل كقوله: ملقد کان کم في رشول الله أسوةٌ حسكة 
[الأحزاب: »]7١‏ وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيّه بء بخطاب لفظه خاص» 
والمقصود منه تعميم الحكم» فمن ذلك قوله تعالى : يكآما الى ثم قال : دا طلَدثمُ 
سء [الطلاق: ]١‏ فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع . 

وقال: یا لی لر شر م قال: مد رض آله لك ل ايميک 
[التحريم: »]70١‏ وقال: مويكاما الى أن اللديه» ثي قال : # إرك اله كارت يما مرف 
ییا [الأحزاب: ١‏ ۲۲ء وقال: وما تک في أن ثم قال : «إولا تَحْمَلُونَ ن عَمَلٍ إل 
حك عل شُودًا إِذْ مُفِيصُونّ فيه [يونس: .]1١‏ 

فدلَ التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم الخطاب 
الخاص به» وقال تعالى : قد وَجَهَكَ لِلرّنِ حَنِيئًا»» ثم قال: ميري اه ونر 
[الروم: ٠لا ١‏ فهو حال من الضمير المستتر في اق 4 وهو خاص به یه » وتقديره 
«فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين»» فلو لم يشمل الأمة حكمًا 
لقال: «منيبًا» بالإفراد؛ لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 
التي لم تكن سببيّة» لابد من مطابقتها لصاحبها إفرادًا وتثنية وجمعًاء وتذكيرًا وتأنيثاء 
فلا يجوز: جاء زيد ضاحكين ؛ إجماعًا» ودعوى أن العامل في الحال الزموا مقدّرًاء 
وصاحبها الواو في الزمواء أي : الزموا فطرة الله في حال كونكم منيبين» تقدير لا دليل 
عليه ولا حاجة إليه . 

وقال تعالى: لما سی رید نا وطرا رکا ثم قال: لِك لا یکن ل 


ا وج | + FL‏ 


لمؤمنين حرج 4 [الأحزاب: ۳۷]. 


وقال تعالی : «خَالِصةٌ لک من دون ومين 4 [الأحزاب: ٠‏ مع أن الكلام خاص 
به يه في قوله تعالى : وة مُؤَْةَ إن وَعْبَتَ تَقْسَبًا ِلبّيَّ4 [الأحزاب: 0600 فلو كان 


كمه خاضًا به لأغنى ذلك عن قوله: #«خَالِصَةٌ للك من دون لْمُؤْمِنِينٌ 14 اه . 
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[fw 
«فصل»‎ 


-£A- 


«فى التقليد» 


[قال أبو محمد بن حزم : ] 
e eS‏ 
7 زقوله تال :كلا يِل كم ایشا ا It‏ ا 

م له م لم يقلدوا: : فشر عاد © ألنَ مَنْتَمِعُونَ اقول معو 
ا که ولیک اَن 578 ولك هم ألا الله [الزمر: لاك [A‏ 

فلا يزهد امرؤٌ في ثناء الله تعالى بأنه قد هداه» وأنه من أَوْلي الألباب. 

وقال تعالى : #قإن وعم و عم في سو و إل أله والرسول إن کي ومون پال َأَلبْوُوِ ألآز * 
[النساء : ال د لاسا زر د إلى أحد عند التنازع دون القر آن » وسنة نبيّه -عليه 
الصلاة والسلام- . 

ه وقد صح إجماع جميع الصحابة وون أولهم عن آخرهم. وإجماع جميع 
التابعين أوّلهم عن آخرهم »على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان 
منهم أو ممّن قبلهم فيأخذه كله . 

ن من ا بيع تول أي ج ارج در ار قود 
الشافعي» أو جميع قول أحمد بن حنبل» وؤ ممن يتمكن من النظر» ولم يترك من 
اتبعه منهم إلى غيره» أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرهاء واتبع غير سبيل 
المؤمنين » نعوذ باللّه من هذه المنزلة . 

وأيضًا فإنّ هؤلاء الأفاضل قد نَهَّوْا عن تقليدهم وتقليد غيرهم» فقد خالفهم من 
قلّدهم . 

وأيضًا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم, أولى بأن يقد من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » أو على بن أبي طالب » أو ابن عباس » أو عائشة أم المؤمنين؟ ! 


ظ اد شزخ النّبذٍ في أصول الْفِقَه 
لك لقنن . 

فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أوْلى بأن يُتَبَعُوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد ومن ادّعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلدًاء فهو نفسه أول عالم بأنه 
كاذب ثم سائر من سمعه؛ لأنا نراه ينصر كل َوْلَةٍ بلغته لذلك الذي انتمى إليه » وإن 
لم يعرفها قبل ذلك » وهذا هو التقليد بعينه . 


أقول: كل ما قاله ابن حزم في هذا الفصل حق مستقيم على الكتاب والستة 
وإجماع المسلمين سلقًا وخلقّاء وقد ذكر من الأدلة والآيات ما يؤكد ذلك كَل 
وكلام عامة أهل العلم في ذلك موافقا له. 

ه وأبدأ بتعريف التقليد فأقول: 

قال الشوكاني في : «إرشاد الفحول) (۲/ :)١1١84-١١8١‏ 

«أما التقليد: فأصله في اللغة: مأخوذ من القلادة التي يُقلد غيرَهُ بهاء ومنه تقليد 
الهدي» فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عُنق من 
قلں ر“ . 

وفي الاصطلاح : هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

فيخرج العمل بقول رسول الله يِه والعمل بالإجماع» ورجوع العامي إلى 
المفتي» ورجوع القاضي إلى شهادة العدول» فإنها قد قامت الحجة في ذلك . 

أمّا العمل بقول رسول اللَّهِ بي وبالإجماع فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد 
السنّة وفي مقصد الإجماع . 

وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود» فالدليل عليه من الكتاب والسنَّة؛ من الأمر 
بالشهادة» والعمل بهاء وقد وقع الإجماع على ذلك . 

وأمّا رجوع العامي إلى قول المفتي» فللإجماع على ذلك . 

ويخرج عن ذلك قبول رواية الرواة» فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل 
بها وقيل : التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة . 

وهذا الحد أحسن من الذي قبله . 
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وقيل : هو قبول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله . 

وقيل : هو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله . 

وقيل : هو قبول قول الغير دون حجته» أي حجة القول . 

والأؤْلى أن يقال : هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة» اه. 

وعرّفه الجرجاني في «التعريفات» فقال (ص : 817 ) : 

«التقليد: عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل» اه. 

قال ابن القيم في : «إعلام الموقعين» :)١54 /١(‏ 

«قال الشافعي قان الله روحه-: «أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة 
رسول الله ية ؛ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من النّاس). 

وقال أبو عمر وغيره من العلماء : «أجمع الاس على أن المقلد ليس معدودًا من 
أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله» . 

وهذا كما قاله أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-؛ فان اناس لا يختلفوا أنَّ العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأمًّا بدون دليل فإنمًا هو التقليد. 

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصّب بالهوى» والمقلد الأعمى عن زمرة 
العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما من الفروض من ورثة الأنبياء» فإن العلماء 
ورثة الأنبياء» فإنَّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وإِنّما ورّئوا العلم» فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر. 

وكيف يكون مِن ورثة الرسول ئ4 من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده 
ومتبوعه) اه. 

وقال شيخ المالكية أبو عبد الله بن خويز منداد البصري. فيما نقله عنه ابن القيم 
في : «إعلام الموقعين» (۲/ 450): 

«التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك ممنوع في 
الشريعة» والاتباع : ما ثبت عليه حجة . 

وکل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك» فأنت مقلده» 
والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله» فأنت 
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متبعه» والاتباع في | لدين مسوغ» والتقليد ممنوع» اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» )١١١ /١(‏ : 

«وأمًا وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فغير 
صحيح » بل هذه مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له» اه. 

« الأدلة على حرمة التقليد: 

وعقد الامام أبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» الباب (/5) «فساد 
التقليد ونفيه ‏ والفرق بين التقليد والاتباع» (ص : ۳۸۷- )۳۹١‏ ( المختصر) فممًا قاله : 

«قد ذم اللّه -تبارك وتعالى- التقليد في غير موضع من كتابه فقال: اذو 
بارهم وَرَهككَهُمْ نابا كن دوت آل چ [التوبة: ]"١‏ . 

وقال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله ي وفي عنقي صليب فقال لي : «يا عدي بن 
حاد تم ! ألق عنك هذا الوثن من عنقك»» وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه 
الآية : اذو آخکارم رھم رابا ن ذو ألو قال قلت :ا رسرل اللدا إنا 
لم نتخذهم أربابًاء قال : «بلى » أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلونه» ويحرمون 
عليكم ما أحل الله لكم فتحرّمونه؟» فقلت لال : «تلك عبادتهم»"'' . 

وعن أبي البختري قال : قيل لحذيفة في قوله : ادرا أحبساهم مهم ارکب 
ين دوب ألو أكانوا يعبدونهم؟ قال : «لاء ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلّونه» 


ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه) . 
وقال يك ا :د برا ألَدِنَ أتَبمُوأ من لذت ابوا موأ وروأ داب وَتَعَطَعَتَ بهم 


مء مهل م و 5 104 i‏ س 
الشات 63 وال الت اوا لو ات لنا ك فا منم کنا تبروا هنا كَذَلِكَ برهم اله 


َعَمْلَهُمَ حَسَررتِ ليم 4 [البقرة : [WV NT‏ 
وقال الله كبك لأهل الكفر وذامًا لهم : «إما هزو الال ال أ د ا عون © الأ 


ودا ا 11 عبرت 4 [الأنييا ء: لاف [oY‏ وقال : ¥ اط ساد 7 و2 206 


(١)رواه‏ الترمذي في سننه )۳۰۹١(‏ وقال: «(حديث حسن غريب)» ورواه البيهقي في الكبرى 
)١١1/1١(‏ والطبراني في الكبير »)7١4-714/11/(‏ وقال ابن تيمية في المجموع (// 
۷): «وهو حديث حسن) . 
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ميا [الأحزاب: 57] ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء . 

وقد احتج العلما ء بهذه الآيات في إبطال التقليد» ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة 
الاحتجاج بها > لان التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع 
التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد» كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» 
تلو كر او عط وعييا» كان كل و اش م ا عن ا عب ج لذن كر 
ذلك تقليد يُشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام فيه . 

زفق عبد الله بن مود اه كان فقول« اغتهالةا اوا ول درن ا ا 
بين ذلك)» . 

وعنه قال : «كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى طعام فيذهب معه آخرء 
وهو فيكم اليوم المحقّب”'' دينه الرجال». 

وكان ابن عباس يقول : «ويل للأتباع من عثرات العلماء» قيل : كيف ذلك؟ قال : 
«يقول العالم شيئًا برأيه» ثُمّ يجد من هو أعلم برسول اللَّهِ ل منه فيترك قوله ذلك» كه 
يمضي الأتباع». 

وقال ابن مسعود ولیه 4 : «ألا لا يُقلد أحدكم دينه رجلاء إن آمن آمن» وإنْ كفر 
N E‏ 

وعن سفيان بن عيينة قال : «اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى » فقيل له : ما يبكيك؟ 
فقال: «رياء ظاهر وشهوة خفية» والنّاس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم» 
ما نهوهم عنه انتهواء وما أمروهم به ائتمروا) . 

وقال انوت 9015 الس تسرف غطا تعلمك خي تجالين رة 

a AE تفاش ونان‎ eS EE a EI 

فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني كه 3 وأنا أورده» قال : يقال لمن حكم 
بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم» أبطل التقليد؛ لان الحجة 
أوجبت ذلك عنده لا التقليد» وإن قال: حكمت فيه بغير حجة» قيل له : فلم أرقت 


)١(‏ قال ابن الأثير فى «النهاية» :)79457/1١(‏ «أراد الذي يُقلد دينه لكل أحدء أي يجعل دينه تابعًا 
لدين غيره بلا حَجّة ولا برهان ولا رَويّةِ ؛ وهو من الإرداف على الحقيبة» اه. 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال» وقد حرّم الله ذلك إلا بحجة» قال الله كك : 
ا أَنفولُونَ على أله ما لا تََكَمُورت* [يونس : 58] أي من حجة بهذا؟ فإن قال : أنا أعلم أني قد 
أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأني قلدت كبيرًا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة 
خفيت عليّ» قيل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجّة خفيت عليك فتقليد 
معلم معلمك أوْلى ؛ لأنه لا يقول إل بحجة خفيت على معلمك» وكذلك من هو أعلى 
حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله بي وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له : «كيف يجوز 
تقليد من هو أصغر وأقل علمًا ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا؟ وهذا يتناقض» 
فإن قال : لأنَّ معلمي -وإن كان أصغر- فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر 
بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك» وكذلك أنت تقلد نفسك 
من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك» فإن فاد قوله 
جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أَوْلى بالتقليد من أصحاب محمد كلا 
وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قوله» والأعلى 
الأدنى أبدَاء وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحًا وفسادًا» . 

قال أبو عمر : ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد» اه . 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ :)٠٠۹۰‏ 

«ويؤيد هذا حكاية الاجماع على عدم جو از تقليد الأموات وأنَّ عمل المجتهد برأيه 
رخصة له عند عدم الدليل ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع » فهذان الإجماعان 
يجتثان التقليد من أصله , فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول 
إلاعن بعض المعتزلة» اه. 

قال ابن تيمية في «(مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۱۱- ۲۱۲): 

«ومالك كان يقول: إِنّما أنا بشر أصيب وأخطئ» فأعرضوا قولي على الكتاب 
والستة» والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي . 

والإمام أحمد كان يقول : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري 
وتعلموا كما تعلمناء وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال» وقال: 
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لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا» اه. 
قلت : وقد نقل ابن حزم في هذا الفصل إجماع الأمة قاطبة على حرمة التقليد -كما 
مر في المتن- ونقل أيضًا إجماعًا خاصًا في «مراتب الإجماع» (ص : 87) فقال : 
«واتفقوا: أنه لا يحل لقاض ولا لمفتٍ تقليد رجل بعینه» بعد موت رسول الله 
يك ؛ فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. سواء كان ذلك الرجل قديمًا أو حديثًا» اه . 
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س 


«فصل منه أيضًا» 


-44- 


قال أبو محمد -رحمه اللَّه تعالى- : والعامّي والعالم في ذلك سواء» وعلى كل 
لحل حط الذى يقدر عليه من الاجتهاد . 

برهان ذلك : أننا ذكرنا آنقًا النصوص في ذلك» ولم يخص الله تعالى عاميًا من 
عالم» » وما کان ريك ف ساك [مريم: 14]. 

فإن ذكروا قول الله تعالى : لإفشكلوا هل الك [النحل: ]٠١‏ قيل لهم : ليس أهل 
الذكر واحدًا بعينه» فالكذب على الله كك لا يجوزء وإِلّما نسأل أهل الذكر يُخبرونا 
بما عندهم من أوامر الله تعالى الواردة على لسان نبيّه يلل الالصن صر و 

وأيضًا فنقول لمن أجاز التقليد للعامّى : أخبرنا من يُقلّد؟ فإن قال: عالم مِصْرِهء 
قلنا: فإن كان في مِضّرِه عالمان مختلفان» كيف يصنع؟ أيأخذ أيهما شاء ! 

فهذا دين جديد ! وحاشى للَّه أن يكون حكمان مختلفان في مسألة واحدة» حرام 

ْم العجب كله ! أن يكون فرض العامّي الذي مقامه بالأندلس تقليد مالك وباليمن 
تقليد الشافعي » وبخراسان تقليد أبي حنيفة » وفتاويهم متضادة ! أهذا دين اللّه تعالى 
منه !! فو اللّه ما أمر الله تعالى بهذا قط بل الدين واحدء وحكم الله تعالى قد بيّن لنا : 
وار کان من عند عر لَه وَجَدُوأ فيه أَخْئِلَنًا كييرا» [النساء: 87]. 

لكن العامي والأسود المجلوب من ١غانة»‏ ومن هو مثلهم, إذا أسلم فقد عرف 
TS‏ لس ار و ا E‏ 
مالا يخفى على أحار أسلم الآن» فكيف من شد( من الق فا 


)١(‏ شدا شدوًا: حداء وبالشعر: رم وتغنّىء ومن العلم أو الأدب شيئًا: أخذه» [المعجم 
الوجيز: ص : ۳۳۸]. 
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]ب 
فإِذ لا شك في هذاء فالسائل إِنَّما يسل عن ما ألزمه الله تعالى في الدين الذي دخل 
فيه بلا شك. فإذ ذلك كذلك. فقد فرض الله عليه أن يقول للمفتي إذا أفتاه ا 
تعالى» أو رسوله؟ فإن قال له المفتى : نعم » لزمه قبوله ء وإن قال له > لاء أو سكت. أ 
ا ا ا E‏ 
يسأل: أصح هذا عن التب ي أم لا؟ فإن زاد فهمه سأل عن المسند والمرسل والثقة 
وغير الثقة» فإن زاد سأل عن الأقاويل وحجة كل قائل وتقصّى ذلك . 
وهذه مراتب العلم » نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها آمين آمين يا رب العالمين. 


« نقل الإجماع على أن العامي دينه التقليد: 

أقول: أتبع أبو عمر بن عبد البر كلامه بعد ما تكلم عن ذم التقليد وتحريمه كما مرَّ 
في الفصل السابق» فقال اه » كما في «جامع بيان العلم وفضله (ص : ۲ الباب 
(6): (المختصر) : 

«ولم يختلف العلماء ء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول 
الله كك : سلوا أَهْلّ ار إن كر لا اسن [النحل: [er‏ واج اح أن 
الأعمى لابد له من تقليد غيره ممّن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من 
لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به» لابد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف 
العلماء أن العامة لا يجوز لهم الفتيا وذلك -واللّه أعلم-؛ لجهلها بالمعاني التي منها 
يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم . 

ل ا ل 
الله ل : ال ؛ مسْتَمعُونَ اقول قشعو نّ لَحَسَتهه » [الزمر: ]4١‏ فإن قال: قِصَري وقلة 
Ne E‏ ت ا انكام ا 
بما يته يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عمًا يجزه به فمعذور ؛ لأنه قد أتى بما عليه » وأدّى 
ما لزمه فيما نزل به لجهله» ولابد له من تقليد عالمه فيما جهل ؛ لإجماع المسلمين أنَّ 
المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» ولكن من 
كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع ديق الس ا قير على اج 
الفروج» وإراقة الدماء» واسترقاق الرقاب» وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من 
كانت في يده بقولٍ لا يعرف صحته» ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن قائله يُخطئ 
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ويصيب» وأنَّ مخالفه في ذلك ربّما كان المصيب فيما خالفه فيه؟ 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروعء لزمه أن يجيز للعامة» 
وكفى بهذا جهلًا وردًا للقرآن» قال الله وَبَكَ : «إولا قف ما لس کک يد عل [الإسراء: +م]ء 
وقال : ا اتقولون عل أله ما لا َمَكَمُوب [الأعراف: ۲۸]» وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبيّن 
ولم يُستيقن فليس بعلم » وإنّما هو ظن» والظن لا يغني من الحق شيئًا . 

وثبت عن النَبِي يكل أنه قال : «إياكم والظنّء فإِنَ الظنَ أكذب الحديث)'» اه. 

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (۲/ 4٠‏ ".وما بعدها) : 

«فأمًا اتباع الرسول بي والتسليم لحكمه فواجب ولا نقول إنه تقليد» بل هو اتباع 
محض» وقد IE‏ تعالى: فا وَأتِعوهُ حَلَكُمْ نهدو [الأعراف: ]١68‏ ولان 
الدلائل قد قامت على أن قوله حجة» فلا يكون قبو ل قولِهء قبول قول في الدين من 
قائله بلا حجة» وقد قال الشافعي كا في بعض المواضع : «فلا يجوز تقليد أحد 
سوى رسول الله يلها ؛ وهذا مذكور على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة . 

وقال بعضهم : إن رجوع العامّي إلى قول العالم ليس بتقليد أيضًا ؛ لأنه لابد له من 
نوع اجتهاد فلا يكون تقليدًا حتى لو اعترض إنسانًا من غير أن يجتهد في طلب الأعلم 
فنسأله لم يجز على الأصح بل لابد أن يتوخى الأفضل والأشهر عند النّاس في درجة 
العلم والأوثق عند نفسه منهم» فيصير الاجتهاد في اختيار أعيان العلماء كاجتهاد 
العالم في اختيار أعيان الأقاويل . 

وعلى أنا إن سمّينا ذلك من العامى تقليدًا فلا بأس» ولعله الأؤْلى؛ لأنه لا يعرف 
فا I SR O‏ مهو قرلا لتر مونلل درجي 

وأمّا تقليد الأمة إذا قالت قولًا عن إطباق وإجماع فهو حجة لا يجوز مخالفتها ؛ 
لقيام الدليل أنها لا تجتمع إلا على حق . 

وإذا أفتى العالم واحدًا من العوام في الحادثة تنزل به جاز تقليده والأخذ به؛ لأنَّ 
العامة لو كلفوا الاجتهاد والاستدلال لكان فرض طلب العلم على وجه يصير به 
الإنسان عالمًا مجتهدًا فرضًا على الأعيان» ولو كان كذلك لبطل معايش التاس 


.)59051( ومسلم‎ )٥۱٤٤( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


ولأضرّ بهم ذلك ضررًا بَا ولحقتهم المشقة التي لا يمكن احتمالهاء وقد دفع الله مثل 
هذا عن الأمة ووضع الإصر عنهم ولم يحملهم ما ليس لهم وسع في تحمّله رحمة من 
الله تعالى ولطف فعله بهم وإذا لم يجب عليهم ما ذكرناه بقي فرضهم الأخذ بقول 
غيرهم وتقليدهم» وهذا التقليد جائز» وذلك لأن العامة إنما يجوز لهم تقليد العلماء 
لأنهم لما يعرفون أحكام الحوادث 00 

ولأنا إِنْما جوّزنا للعامي لأجل حاجته إلى التقليد» فإنه لا يمكنه أن يصل إلى 
مغرقة الحكم بالشجّة فجُوّز له التقليد ضرورة». . 

وإِنّما تقليد العوام العلماء فإِنَّما جاز لأنا لو أوجبنا عليهم معرفة الأحكام 
والدلائل بالحجج لاشتدت المحنة عليهم وعظمت البلوى فيهم » فإنا إذا ألزمنا الكافة 
النظر في الدليل أذَّى إلى مفسدة راجعة إلى كافة النّاس؛ لأنه لا يكون منهم من يقوم 
بأمر مصالح دنياهم وما يقوم به معايشهم ويفسد نظام الأحوال في الأفعال 
والأعمال» وعلى أنا لا نخليه من نوع اجتهاد نوجبه عليه» وهو يقدر طاقته واتساع 
باعه له» وهو : أن يختار من أعيان العلماء أعلمهم عنده» وأوثقهم في نفسه» فيرجع 
إلى قوله ويقلده أمر دينه . . . . . 

والعامي الذي تغيب عنه الأدلة فلا يعرف وجوه الاستدلال فهو بمنزلة من بعدت 
آلا ت وبين عر ر اخ ا فى وا ار كان يهله ا بي 
عليه الجهاد . .... واعلم أن العامي يجوز له تقليد العالم في جميع الأحكام 
الشرعية» اه . 

وقال الز ركشي في «البحر المحيط» (5/ ۲۸۲): 

«وأمًّا وجوبه على العامة» ا : قارا آهل ال إن كر لا رن 
[النحل: ]٤١‏ وقوله : افولا تقر من کل َة منم طايفة لْسَتَمَقَهُوا في الین ولسنؤروا ومر 
إا موا للم لمم يدرو [التربة: 2815١‏ فأمر بقبول آهل العلم قيما كان من أمر 
دينهم › ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى ؛ ولقضية الذي شج فأمروه أن 
يغتسل وقالوا : لسنا نجدلك رخصة» فاغتسل ومات. فقال الس 4# : «قتلوه قتلهم اللّه 
ألا يسألوا إذلم يعلموا؟ فإنّما شفاء العيّ السؤال»" فبان بذلك جواز التقليد. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه )۳۳٣(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۱۸۹/ رقم: عر وابن ماجه- 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام 
بها البعض سقط عن الباقين » ولو منعنا التقليد لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان › 
ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه» فإنهم كانوا يفتون العوام» 
ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد .... . 

ولو وجب على الكافة التحقيق دون التقليد ادى ذلك إلى تعطيل المعاش وخراب 
الدنياء فجاز أن يكون بعضهم مقلدّاء وبعضهم معلمًاء وبعضهم متعلمًا والمصير في 
المؤجب لتقليد العامي للعالم ؛ عدم آلة الاستنباط وتعذرها عليه في الحال والتماس 
أصول ذلك» فلو نتركه حتى يعلم جميعها ويستنبط منها لتعطلت الفرائض من العامة 
حتى يصيروا كلهم علماء»ء وهذا فاسد» فرّخص له في قبول العالم الباحث» 
ولا يجوز له قبول قول من هو مثله» ومن هنا امتنع تقليد المجتهد لمثله ؛ لأن المعنى 
الموجب لدفع التقليد وجود الأدلة» وهو متمكن منها» اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۱۲) : 

«وقد ثبت في الصحيح عن النَّبِيَ كل قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»”"2. ولازم ذلك أن مَنْ لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرًّاء فيكون التفقه في 
الدين فرضّاء والتفقه في الدين : معرفة الأحكام بأدلتها السمعية» فمن لم يعرف ذلك لم 
يكن متفقهًا في الدين » لکن من الناس من قد يعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه . 

وأمّا القادر على الاستدلال» فقيل حرم عليه التقليد مطلقّاء وقيل: يجوز مطلقًاء 
وقيل : يجوز عند الحاجة» كما إذا ضاق الوقت عند الاستدلال» وهذا أعدل الأقوال»اه. 

وقال ابن تيمية أيضًا في ١المجموع»‏ (۱۹/ ؟551) : 

«وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور . . . . والمقصود هنا : 
أن التقليد المحرّم بالنص والإجماع : أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك 


»)٥۷۲( =‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲۷۳)» وابن حبان في صحيحه )۱۳۱١(‏ والحاكم في 

المستدرك (5720) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه المجد ابن تيمية في المنتقى (ح: 

. والكلام على اختلافهم في الحديث‎ )٤١١ /۲( وابن السكن» وانظر نيل الأوطار‎ ٥ 
.)١١1ا/( رواه البخاري في صحيحه (۷۱) ومسلم‎ )١( 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


- 


e‏ لذلك قال تعالى : «#وَبَوُمَ يعض آلظالم عل يديه يفول يليت 
ادت تع ارول سید © وبلق لن لر أذ گا لیلد © قد أ e‏ 
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9 ا رات الط الي حَدُولَا © 9) وقال الرسول د يرب إِنَّ قوی | ادوا هد | الْفَرءَانَ 
مَهُجُورًا# [الفرقان: ۲۷ء ]۳١‏ وقال تعالى ET‏ ا ES‏ 
الات و نظت بهم لساب [البقرة: )]١55‏ اه 

وقال ابن القيم في : «إعلام الموقعین» (؟479/5) : 

«فإن قيل : فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى فمقلدوهم على 
هدى قطعًا ؛ لأنهم سالكون خلفهم قيل : سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعًاء 
فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة» والنهي عن تقليدهم» فمن ترك الحجة وارتكب ما 
نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم» فليس على طريقتهم» وهو من المخالفين لهم» 
وإِنّما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم يتخذ رجلا بعينه سوى 
رسول الله ية يجعله مختارًا على الكتاب والسئّةَ بعرضهما على قوله» وبهذا يظهر 
بطلان فَهُم من جعل التقليد اتباعًا . 

ولم يكتف العلماء بالاستدلال على عدم جواز التقليد إلا للعامي وعند الضرورة 
والعاجز عن البحث والاجتهاد» بالكتاب والإجماع المنقول عن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين. بل قاموا بالاستدلالات العقلية والنظرية حتى تقام الحجة على 
المعاند من وجوهها المختلفة ء وذلك حرصًا منهم على تجريد المتابعة لله ورسوله ميا 
وإقامة التوحيد لله وحده لا شريك له) اه. 

وقال الخطيب البغدادي في : «الفقيه والمتفقه» (۲/ 56) : 

«وأمًا الجواب عن تقليد العامي : فهو أن فرضه تقليد من هو أهل الاجتهاد . 

وقال أبو علي الطبري : فرضه اتباع عالمه ؛ بشرط أن يكون عالمًا مصيبًا» كما يتبع 
عالمه بشرظ ألا بكرن مخالقًا للنصن. 

وقد قيل : إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه» ولا يكلف أكثر من ذلك ؛ 
لأنه لا سبيل إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه» وكل واحد من المجتهدين يقينه 
بما دى إليه اجتهاده» فيؤدي ذلك إلى حيرة العامّي» فجُعل له أن يقلد أوثقهما في 


ظ اد مزخ النْبَدِ في أصول الْففه 
:1 ر تت ا 


نفسه» ويخالف المجتهد؛ لأنه يتمكن من موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه» اه. 
هذا غيض من فيض » وقليل من كثير يُعلم به يقينًا خطأ ابن حزم َه بمساواته بين 
العامي وغيره في عدم جواز التقليد والحمد لله رب العالمين . 
وانظر كتابى «قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدوده وضوابطه» فقد عقدت فصل فيه 
"بين الاتباع والتقليد» وفصّلت فيه القول في ذلك . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


pw 


«فصل منه أیضا»“ 
-0۰- 
[من قلد فصادف الحق فھو آثہ] 
[قال أبو محمد بن حزم : [ 
وأمّا من قلّد دون الي يل فإن صادف ما أمر التي يل به » فهو عاص لله تعالى ‏ آثم 
بتقليده» ولا سلامة ولا أجر له على موافقته للحق » وما يدري كيف هذا؟ فإنه لم يقصد 
إلى الحق . 


ِ وان أخطأ فيه أَئِمْ إثمان, إثم تقليده. وإثم خلافه للحق. ولا أجر له ألبتة » ونعوذ 
باللّه من الخذلان. 


ومراد ابن حزم هنا : قائم على الحكم بتحريم التقليد؛ كما مر الدليل بالكتاب 
والسنّة والإجماع؛ فما بُني على باطل فهو باطل» فهو يأثم على جرْأته على الله 
ورسوله بتقليد من هو دون رسول الله به بغير برهان ولا حجة ولا دليل» فكونه 
هذا اجتهادًا فيأخذ أجرًا لو أخطأ وأجرين لو أصاب؛ لأنه لم يأخذ بأسباب أخذ الأجر 
والأجرين بل ترك الاتباع وقلّدء والتقليد باطل» وأسباب الأجر في هذا المقام الأخذ 

فقد روى البخاري في صحيحه (757/) ومسلم )171١7(‏ من حديث عمرو بن 
العاص وليه » أنه سمع رسول الله بي يقول : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) . 

قال النووي في «شرح مسلم» :)١١/١15(‏ 
)١(‏ هذا الفصل بعد الفصل الذي يليه ولم يأت بعد ولكني قدَّمته لاستمراره في التكلم عن التقليد» 


والفصل الذي قبله تطرق إلى الكلام على الاجتهاد فرأيت تقديمه لذلك» وجعل الفصل الذي 


قبله بعده مباشرة . 
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«أجمع المسلمون على أنَّ هذا الحديث في حاكم عالم هل للحكم » فإن أصاب فله 
أجران : أجر اجتهاده» وأجر إصابته » وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. قالوا: فأمّا من ليس 
بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم, ولا ينفذ حكمه» 
سواء وافق الحق أم لاء لان إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي » فهو عاص 
في جميع أحكامه سواءً وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يُعذر في شيء من 
ذلك» اه. 

قلت: والمقلد مثله لأنه حكم على نفسه بدون علم . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقه 


]ب 


«فصل منه أنضًا»”» 


-ه0- 


[قال أبو محمد بن حزم: ] 

ونّما فرض الله تعالى علينا اتباع رسوله محمد يليه فمن اتبعه وأقرّ ر به مُصِدّقًا بقلبه 
ولسانه. فقد وَفْقَء وهو مؤمن حقاء باستدلالٍ كان أو بغير استدلال؛ إذْ لم يكلف اللّه 
تعالى قط غير ذلك »ولا أمرنا بدعاءٍ إلى غير ذلك. ولا دعا الخلفاء والصالحون إلى 
غير ذلك . 

فمن رُوي له حديث لم يصح عن النَبِ كله وهو لا يدري أنه غير صحيح فهو مأجور 
أجرًا واحدًا؛ لقوله بي : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» وإذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» أو كما قال بي“ وكل من أخذ بمسألة فقد حكم بقبولها واجتهد في ذلك› 
وهذا هو المجتهد لا غيره؛ لأنَّ الاجتهاد إِنّما هو إنفاد الجهد في طلب الحكم في 
الدين ذ في القرآن والسنّة والاجماع » حيث أمر الله تعالى بأخذ أحكامه لا من غير هذه 
الوجوه» فمن أصاب في ذلك فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد ولا إثم عليه 


ه في أصول الأدلة والاجتهاد وبيان أول واجب على المكلفين: 
« أولا: أول واجب على المكلفين: 
قوله: «باستدلال كان أو بغير استدلال» إذ لم يكلف اللَّه تعالى قط غير ذلك 
...0 الخ.ء يقصد هذا الذي ألزم به الأصوليون النّاس بالاستدلال العقلي على 
وو الله و ا وهو اط »بدلا :: 
ما رواه البخاري في صحيحه )١445(‏ ومسلم (۱۹) لما بعث رسول الله ل معاد 
إلى اليمن ؛ ليقيم عليهم حجة الله وتبليغ رسالة رسول الله بيا قال له يك : «فليكن أوّل 
)١(‏ هذا الفصل كان قبل الذي مضى آنمًا ؛ فأخرته للكلام فيه عن الاجتهاد» فآثرت أن يكون بعد 
تمام الكلام على التقليد. 
(۲) حديث متفق على صحته كما مر في الفصل السابق . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وفي رواية : «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا اللّها وهو لفظ البخاري (77177) في رواية . 

فالمتكلمون قالوا: أول واجب على المكلفين هو : النظر والاستدلال وهذا باطل 
بهذا الحديث» فأول واجب هو التوحيد والنطق بالشهادتين ولا قول بعد قول 
رسول الله لك . 

« ثانيًا: بيان أصول الأدلة: 

قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص : ۸۷) : 

«واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع» اه. 

قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 05): 

صر اله الأدلة الي ين اال وهي كفا الل سخا وة 
توق كلق N E E‏ 
الاجتهاد» فهي ثلاثة أصولء ثم القياس وما يجوز منه وما لا يجوز» اه. 

عقد الإمام أبو عمر بن عبد البر كاه في كتابه : «جامع بيان العلم وفضله» الباب 
(44): «معرفة أصول العلم وحقيقته» وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقًا» 
(ص: ه/ا7- ۲۸۸) من المختصر» فروى : 

601 ونيو لمجال ا 
كتاب الله وسنة ا نبي لا . 

واي کنر 

اكتبت تسألني عن القضاء بين الاس وإنّ رأس القضا کک 
القضاء بسنة رسول الله كله ثمّ بحكم أئمة الهدى» ثم استشارة ذوي العلم والر 


2)١١5/١١( أصل الحديث في مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر» ورواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
»)١9/55( والآجري في الشريعة‎ )٠١١/١( والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ 
رقم۳) كتاب القدر‎ /۸۹٩ /۲( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (40) ومالك في الموطأ‎ 
ورواه الحاكم في‎ )١1751( والسلسلة الصحيحة‎ )۱۸١( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ 
. وصححه بلفظ مختلف‎ )٤0٥۷۷( المستدرك‎ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


(449) وقال مالك : 

«الحكم الذي يُحكم به بين النّاس : ما في كتاب اللّه» أو ما أحكمته السنّة» فذلك 
الحكم الواجب وذلك الصواب» والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعلّه يوفق» 
وكالك متكلف فا أخراء الا فق 

(451) وقال الشافعي كاله : 

اليس لأحدٍ أن يقول في شيء : حلال ولا حرام إِلّا من جهة العلم» وجهةٌ العلم ما 
نص في الكتاب أو في السنّة أو في الإجماع» فإن لم يوجد في ذلك» فالقياس على هذه 
الأصول ما كان في معناها» . 

قال أبو عمر : أمّا كتاب الله فيغني عن الاستشهاد عليه » ويكفي في ذلك قول الله 


زت ر هود 5 رہ ر رو ص ر 
تعالى : #8 أطِيعوأ أله وأطيعوا ألرسول [النساء: 04] وقوله: #ووما اك الول مدو وا 
ار ثم و عم رو ۶ 
نبلكم عنه فاننهوأه [الحشر: ۷] . 


وأمّا الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى : م ويسيِعَ عر سيل لموم [النساء: ٠٠١‏ 
الآية» لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . 

وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم, لأنه لا يجوز على جميعهم جهل 
التأويل» وفي قول الله تعالى : وديك جَمَلَتَكُْ أمَّدٌ سما نووا مداه عل الاس 


الرسول يي حجة على جميعهم . ...)اھ 

وقد مرٌ الكلام في هذا الكتاب عن مثل هذه الآثار عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس -رضي الله عنهم أجمعين- . 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ !74) : 

«الأصول: كتاب الل وسنة رسوله» وإجماع أمتهء والقياس الصحيح الموافق 
للكتاب والسنة؛ والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما : كلام اللّه» وكلام رسولهء 
وما عداهما فمردود إليهما» اه. 


الْفِلَدْ شزع النْبَدِ في أصول الفقه 


ثالثًا: الكلام في الاجتهاد وشروطه: 

أولا: تعريفه: 

فقد قال : الجرجاني في : «التعريفات» (ص: .)١‏ 

«الاجتهاد في اللغة بذل الوسع» وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل 
له ظن بحكم شرعي . 

الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال» اه . 

وقال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (۲/ ٠٠٠١‏ . وما بعدها) ودائمًا كلامه 
لا يخرج عن «البحر ال للز ركشي » مع التصرف والزيادة والتعليق» فلذلك أقدمه 
على «البحر»» بل والشوكاني يجمع فيه جل كلام الأصوليين . 

قال: «وهو فى اللغة مأخوذ من الجهد. وهو المشتقة والطاقة» فيختص بما فيه 
فق الوك ع تدم ا 

قال في «المحصول» : وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان» 
يقال : استفرغ وُسْعَهُ في حمل الثقيل» ولا يُقال: استفرغ وسعه في حمل النواه . 

وأمّا في عرف الفقهاء: فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع 
استفراغ الوسع فيه . 

وهذا سبيل مسائل الفروع» ولذلك تُسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهادء والناظر 
فيها مجتهدًا» وليس هكذا حال الأصول . انتهى . 

وبل هوي الأصطلاع يلال الوشغ فى ثبل حكم تت عو على يبطريق 
الاستنباط فقولنا: بذل الوسع» يخرج ما يحصل مع التقصير» فإن معنى بذل الوسع : 
أن يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب . 

وزاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ : «الفقيه» فقال: بذلٌ الفقيه الوسع. 
ولابد من ذلك» فإِنَ بذل غير الفقيه وسعه» لا يسمى اجتهادًا اصطلاحًا ومنهم من 
قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي » فزاد قيد «الظن»؛ لأنه 
لا اجتهاد في القطعيات . 

ومنهم من قال : هو طلب الصواب بالأمارات الدلة عليه . 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


قال ابن السمعاني : وهو أليق بكلام الفقهاء . 

وقال البعض : هو في الاصطلاح : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه . 

ويخرج بطريق الاستنباط : نيل الأحكام من النصوص ظاهرًاء أو حفظ المسائل 
أو استعلامها من المفتي» أو بالكشف عنها في كتب العلم» فإن ذلك وإن كان يصدق 
عليه الاجتهاد اللغوي » فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي . 

وإذا عرفت هذاء فالمجتهد هو : الفقيه المستفرغ لوسعه؛ لتحصيل ظن بحكم 
شرع 

[شروط الاجتهاد] 

ولابد أن يكون بالعًّا عاقلا » قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من 
مآخذها ؛ وإنما يتمكن من ذلك بشروط : 

#الأول: أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة» فإن قصّر في أحدهما لم يكن 
مجتهدّاء ولا يجوز له الاجتهاد. 

ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسئّة» بل بما يتعلق فيهما بالأحكام . . . 
[فذكر بعض التحديدات لحفظ السنَّ فمنهم من قال .)٥٠٠١ ۳٠٠١ .20٠:٠(‏ ومنهم 
خمسمائة ألف» ثُمّ قال]: ولا يخفاك أنَّ كلام أهل العلم في هذا الباب بعضه من قبيل 
الإفراط » وبعضه من قبيل التفريط . 

والحق الذي لا شك فيه:ولا شبهة» أن المجتهذ لابد أن يكو عالمًا بما اشتملت 
عليه مجاميع السنّة التي صنَّفها أهل الفن» كالأمهات الست وما يلتحق بها مشرقًا 
عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة ولا يشترط في هذا 
أن تكون محفوظة له » مستحضرة فى ذهنه» بل أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من 
مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك» وأن يكون ممن له تمييز الصحيح منهاء 
والحسن» والضعيف» بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم 


)١(‏ يعني البخاري ومسلم والسنن الأربعة لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجهء وطبعًا 


اد مزخ النْبَدِ في أصول الْففه 
على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة. 

وليس من شرط ذلك أن يكون حافظًا لحال الرجال عن ظهر قلب» بل المعتبر أن 
يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال» مع كونه ممن له معرفة 
تامة بما يوجب الجرح» وما لا يوجبه من الأسباب» وما هو مقبول منهاء وما هو 
مردود» وما هو قادح من العلل» وما هو غير قادح . 

* الشرط الثاني : أن يكون عارفًا بمسائل الإجماع» حتى لا بتي بخلاف ما وقع 
الإجماع عليه» إن كان ممن يقول بحجيّة الإجماع ويرى أنه دليل شرعي”" . 

* الشرط الثالث : أن يكون عالمًا بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في 
الكتاب والسنّة من الغريب ونحوه» ولا يشترط أن يكون حافظًا لها عن ظهر قلب» بل 
المعتبر أن يكون متمكئًا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك». وقد 
قرّبوها أحسن تقريب» وهذبوها أحسن تهذيب ورتبوها على حروف المعجم ترتيبًا 
لا يصعب الكشف عنه» ولا يبعد الاطلاع عليه وإِنْما يتمكن من معرفة معانيها 
وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا: من كان عالمًا بعلم النحو 
والصرف والمعاني والبيان» حتى تثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكة يستحضر بها 
كلها كيجا د لبد مده وووا و ايكنة :3-1 يمون ذلك يدر ل لديل E‏ نييما 
ويستخرج منه الأحكام استخراجًا قويًا . 

والحاصل : أنه لابد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم» وإِنّما تثبت هذه 
الملكة بطول الممارسة» وكثرة الملازمة لشيوخ هذه الفنون. 

قال الإمام الشافعي : يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده 
في أداء فرضه . 

وقال الماوردي : ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره . 

* الشرط الرابع : أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه, لاشتماله على ما تمس الحاجة 
إليه ؛ وعليه أن يطول الباع فيه » ويطلع على مختصراته ومطؤلاته بما تبلغ إليه طاقته» 
وعليه أيضًا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرًا يوصله إلى ما هو الحق فيهاء فإذا 


الد شنح النّبَنٍ في أَصُولٍ الْفِقَهِ 
فعل ذلك؛ تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل . وإذا قصّر في هذا الفن صعب 
عليه الرد وخبط فيه وخلط . 

قال الفخر الرازي في «المحصول» -وما أحسن ما قال- إن أهم العلوم للمجتهد 


علم أصول الفقه. 
قال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث. واللغةء 


من ذلك مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ . 

وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه» قالوا: 
لأنه مناط الاجتهادء وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه» وهو كذلك» ولکنه مندرج 
تحت علم : «أصول الفقه» فإنه باب من أبوابه وشعبة من شعبه . 

وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمُجْتَهدء فاعلم أن المُجْتَهّدَ فيه : هو الحكم 
الشرعي العملي ؛ قال في المحصول: المجْتَهَدُ فيه : هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قاطع . 
وما اتفقت عليه الأمة من جَليّات الشرع» اه. 

وروى ابن عبد البر في : «جامع بيان العلم وفضله» تحت باب (51) «واجتهاد 
الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» عن الشافعي )١١75(‏ 
«المختصر الصحيح» أنه قال : 

دلا يقيس”' إلا من جمع آلات القياس”) وهي : العلم بالأحكام من كتاب الله : 
فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه» ويستدل على ما احتمل 

Ea‏ وقد روى المخطيب في «الفقيه والمتفقه (169/5) هذا الأثر 


بلفظ : «لا يحل لأحد أن يُفتي في دين اللَّه إلا . ..»فزالالإشكال. 
(0) أي : آلات الاجتهادء والسياق بين هذا . 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


التأويل منه بسنن التي بيه وبإجماع المسلمين » فإذا لم يكن سنة ولا إجماع» فالقياس 
على كتاب الله» فإن لم يكن» فالقياس على سنة رسول الله مء فإن لم يكن فالقياس 
على قول عامّة السلف الذين لا يُعلم لهم مخالفاء ولا يجوز القول في شيء من العلم 
إلا من هذه الأوجه. أو من القياس عليهاء ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا 
بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الاس واختلافهم ولسان العرب» 
ويكون صحيح العقل حتى يُفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول» ولا يمتنع من 
الاستماع ممَّن خالفه ؛ لأن له في ذلك تنبيهًا على غفلة ربّما كانت منه» أو تنبيهًا على 
فضل ما اعتقد من الصواب وعليه بلوغ عامة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من 
أين قال ما يقوله . 

قال: فإذا قاس من له القياس واختلفوا وَسِعَ كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده» ولم 
يسعه اتباع غيره فيما أذَّاه إليها اجتهاده . 

والاختلاف على وجهين: فما كان منصوصًا لم يحل فيه الاختلاف» وما كان 
يحتمل التأويل أو يدرك قياسًا فذهب المتأوّل أو القائس إلى معنى يحتمل» وخالفه 
غيره» لم أقل إنه يُضيّق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص». 

قال أبو عمر: قد أتى الشافعي كه في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء» وهذا 
باب يتسع فيه القول جذاء وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية . 

وقد جاء عن الصحابة ون أجمعين من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على 
الأصول عند عدمها ما يطول ذكره» اه. 

قلت : منها ما رواه بسنده عن عمر في خطابه إلى شريح القاضي» ومثله عن ابن 
مسعود وابن عباس» وقد مر بنصه قبل . 

وفصّل ابن قدامة فى كتابه «المغنى) /١(‏ 5 005-60 ) المسألة (18715) فى : 
شروط القاضي والمجتهد (كتاب القضاء) فقال كه : ۰ 

افمن شروط الاجتهاد معرفة ستة أشياء : الكتاب والستة والإجماع والاختلاف 
والقباس لسا العرقة: 

أمّا الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء: الخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» والمحكم والمتشابه» والمجمل والمفسرء والناسخ والمنسوخ» في 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِفَهِ 


الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا يلزمه معرفة سائر القرآن . 

وأمّا السنّة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار من ذكر 
الجنّة والتار والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها ما يُعرف من الكتاب ويزيد معرفة 
المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل والمسند والمنقطع والضعيف» ويحتاج إلى 
معرفة ما أجمع عليه» وما اختلف فيه» ومعرفة القياس وشروطه وأنواعه» وكيفية 
استنباطه الأحكام ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرناء ليتعرف به استنباط 
الأحكام من أصناف علوم الكتاب والستة» وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا ؛ 
والحكم في معناه. 

فإن قيل : هذه شروط لا تجتمع في أحد فكيف يجوز اشتراطها؟ 

قلنا : ليس من شرطه أن يكون محيطًا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء وإنَّما 
يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسئّة ولسان العرب 
ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذاء فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من السنة يسألا النّاس فيخبراء فسأل 
أبو بكر عن ميراث الجدة فقال: مالك في كتاب الله شيء» ولا أعلم لك في سنة 
رسول الله ڳل شيئًاء ولكن ارجعي حتى أسأل النَّاسء ثم قام فقال: أنشد اللّه من 
يعلم قضاء رسول اللَّهِ يل في الجدّة» فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أنَّ رسول اللّه 
يكل أعطاها السدس . 


)١(‏ وهي التي جمعها الأئمة في كتب أحكام القرآن كأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي القاضي 
المالكي» وكتاب الجصاص الشافعي» ومن أشملها ولا يخرج عنه هذان الكتابان كتاب: 
«الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير المشهور بهذا الاسم» وهو 
من أشمل التفاسير على الأحكام الفقهية الشرعية. 

(۲) رواه الترمذي في سننه )51١١1(‏ وقال: احديث حسن صحيح) وابن ماجه (5؟/1؟), 
وأبو داود (758915)» والبيهقى فى الكبرى (5/ 775) وذكر ابن حجر فى : (التلخيص الحبير) 
زم 895 ا مه عد ع الحو وان وه 2007 اوسا لكقة رعا إلا أن 


صورته مرسل» اه. 
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وسأل عمر عن إملاص المرأة فأخبره المغيرة بن شعبة أن النَّبِيَ بيه قضى فيه 
ا 

ولا يشترط معرفة المسائل التي فرّعها المجتهدون في كتبهم . . . . وحكي أن 
مالكًا سُئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري . 

ولم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدًاء وإِنّما المعتبر أصول هذه الأمور» وهو 
مجموع مدون في فروع الفقه وأصولهء فمن عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتهدًا له 
الفتيا وولاية الحكم إذا وليه واللّه أعلم» اه . 

قلت : فإذا تأمل طالب العلم الحصيف الفطن كلام أهل العلم في هذا الفصل 
الذي جمعته لك؛ لعلم عظم منزلة العلم وطلبه؛ ولاكتفى بانشغاله بالتحصيل الذي لو 
أفنى فيه عمره ما وصل إلى غايته ومنتهاه؛ ولكفت نفسه عن عبث سفهاء طلبة العلم الذين 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون» ومن يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين» وللّه الأمر من 
قبل ومن بعد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)1۹٠٥(‏ ومسلم 2)١541(‏ ومعنى : إملاص : أن تلق الجنين 
قبل وقت الولادة [النهاية (5/ .])١٠۳‏ 
وأما معنى : العُرّة: ففي رواية البخاري بلفظ : «بالغرة: عبد أو أمة» وانظر: الفتح /١١(‏ 
ه/ا3؟). 
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[من لم تقم عليه الحجة فمعذور] 


[قال أبو محمد بن حزم : [ 
ومن لم تقم عليه الحجة فمعذورء وأمّا من قامت عليه الحجة فلا عذر له 
قال تعالى : ووس يسنَاقِقٍ الول يما بن له الى وَسسَِّعَ عر سيل الْمُؤْمِينَ ولو 


09 0 ل سم 


ما ول وَنْصَلِو- جهتم وَسَعَت مَصِيرَاوه [النساء: .]٠٠١‏ 


أقول: لقذ غقد ت تحت النصل ۲۳۹ ۳١‏ من شرحى هذا دة عن شروط 
التكليف وتكلمت فيها عن مسألة العذر بالجهل » فأغني عن الإعادة هنا 

والعذوا فيل منرم اضول اغل ا قا لهاك دي ا 
ل [الإسراء: ٥‏ وقال تعالى ر كانت اله لعل كرما بد دَق 5-4 


لھم ا یتقو HES‏ شیع علي 0 د وقال : ولوا أن ص مم مصيبة يما 

امت 7 فلا ر ا وله سات از سوا فم اينيك EG‏ مرب لزب 6 
ر مله روه AT‏ 

ل ا ل" أو موسئ يمن 


ل الوأ ران تهر واوا إا يكل كفروك [القصص : ۷ 48]» وقال : وقد وَصَلنَا هم 
لقو ملم يكو € [القصص : ١‏ وقال: ورسلا مُبَشَرِنَ وَمنَذِرِنَ لِتَلَا يون لاس 
أله باد ازو کان الله عبرا یما [النساء: ]٠٠١‏ . 

قال ابن كثير في «تفسيره) (۲/ ۳۱۲) : 

«وقوله : لتلا یکن لاس عل الله حجة بعد الرسل و کان انل ع عبرا حكيمًا»* أي : أذ 
تال ازل تب وأرسل رسله بالبشار انارق دی ما حب ورضاء مثا یکره 
ويأباه» لئلا يبقى لمعتذر عذر؛ وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود ت تله قال : 
قال رسول الله بل : الا أحد أغير من الل من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسه» ولا أحد أحب 


إليه العذر من اللّهء من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفي لفظ : «من أجل 
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ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه)”''» اه . 

فمن قامت عليه الحجة والبرهان ثم أعرض عنها فليس معذور بل مأزور لا حجة له. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن» (۸/ :)١15١ -٠١۹‏ 

«قوله تغالى : چوا كات اله لل وما بع إِذّ هدَنْهُمٌ * [التوبة: ١١1]أي‏ : ما كان 
الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يُبِين لهم ما يتقون فلا يتقوه» فعند ذلك 
يستحقون الإضلال. 

قلت : وفي هذا أدلٌ دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت 
سيا :إلى و الرشاه والودع: سال الل«السواة 
والتوفيق والرشاد بِمَنّهِا اه 

وقال ابن كثير في «تفسيره) عند الآية :)١ 58 /٤(‏ 

«يقول تعالى مُخبرًا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: أنه لا يضل قومًا بعد 
اا الرمتالة ی :كما قال تغالى :وما مود 
فھدیتهم کاستجبوا العم عل ادى حدم صوقَة العذاب هون يِمَا انوا يمون [فصلت: ۱۷] . 

وقال مجاهد : بيان الله كيك للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة» وفي بيانه 
طاعته ومعصيته عامّة. فافعلوا أؤذروا. 

وقال ابن جرير: يقول اللَّه تعالى : وما كان اللَّه ليقضي عليكم في استغفاركم 
لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى 

بالنهي عنه» فتتركواء فأمًا قبل أن بين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه» ٿه 

تتعدوًا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية 
إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأمًّا من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعًا أو عاصيًا 
م 

قلت : ومثل هذه الآية في المعنى قوله تعالى -الذي ذكره ابن حزم آنقا- : ومن 
افق ارول من بعد ما تین له الد و َي عبد سيل لومي ولو ما كلوصو 2 
ا ب لا ف در 


.)51/65( ومسلم‎ )٤ 77 5( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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[الفتوى وتجزنة الاجتهاد] 

[قال أبو محمد بن حزم : [ 

ومن عرف مسألة واحدة فصاعدًا على حقها من القرآن والستّة ‏ جاز له أن يُفتى بهاء 
ومن عَلِمَ جمهور الدين كذلك. 

ومن خفي عليه ولو مسألة» حل له الفتيا فيما علم » ولا يحل له الفتيا فيما لم يعلم . 

ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين كله علمّاء لما حل لأحدٍ أن يُفتي بعد رسول الله كلا 
#وَفَوّقَ كُلْ زى ڪر عليه [يوسف: 75] و حسّبتًا لَه وہ آلو ڪيل [آل عمران: 1177 . 


هذا آخر فصول هذا الكتاب» تكلم فيه ابن حزم ياه عن الفتياء وتضمن كلامه 
مسألة تجزئة الاجتهاد والفتياء ولم أضمّه إلى الفصل قبل السابق؛ لاشتماله أولا : 
على مسألة الفتوى» وهي يُترجم لها منفصلة عن الاجتهاد أو متصلةء وثانيًا : لأنه آخر 
ما ذكر ابن حزم ففضلت أن أختم بما ختم هو به» رحمه الله تعالى. 

« أولا: التكلم في الفتوى وشروط المفتي: 

تعريفها: 

روى أبو داود في سننه )٣١٤(‏ وابن ماجه في سننه (01) والحاكم في المستدرك 
(:475-6) وصححهما ووافقه الذهبى فى الثانى وقالا : «على شرطهما ولا أعرف 
لو قله ؤذكر السيوطى قن «الساقع الصدير( 665 اورفو لصحف بس سليك 
أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ي : «من أفتى النّاس بغير علم كان إثمه على من 


أفتاه» . 
قال أبو الطيب في «عون المعبود شرح سنن أي داود) (5/ )٤۸۳‏ ( باب التوقي في 
الفتيا) : 


«الفتوى : اسم من أفتي العالم إذا بيّن الحكم» أي : حكم المفتي» والمعنى : هذا 
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باب في الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادث بغير علم» اه. 

وقال ابن الأثير في : «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ 2758 : 

(وفيه : أن أربعة تفاتؤًا إليه ل) أي : تحاكمواء من الفتوى» يقال: أفتاه في 
المسألة يفتيه إذا أجابه» والاسم الفَتْوَي» اه. 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» (5457/ /715) مادة (فتا) : 

«وأفتاه فى الأمر: أبانه له» وأفتى الرجل فى المسألة» وفْتّى وفتوى: اسمان 
يوضعان موضع لافقا ول اتيت قاد نا ريا راق إذا عبرتها لهء وأفتيته في 
مسألته إذا أجبته عنها . 

والفتيا : تبيين المُشْكل من الأحكام» أصله من المتّى وهو الشاب الحَدَتٌُ الذي 
شب وقوي» فكأنه يقوّي ما أشكل بيانه . 

وقال أبو إسحاق في قوله تعالى : ا تَأسَْفَْ أَهم أَسَدُ لما [الصافات: ]1١‏ أي : 
فاسألهم سؤال تقريرء وقوله كك : كفتك 0 تيم [النساء: ۷٦‏ أ 
يسألونك سؤال تعلم . 

والفُيْيا الفُْوى والقَتُوى : ما أفتى به الفقيه» اه. 

« من هو المُفتي؟ 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ :)١51‏ 

«المفتي هو : يه 

لأنّ المفتي يفتي بدون إلزام للتنفيذ» إنّما يلزم الحاكم والقاضي بتنفيذ فتوته 
وحكمه الذي أفتى به . 

© شروط الإفتاء: 

وقال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/ )۸٠١‏ تحت «فائدة: إظهار حكم الشرع» : 

«القاضي والمفتي مشتركان في أن كلا منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع في 
الواقعة» ويتميز الحاكم بالإلزام به وإمضائه» فشروط الحاكم ترجع إلى شروط 


الشاهد والمفتى والولى» فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه» مقبول بعدالته منفذ 
بقدرته)ااه. 
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وقال الشوكاني في : «إرشاد الفحول» (؟/ )٠١۸۲‏ : 

«وأمًا المفتي فهو المجتهد» والمستفتي من ليس بمجتهد. أو من ليس بفقيه» اه. 

وهذا الذي أكده الشافعي » فيما رواه عنه : الخطيب البغدادي في «الفقيه و المتفقه» 
(٠١١ /۲(‏ قال الشافعي : ۰ ۰ 

«لا يحل لأحد أن يُفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه» 
وبمحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزیله» ومكيّه ومدنيّه» وما أريد به وفيما أنزل» 
يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله ئ بالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث 
ما عرف من القرآن ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعر وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن» 
ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام» ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحة"'' بعد هذاء فإذا كان هكذاء فله أن يتكلم ويُّفتِي في 
الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يُفتي». 

وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١47 /٤(‏ عن الامام أحمد أنه قال : 

«لا ينبغي للرجل أن يُنضّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال : 

أولها : أن تكون له نيّة» فإن لم تكن له نيّة لم يكن عليه نورء ولا على كلامه نور. 

الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة . 

الثالثة : أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته . 

الزائمة الهاي وا لامضفه ا 

الخامسة : معرفة الاس . 

وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة» فإن هذه الخمسة هي 
دعائم للفتوى. وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحبسه» اه . 

قال الإمام أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع» (5/-817) : 

«واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث» صحيحه وسقيمه» 
)١1(‏ قريحة الإنسان: طبيعته التي جُبل عليها والقريحة والقَرح أول ما يخرج من البئر حين تُحفرء 


ومنه قولهم : لفلان قريحة جيدة» يراد استنباط العلم بجودة الطبع (لسان العرب) (قرح) /٤١(‏ 
(ov‏ . 
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وبالإجماع والاختلاف» فإنه لا يجل له أن يفتي » وإن كان ورعًا . واتفقوا : أن من كان 
عالمًا بما ذكرناء وكان ورعًاء فله أن يفتي» اه. 

٠‏ ثانيًا: تَجَزُّوُ الاجتهاد وانقسامه: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ :)3١7‏ 

«والاجتهاد ليس أمرًا واحدًا لا يقبل التجرّي والانقسام» بل قد يكون الرجل 
مجتهدًا فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة وکل أذ فاجتهاده نت 
١ 5‏ 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» :)٤١٤ -٤۷۳ /٤(‏ 

«( الاجتهاد يتجرّأ عند أصحابنا والأكثر» إذ لو لم يتجرّأ لزم أن يكون المجتهد 
عالمًا بجميع الجزئيات وهو محال؛ إذ جميعها لا يحيط به بشرء ولا يلزم من العلم 
بجميع المآخذ العلم بجميع الأحكام؛ لأنْ بعض الأحكام قد يُجهل بتعارض الأدلة 
فيه أو العجز عن المبالغة في النظر إِمّا لمانع أو تشويش فكر أو غيره» اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني» وهو يتكلم على شروط المجتهد -كما مر في الفصل 
قبل السابق- /0057/١1(‏ مسألة: 1855): 

«وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدًا في كل المسائل» بل من 
عرف أدلة مسألة وما يتعلق بهاء فهو مجتهد فيهاء وإن جهل غيرهاء كمن يعرف 
الفرائض وأصولهاء ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع» ولذلك ما من إمام إلا 
وقد توقف في مسائل» وقيل من يجيب في كل مسألة فهو مجنون» وإذا ترك العالم 
لا أدري أصيبت مقاتله . 

وحكي أن مالكًا سُئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري» ولم 
يخرجه ذلك عن كونه مجتهدًا» اه. 

ومثله نقله الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ ٠٠٠٠١‏ وما بعدها) عن غالب 
الأصوليين وأكثرهم . 

وقال ابن القيم في : «إعلام الموقعين) (4/ -٤٥١۷‏ 40/8) : 

«الفائدة الثانية والثلاثون: الاجتهاد حالة تقبل التجرٌؤ والانقسام» فيكون الرجل 
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77755454 و 


مجتهدًا في نوع من العلم مقلّدًا في غيره» أو في باب من أبوابه؛ کمن استفرغ وُسْعَهُ في 
نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنّة دون غيرها من المعلوم» أو 
من باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك» فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيهء 
ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره» اه . 

© الدليل على جواز انقسام الاجتهاد وتجزنته: 

روى البخاري في صحيحه (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 5ه 
عن النَبَِ ية قال : «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه) . 

DAs‏ اننا Sa‏ ودين LASÊ‏ عات ال سافن 
فصل التقليد» وقال تعالى : إل يكلف اله فسا إلا وسعها [البقرة: ۸٦‏ ومن الآية 
أخذوا قاعدة: ١لا‏ واجب مع العجز» وهي قاعدة عليها الإجماع, وقال تعالى : اوقد 
فصل کم ما حرم علیہ إل ما أَمْطررثمٌ ليد [الأنعام: 119]. 

وقعد الفقهاء على هذا الحديث : قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» فما تيسر 
لنا الاجتهاد فيه أمرنا بما استطعناه» ويسقط عنا ما عجزنا عنه . 

وبالإجماع القطعي الحتمي أنه ليس هناك بعد رسول الله اة أحد قد جمع العلوم 
الشرعية كلهاء فهذا مستحيل ؛ لذلك قال ابن حزم هنا في هذا الفصل : «ولو لم يُمُّت إلا 
من أحاط بالدين كله علمّاء لما حل لأحد أن يُفتي بعد رسول الله بل وفوق كل ذي علم 
عليم»» وهذا حق قاطع لا خلف فيه . 

فيكون هذا الحديث المتفق على صحته نص في المسألة . 

وحديث آخر يُستدل به هنا كذلك» وهو ما رواه الترمذي في سننه (۳۷۹۱) وقال : 
احديث حسن صحيح) اا اسمن 01847ب السو ف قوع اليه 
(۳۸۲۳) وقال: «قال أبو عیسی : حديث حسن صحيح)»» والحاكم في | لمستدرك 
(0185) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال العجلوني في 
«كشف الخفاء» /۱۸٤ /١(‏ رقم: 68 «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضّااء 
وصححه الألبانيى فى صحيحي الترمذي وابن ماجه (۳۷۹۱) »)١514(‏ من حديث انس 
ابن مالك عن اللي ل قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمرء 
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وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبن بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ» ألا إن لكل أمة أميئّاء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة 


ابن الجراح» . 
فهذا نص من رسول الله به بانقسام العلم والاجتهاد وتجزئته على علماء 
الصحابة ون . 


« كتابي هذا: هو نصيحتي إلى طلبة العلم: 

روى مسلم في صحيحه )٥٥(‏ من حديث تميم الداري ذه أن رسول الله يكل قال : 
«الدين النصيحة» قلنا : لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۲۷): 

«هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام . . . . وأمّا شرح الحديث» فقال 
الإمام أبو سليمان الخطابي ي : النصيحة كلمة جامعة معناها : حيازة الحظ 
للمنصوح له وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه» فشبّهوا فعل 
الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسدّه من خلل الثوب» وقيل: إنها 
مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص القول من الغش 
بتخليص العسل من الخلط . 

ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة ..... وأمًا نصيحة عامة 
المسلمين وهم من عدا ولاة الأمرء فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم, وكفٌ 
الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر 
عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع لهم» وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم»› 
ورحمة صغيرهم» وتخوّلهم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم» وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه» والذب عن 
أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق 
بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات . 

وقد كان في السلف وين من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه» اه . 

قلت : فشرحي لهذا الكتاب لهذا الإمام الجهبذ أبي محمد بن حزم كاله من هذا 
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الباب» نصيحة لأبنائي من طلبة العلم حفظهم الله وسدّد خطاهم ورزقهم البصيرة 
والسداد والتوفيق في الأمر كله . 

ونصيحة لإخواننا المشايخ والدعاة ممن يعانون بنقص شديد وندرة كبيرة في كتب 
علم أصول الفقه التي خلت من الكلام والفلسفة والمنطق والإحداث والابتداع» وقد 
اجهدت نفسي في «سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية) لتصفية هذا العلم من 
شوائب الابتداع والمحدثات التي دّت فيه من المتكلمين والمناطقة؛ ولعو ةا لدو 
التشبع بما لم يأذن اللّه لنا فيه . 

فقد روی مسلم في صحيحه (۲۱۲۹» ۲۱۳۰) من حديث عائشة وا أن رسول الله 
يك قال : «المتشبع بما لم يعْط كلابس ثوبي زور» رواه تحت باب : «النهي عن التزوير 
في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط» . 

قال النووي في «شرح مسلم» /١5(‏ 66): 

«قال العلا فخا المتكتزيها لسن عقده بان يظهر أ نغندةها لين ده كر 
بذلك عند النّاسء ويتزيّن بالباطل فهو مذموم كما يُذم من لبس ثوبي زور. 

قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والروع» 
ومقصوده أن يظهر للنّاس أنه متصف بتلك الصفة» ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما 
في قلبه» فهذه ثياب زور وریاء» اه. 

رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل وهدانا إلى سواء الصراط . 


دجم الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 
[جاء فى آخر الأصل] 
تم كتاب النبذ بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
والحمد لله رب العالمين 
وض "الله شل نينا "عمد رال وض و 
علّقه العبد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد بن عبد الرحمن بن عباس الحسباني 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين 


فى سنة ۵۷۸۷ 


وهذا آخرما قدَّر الله العليم الحكيم سبحانه كتابته وتسطيره في شرح هذا الكتاب : 
«النبذفي أصول الفقه»» والذي قد اعتكفت في بيتي لا أخرج إلا للصلاة والجمعة؛ من بعد 
عيد الفطر لسنة 84727 ١هء‏ إلى عمق ليلة | لأحد من شهر ذي القعدة» السادس والعشرين منه» 
والموافق: الثامن والعشرين من شهر أغسطس لسنة (١٠١۲م)‏ من ميلاد المسيح كت 
ولا يخلو كتاب بعد كتاب اللّه تعالى من خلل وزلل وتقصير» ولكن هذا ما أستطيعه» ويغفر 
الله الخلل والزلل بتحسين النية له وحده سبحانه» والرغبة في التبليغ والتعليم ؛ والثواب 
فيما عند الله في الدار الآخرة» وفوق كل ذي علم عليم . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

وكتب 
د. أبو عبد الرحمن 
عيد بن أبي السعود الكيال 
عزبة الهجانة. مدينة نص القاهرة. مصر حفظها اللّه. 


)١(‏ قلت: لم يثبت حديث في الصلاة على النبيّ بلي فيه لفظة «سيدنا»؛ إِذْ الصلاة عليه عبادة» 
والعبادات توقيفية ولابد لها من دليل معتبر» وهو که سيّد ولد آدم؛ فقد روى مسلم في 
صحيحه (۳/ (YYYA‏ أن النبى يل قال : «أنا سيد ولد آدم) . 

(؟) هكذا فى الاصل : «سلامه». 
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لا مقدمة» وفيها نقاط : ل ا اما ل اا EA‏ 
« بيان أهمية علم أصول الفقه ببب 0 0 0 0000 22 
« بيان الغاية المقصودة من علم أصول الفقه وتعريفه ss‏ 
« بيان وجوب أخذ هذا العلم من أصحاب رسول الله ييه ومن اهتدى 
بهداهم وسار سيرتهم إلى يوم القيامة 00 0 
ه بيان موضوع أصول الفقه وصفة الأصوليّ بردي لني كم و 
« كلمة موجزة عن تاريخ أصول الفقه مع لوا E‏ 
٠‏ بيان المصادر الشرعية السلفية لعلم أصول الفقه E En‏ 
ه الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري وكتابه: «الإحكام في أصول 
الأحكام» وملخصه وهو كتابه : «النبذ في أصول الفقه» NS‏ 
« أولا ترجمة الإمام أبي محمد بن حزم ا 
« ثانيًا : كتاب : الإحكام في أصول الأحكام See.‏ 
ه ثالنًا : كتاب : النْبَدّ في أصول الفقه وبيان معنى المختصرات 0 
« بيان أن الانتساب إلى المذهب الظاهري انتساب إلى منهج السلف 
الكرام N ST O O Os‏ 
« لماذا وقع اختياري على كتاب الثبذ في أصول الفقه؟ RE‏ 
« المنهج المتبع في شرح هذا الكتاب 001 0 0 1270700101( 
۵ بیان معنى اسم الكتاب ةز زد 2 000 
لا بداية نص كتاب الت وشرحه 0 
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اند 


© قوله: «(رب يسر» A IE OT‏ 
ه قولهم : (رضي الله عنه) لغير الصحابة ا 
© البدء بالحمد سنة CN ESO‏ 
٠‏ بيان القول في الصلاة على الت كَل :0017-5 E ee‏ 
حكم من سببٌ أزواج الي ون dinas mt‏ ش راج ل ادم ل و كيك E‏ 
« بیان معنى (الآل) موس نف و مكحم وف سسبو امف O‏ 
© قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ودليلها ا 
6 معنى : «لا حول ولا قوة إلا بالله» CVE E So‏ 
۵ معنى : (أمّا بعد) دب ا E SOE O‏ 
لا فصل )١(‏ ١.1ب‏ 201131 
© بيان ابن حزم لعلّة خلق العباد وشرح معنى العبادة ااا سي له 
© كمال البيان وتمام الدين سبب رئيس لردٌ المحدثات On a‏ 
« بيان وجوب رذ التنازع إلى الكتاب والسنة لسو فط ON SEES‏ 
« لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بدليل وبرهان E E‏ 
0 فصل (۲): الكلام في الإجماع ما هو؟ مس وص مو اد عا وبا a‏ ف 
« تعريف الإجماع EEE‏ ا pT‏ لين 
ه وجوب دخول الظاهرية في أهل الحل والعقد ومجتهدي الأمة معو كه 
« لماذا بدأ بالإجماع؟ اا ا AV‏ 
٠.‏ الآأدلة على حجيّة الإجماع ا ا ا AT‏ 
3 صفة الإجماع الذي هو حجة ب اف سرف VI SA‏ 
« لا خلاف على حجّية إجماع الصحابة وون RADE‏ ا 
« بيان القول في حجية الإجماع بعد الصحابة البو لما E. SIS‏ 
© بيان القول في الإجماع السكوتي sea‏ ساف N eme‏ 
0 فصل (۳): القول في إجماع أهل المدينة ومع ووو ع ا الي اد 


0 فصل منه :)٤(‏ الحق عند الاختلاف مع من معه الدليل و لاز 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


0 فصل (5): في نوعين من الإجماع RR‏ جلا را اق 
« الاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل نوعان للإجماع عند ابن حزم 0 
« فى تعريف الاستصحاب ENE SE‏ 
اا O DSS ES‏ 
« الأدلة على حجية الاستصحاب 1110 1010171011 
« الأخذ بأقل ما قيل . EASE Ae SS‏ 
« نقل إنكار ابن حزم للأخذ بأقل ما قيل ROR,‏ 
ه خلاصة القول في هذا الفصل a‏ ب 
0 فصل (5): في الكلام في حكم الاختلاف REET‏ 
٠.‏ لا رأي لأحد مع ستَّة ستها رسول الله كَل 201101011010 
« في ذم الاختلاف وبيان الجائز منه . ARD‏ 
0 فصل (۷): في النقل المتواتر A‏ 
« فى بيان حدّ الخبر المتواتر وشروطه 00000 
اقا اتير يوار ا ا ODS‏ 
ه القرآن كلام الله غير مخلوق 01100 
© رد بدعة الكلام النفسي المنكرة ARETE EE‏ 
1 فصل (۸): فى خبر الواحد وأنواعه 6 ز ذز [ ز ز ز ز 1 Rl‏ 
TEE .‏ كا حور لانتو اميل 00 
© بيان حد الثقة NE E‏ ا وم ساي و ا 
© بيان طبقات المجروحين تيف ففخن متو يوقو فبتسرية E‏ 
٠ه‏ تعريف الحديث الصحيح والحسن CES OSA‏ 
٠‏ نقل الإجماع على تقديم الجرح المفسر على التعديل عند التعارض . 

« الحديث المرسل والمقطوع ا eR N O‏ 
© تعريف الحديث الضعيف م لوجم كو ااي وب ا 


ا 
١‏ 
3 
: 
3 
u‏ 
ع 
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س۲ 


ON. الكلام في التدليس ا‎ ٠ 
E een: الدليل على وجوب قبول رواية الثقة‎ « 
0 كيف يتناول الأصوليّون مسائل مصطلح الحديث‎ « 
E ey oe )۹( فصل‎ 8 
ه بيان استواء المرأة والعبد والأمة في كل مسائل الرواية والمصطلح‎ 

السابقة مع الرجال NE r ONS a‏ 
1 فصل )٠١(‏ وفيه: زيادة التقصى فى قبول خبر الثقة ورد الضعيف .... ١55‏ 
فى معلى الشدوة والعلة في التحديث و اسم اس ا كا 
کر ال حق رن عفد الله 000 00 000010101 
0 فصل منه(١١):‏ قاعدة: الذي يعلم حجة على من لا يعلم في أمر 

الجرح VT O‏ 
« تقديم الجرح المفسّر على التعديل وزيادة بيان فيه VY ss‏ 
0 فصل :)١51(‏ لا عبرة في أمور الجرح بالقول المرسل العاري عند 

الدليل ا ل ا ا 0 VOD‏ 
0 فصل :)٠۳(‏ الصحابة كلهم ثقات عدول بإجماع الآمة وو و قينا 
0 فصل )١5(‏ وفيه: إذا تعارض قول الراوي أو فعله مع ما روى فالمقدم 

الرواية ١‏ ل ل ا 
8 فصل :)٠١(‏ فى الدليل VAT eS SARE ESA‏ 
#أثقاء اكلام العو قحل سن ولاه ss. A‏ ۸۹ 
ه الكلام على المؤوّل فق نطف نف ام اسفن الو سوق VAAL‏ 
٠.‏ الكلام في المبيّن 1 a‏ [ [ [ [ [ اا 
0 فصل )١5(‏ وفيه: الإجماع على حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته .... ٠۸١‏ 
0 فصل )١7(‏ وفيه : دلالات الألفاظ وهى : A‏ 
© المترادفة POO N ETT OE ٍ 0 SAS DATE‏ 
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« المتواطئة ا ب0070ددب0010101010121 1 NIV‏ 
٠.‏ في اللفظ المشترك ا ا IVI RSAC‏ 
« تَحْمَلٌ الألفاظ في الأدلة على معانيها الشرعية أوّل ما تحمل ا م 
ه الحقيقة والمجاز. 0000 O N ALE‏ 
0 فصل )١18(‏ وفيه: الكلام في النّسْخْ 0 0 E‏ 
« أولا: تعريفه لغة وشرعًا ا NE eT‏ 
« ثانيًا : كيفية معرفة ما نسخ من الأحكام وطرف من الكلام في التعارض 

والترجيح . ز [ ز AWE COATS O‏ 
ه قاعدة: (إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر»» و«الإعمال أَوْلى من 

الإهمال»» والتعارض بينهما ا اش مسف O Ss‏ 
ه ضابط يُعوّل عليه في أمر التعارض والترجيح مامتا الخ تسن a‏ 
6 فصل (۱۹) 01011 O‏ 
© الس تنسخ القرآن» كما ينسخ القرآن القرآن؛ إِذْ كل من عند اللّه ۸ 
« فائدة مهمة في فَهُْم آية الوضوء او ا 
» نسخ السنة بالقرآن oT‏ ا ال ل 
« القرآن ينسخ القرآن . ER ates aR‏ 


« مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم . عا لقي يذلاك ف سدس نع لق مو ا ۳4 


مثال لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة TEE: io SA IA CAMER eS‏ 
« مثال نسخ التلاوة والحكم معًا ري VEE Tes‏ 
0 فصل )۲١(‏ وفيه: لا يجوز النسخ في الأخبار ا ا 


لا فصل (۲۱) وفيه: 
« هل دلالة الأمر المطلق على الفور أم على التراخي؟ أي : هل يقتضي 


الفور أم التراخي؟ نس افر سدع امتح سوماة لماو بولا امد جد تمع قم 
« دلالة الأمر المطلق تقتضي التكرار أم لا؟ 0 ل 


لا فصل (۲۲) وفيه: 


الْفِلَدْ شزخ النْبَدِ في أَصُولٍ الفقه 


a 


« لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة OE‏ 1 
0 فصل (۲۳): في الأوامر والنواهي TOS eae‏ 
© قاعدة: الأمر المطلق للوجوب. 00 LHP‏ 
٠‏ قاعدة: النهي المطلق يقتضي التحريم والفساد 0000000000000 
« لا يقال في الأمر هو للندب» أو في النهي هو للكراهة إلا بدليل ...... 94 
« ذكر الأحكام التكليفية الخمسة وهي أحكام الشريعة Ears‏ 
« الفرض والواجب: وهما بمعتّى واحد.ء فاللفظان مترادفان AN mE‏ 
(۲) وأمًا الحرام e‏ م ES AS‏ 
لا فصل )۲٤(‏ وفيه : في أقسام الواجب 0331 Please‏ 
ه القسم الأول: معين ومبهم في أقسام محصورة . ”» 
٠.‏ القسم الثاني : مضيق وموسع . TV ES‏ 
« والقسم الثالث: فرض عين وفرض كفاية . IAL‏ 
© بيان ما أراد ابن حزم تقريره في هذا الفصل» وهو عدم جواز فعل العبادة 

المؤقتة بوقت بعد خروج وقتها NEES‏ لولعم لوي IV‏ 
« تحرير القول في ذلك 0[ E 0  [‏ 
0 فصل (0؟) إيحاب الفروض وإسقاطها إلى الله ورسوله لا إلى الهوى 5/4 
0 فصل (55) وفيه : ولا يلزم الفرض إِلّا من أطاقه a O‏ 
0 فصل (۲۷) وفيه: أقسام الإباحة 1137 0 ا 
(۳) المندوب يي ير ب ل ل 
(5) المكروه Vd OIE‏ 
)٥(‏ المباح Soa ts‏ ا اا 
8 فصل (۲۸): فى الأفعال OS‏ ار الوا و E‏ 
. فعل الت بي لا يؤخذ منه إلا الاستحباب إلا إذا كان بيانًا لمجمل 

ARE n واجب‎ 


0 فصل آخر (۲۹) وفيه: 


الْفِلدٌ شرع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


|[ 
« القول الحق ما قام على الدليل الصحيح» وإن خالفه آهل الأرض» 


والغدوة غاد الى ولو قاج الاس A ce SE‏ 
0 فصل (١۳)ء )۳١(‏ وفيهما : الكلام على الخطأ والنسيان anos‏ 
. رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه PEN se‏ 
« بده في شروط التكليف ا 111 0 
ê‏ اول تیف التكليتك ea ea‏ 1[ 0 
« مسألة العذر بالجهل م TOE RITE RA‏ 
« نبْذةٌ في الحكم الوضعي E‏ 
« السبب SSE OLESEN Els DS‏ 
« الشرط 1[ E SD‏ 
٠.‏ المانع DE‏ 
ه الصحة يز ز ةزةز ز ز د دز 00101512 ااال 
© الفساد ك0 ARV SSN E RR‏ [ ذا 
٠‏ الرخصة NESS O O‏ ل EI END‏ 
© العزيمة VVE ASS E E ER‏ 


« الفرق بين الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيٌ او لم ا EASE‏ 
لا فصل (۳۲) وفيه: 


ه مسألة مخاطبة الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية. ا مب م 
° ما يترتب على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة من آثار asma‏ رفرس 
لا فصل (۳۳) وفيه: 
« لا يصح عمل إلا بنيّة. Es sS‏ 
لا فصل (35) وفيه: 
فال ول اك O eA SR SR‏ 


لا فصل )١(‏ وفيه: 
« فى الاستثناء EY‏ ا 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


س 


لا فصل (35) وفيه: 


« في المحكم والمتشابه في القرآن ARS O‏ 0 
« الفرق بين المؤول والتأويل ل ا ا 
لا فصل (۳۷) وفيه: 

« في التقرير على الأقوال والأفعال زمن الوحي N‏ 
لا فصل (۳۸) وفيه: 

« الحجة في بيان المحجة ل ال اي ا 
لا فصل (۳۹) وفيه: 

FON ال فا و م سس امم ا ب‎ ٠. 
لا فصل (550) وفيه:‎ 

© شريعة من قبلنا . FON SS AAR‏ 
0 فصل :)5١(‏ في الرأي 10[ 1[ a‏ 
E E [| [| [1 [0 100 NE .‏ 
0 فصل (57) وهو تكملة في الرأي SRR‏ ناخس موي لا 
ه الكتاب تبيان لكل شيء بيّنه رسول الله بيه فلا حاجة للشريعة لرأي 
و ا 
ه الكلام في الاستحسان E A‏ ل 
ه القول في العرف والعادة كدليل شرعي معتبر بضوابطه . 0س 
« القول في سذ الذرائع. ري وما eS‏ 
« القول فى المصلحة المرسلة 000101 0 ا 
وا 01108 a‏ 
0 فصل ("5) وفيه : القياس OE NONE IR‏ 
ه بيان أن القياس دليل شرعي بالكتاب والسنّة وإجماع السلف» وبه يُردَ 

على ابن حزم في إبطاله للقياس TOY RAS‏ 


FON AMS Oa Na E xa وف سالفا ماد ارک د ا‎ 


الِْلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


FAS ASSESS تعريف العلة ا‎ ٠ 
NN OLE . ثانيًا الاستدلال على حجية القياس‎ « 
ا د م‎ tees أولًا: بالإجماع‎ « 
الإجماع الذي نقله أبو المظفر بن السمعاني مع سم و سم تمر‎ -١ 
TS ؟- الإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر‎ 
esre الإجماع الذي نقله الإمام ابن القيم‎ -۳ 
0000 0 0 0 1 الإجماع الذي نقله ابن دقيق العيد 9بب ب‎ -4 
الإجماع الذي نقله ابن عقيل الحنبلي ا توج ساس سان مخ‎ - 
للق‎ ciel الإجماع الذي نقله الصفئٌ الهندي جا وسيم نبي‎ -1 
الإجماع الذي نقله الرازي ا ا ا اطق‎ - 
Achat Sn الإجماع الذي نقله ابن جلدون‎ -8 
الإجماع الذي نقله ابن قدامة ا ااا‎ -4 
E Se ثانيًا : الاستدلال على حجّية القياس من القرآن 7ر3‎ « 
E aes ثالثًا: الاستدلال على حجية القياس من السنّة وآثار السلف‎ © 

© بيان أنَ أحكام الله ورسوله يل مَعَذّلةٌ وبيان مسالك العلة وطرقها 
الكترعية باج م دجما ره دجاه م و الا اج ا وو امد مت OT‏ 
01 فصل (55) وفيه : تقصّي ابن حزم لإنكار القياس ع كا EVN SE‏ 
« الأصل في الأشياء الإباحة. توراه انم لودو ا 
0 فصل (45) وهو تابع لما قبله في إنكار القياس ON saetan‏ 
8 فصل (55): فى دليل الخطاب والخصوص EOE‏ 
. ا و دا اي ا ا TO‏ 
« تعريفه NSR o‏ و ا ER‏ 
© بيان الدليل على مفهوم المخالفة م و ا e‏ 
« بيان إنكار ابن تيمية على ابن حزم في إنكاره للمفهوم . EY ss.‏ 
« أنواع مفهوم المخالفة أو أقسامه TE MESS AER E‏ 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


CEO EN N OE مفهوم الحصر‎ -١ 
ا‎ CD E مفهوم الغاية‎ - 
O LL a مفهوم الشرط‎ -٣ 
ل‎ SED Stee مفهوم الصفة‎ -٤ 
EFAs me ae e مفهوم العدد‎ -۵ 
11 مفهوم الظرف زمانا ومكانا الود سه اج اس امال مس‎ - 
ا‎ IOS RO مفهوم العلة‎ -۷ 
ا ااا‎  [ مفهوم اللقب وهو أضعفها 1[ 1[ ز‎ -8 
اا‎ O ه شروط العمل بمفهوم المخالفة‎ 

« الشرط الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح وأقوى منه من منطوق أو 
مفهوم موافقة 14151010665 1 1 1 1 ا 
« الشرط الثاني : أن لا يكون خارجًا مخرج الغالب. EE aa‏ 
ه الشرط الثالث: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان. CE Sa‏ 

ه الشرط الرابع : ألا يكون المذكور خرج لسؤالٍ عن حكم أحد الصنفين 
ولا حادثة خاصة بالمذكور ا ETNA‏ 


« الشرط الخامس: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. ”44 
o a E a he‏ 


« الشرط السابع : أن لا يظهر من السياق قصد التعميم وو O‏ 
« الشرط الثامن : ألا يكون المذكور قصد به موافقة الواقع CO ead sise‏ 
« الشرط التاسع: أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال .... ٤٤١‏ 
٠‏ ذكر بعض الشروط الأخرى CO east‏ 
« بيان القول في الخصوص والعموم ERR‏ ل م 1 
٠‏ تخصيص السنة بالقرآن Ree‏ او الاح 1 
٠‏ تخصيص القرآن بالسنة EY‏ اد ا و E E‏ 


0 00101 تخصيص القرآن بالقرآن ا د د د د د‎ ٠ 


الْفِلدٌ شزع النّبدٍ في أضول الْفِقهِ 


تخصيص القرآن بالإجماع OEE‏ 00 
« التخصيص بالقياس gatos‏ 
e‏ التخصيص بدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة TT‏ 


RAEN NOE EN الخاص والتخصيص والخصوص‎ © 


oS AES RES SKS بيان صيغ العموم‎ © 


« ثانيًا : في شروط حمل المطلق على المقيد ee‏ 
« ثالتًا : e EGE EYE‏ 
« الفرق بين المطلق والعام. 051101171110000 
©« فائدة في المطلق والعام: لا يحمل المطلق على المقيد 
والنفي» وكذلك العام ا ا 
لا فصل )٤۷(‏ وفيه: 

« الأصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل يدل على التخصيص 
8 فصل (58): فى التقليد OO TIESTO‏ 
ا ا E‏ 10000 
© تعريف التقليد ES TER N OT‏ 
« الأدلة على حرمة التقليد 4737-بب---بب0 1 1211711101 
0 فصل منه أيضًا (59) وفيه : 

« نقل الإجماع على أن العامي دينه التقليد 0١‏ 
0 فصل منه أيضًا (50) وفيه : من قلد فصادف الحق فهو آثم . 
0 فصل منه أيضًا )5١(‏ وفيه : 

« في أصول الأدلة والاجتهاد وبيان أول واجب على المكلفين 


في النهي 


الْفِلَنْ شزخ النْبَدِ في أُصُولٍ الفقه 


سل 
أولا : أول اج المكلفيق CAN 1 [1 SSE ELA‏ 


« ثانيًا : بيان أصول الأدلة CO CA E O‏ 
« ثالثا : الكلام في الاجتهاد وشروطه دام معو انق نسي AY‏ 
« أولا: تعريفه ATI E CTSA eS‏ 
ه شروطه OEY‏ ز ز تد000312132 ا 
0 فصل (01) وفيه : من لم تقم عليه الحجة فمعذور ss.‏ 448 
0 فصل (07) وفيه : الفتوى وتجزئة الاجتهاد EO OOO‏ اه 
« أولًا : التكلم في الفتوى وشروط المفتي N elema‏ 
© تعريفها TE‏ ان 
ه من هو المفتي؟ CE EOE EOE‏ 
ه شرو طالإفتاء 10171 1 ا ل 
« ثانيًا : تجو الاجتهاد وانقسامه e O TO‏ 
« الدليل على جواز انقسام الاجتهاد وتجزئة EE selene‏ 
٠‏ كتابي هذا : هو نصيحتي إلى طلبة العلم ل 
©« فهرس الموضوعات ا ا 


